نص الدفاع عن انتفاضة الشعب 
العر بي في مصر يومسي 1١١‏ وؤا يثاير 
989 الذى طرح امام محكمة جنايات 
آأمن الدولة العليا إيام ١81١‏ توفمبر 
لهف 


صَيمم ائغلاف : ستعدعتدائوهاب 


دار الكلعمة للنشر إش.م٠ام)‏ 
شارع ليون- بناية سلام ‏ الحوراع 
يبروث - لينان 

دتليفون ؟:-019م 

صص.ب مم ن/ 1 

لطمعة اله (. ٠م9١‏ 


إهلاعم ”7 


د. عصمت سيف ائدولة 


دفاء 
عن اليه 


نذا الاب إهداء من 
مكتبية يوسف درويش 


مومه 


يوم 14 يناير /14119 فوجىء العالم كله بماحدث في مصر . فقد 
اتتفض الشعب العربي في مصر انتفاضة تصاعدت حدتها حتى 
اصبحت ف اليوم التالي 14 يناير قتالاً حقيقياً في الضوارع بين الجماهير 
وبين السلطة .لم يتوقف الا بعد الاستعانة بالقوات المسلحة وفرض 
حظر التجول . يومها قيل ان السبب كان قرارات اقتصادية اتخذتها 
الحكومة فاقمت من أزمة المعيشة . وطغى هذ" السبب في اجهزة 
الاعلام الرسمية على الاسباب الاكثر عمقاً . فقد تبين من التحقيقات 
والمحاكات التي لم تتوقف منذ ذلك التاريخ .إن الشعارات الاساسية 
التى رفعها الشعب المناضل خلال الانتفاضة كانت اكثر شمولاً . 

رفعت الجاهير شعارات تطالسب برفض قرار نجلس الأمن 749 , 
والغاء اتفاقية فض الاشتباك .ومقاومة السيطرة الامريكية , 
والمشاركة في نشاط الثورة الفلسطينية على ارض مصر العر بية وفتح 
الحدود لعملياتها العسكرية ضد اسرائيل . وتوجت الجماهير مطالبها 

إن 


بشعار اسقاط السلطة الخائنة . لقد ظهرت هذه الهموية العربية 
التقدمية الوحدوية واضحة خلال المحاكمة التى بدأت منذ يوم اول 
ابيريل ( نيسان ) 191/8 امام محكمة امن الدولة العليا بالقاهرة .حيث 
واجه 17 مناضلاً من الطلائع الوطنية فى مصر تهمة تحريض الشعسب 
وتخريكه وقيادته . ووقف معهم اكشر من خمسين تحامياً يدافعون 
عنهم . وقد اختار المحامون زميلهم الدكتور عصمت سيف الدولة 
لافتتاح الدفاع , فاستطاع بمرافعته التى استمرت اربعة ايام أن يحول 
المحاكمة من محاكمة 11/1 مناضلاً من طلائع الشعب الى محاكمة للنظام 
المصرى فى المرحلة التاريخية التي بدأت من عام 1917 .فجاءت 
مرافعته تأريخاً دقيقاً لاحداث واسرار تلك المرحلة . وكان من ابسرز 
محاور الدفاع الذى احدث صدى واسعا .ما أقام عليه الدليل ' 
القانوني , من ان مصر تعيش فى ظل انقلاب غير شرعي . وان من حق 
الشعب مقاومته بكل الوسائل المتاحة . كما كشف عن امر لم يكن أحد 
قد انتبه اليه من قبل .وهو ان الاحكام الدستورية المطبقة في مصر قنع 
بنصوص صريحة التفاوض والصلح والاعتراف باسراتيل . 

نحن اذن أمام كتاب يجيب على الاسئلة الخطيرة : كيف ولماذا تم 
الصلح بين حكام مصر والصهاينة ؟ وأشد الناس حاجة الى قراءته هم 
اولئك الذين وقفوا مع السادات فى تلك الأيام وساهموا معه في تشويه 
اسباب الانتفاضة العظيمة , علّهم يتبينون كم أخطأوا في حق شعبنا 
العربي في مصر . ويتعلمون كيف يثقون ببذا الشعب العظيم . 

الناشر 


يسم الله ال رحمن الرحيم 


ادم 3 ن من 
ع سبيل الله و! 3 0 
تقاتلون في سبي : 0 
0 ن ربنا اخرج 
ْ عا شه 9 ل لدئك وليا واجعل 
ال 
قرية | 
0 


8 8 
صدق الله ١‏ لعظيسم 


دفاع عن الشعب 


السادة المستشارون 

ف الصفحة رقم 1٠٠85‏ من اوراق التحقيق الابتدائي محضر مؤرخ 8 مايو 
198/7 اثبت فيه الاستاذ رئيس نيابة امن الدولة ما نصه  :‏ نظرا لوحدة النشاط موضوع 
تحقيق هذه القضية مع قضايا اخرى لم يتم التصرف فيها فقد امرنا بضنم القفايا 
الاخيرة للقضية الحالية لوحدة وارتباط موضوعها جميعا » » ثم اورد بيان القضايا . 
وكان ذلك استجابة لرأي وطلب مباحث امن الدولة كيا هو ثابت في محضر ٠١‏ مايو 
17 صفحة ٠٠١1/9“‏ . على أثر هذا القرار اصدر الاستاذ النائب العام « امر الاحالة » 
وقرار الاتهام متضمنا تحديدا للفثرة الزمنية التي حدث فيها النشاط الموحد بنحو اربع 
سئوات » من اواخر عام 191/8 حتى منتصف مايو/1991 : وبالرغم من أن قرار الاتهام 
لم يشمل الا ١15‏ متهم| فان التحقيقات قد شملت اضعاف اضعاف هذا العدد من 
المواطنين ( 418 على وجه التحديد ) . وبالرغم من ان التهم الموجهة الى المتهمين 
الماثلين امام هذه المحكمة محدودة فلا حد لانواع النشاطالتي شملتها اوراق التحقيق . 
ومن هنا ترون انكم لن تقضوا في امر المتهمين الماثلين الا بعد ان تكونوا قد قضيتم في 
شأن ماتضمنته اوراق التحقيق من وقائع اكثر تنوعا من التهم الموجهة » ومواطنين اكثر 
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عددا من المتهمين المائلين » ونشاط شعبي امتد على مدى اربع سنين . أن هذا يعني في 
رأينا انكم قبل ان تقضوا في امر كل متهم من خلال القضاء في تهمته ستقضون في امر 
الشعب من خلال حركته . فالشعب ماثل امام هذه المحكمة وان لم يكن متهم| بحكم 
الطبيعة الفذة لحذه القضية التي بلغت اوراق التحقيق فيها نحو خسة عشر الف صفحة 
لا يخص المتهمين فيها الا بضعة آلاف . لهذا لم يكن غريبا ان تحاول النيابة استدعاء 
الشعب الى جانب موقفها وهي تطلب ادانة المتهمين وتسند اليهم ما تستعدي به 
العقاب ضدهم . وباسم الشعب ستصدرز احكامكم . والدفاع لا يستطيع أن يغيرٌ 

. خصائص الدعوى ولا يقبل اهرب من خوض معركته على مدى الساحة التي حددتها 
التحقيقات لهذا فانا نقدم باسم الشعب » ومن خلال الدفاع عن المتهمين » دفاعا عن 
الشعب نفسه ‏ 


الجزء الأاوتف 


الوقائع 


ماالذي حدث 
قبل وبعد 18و9١‏ يابر/ال/اةا 


الانتفاضة : ٠‏ 
1 يدخل في العلم العام إن الصحف الصادرة صباح يوم 14 يناير //إ19 قد 
نشرت قرارات اتخذتها الحكومة التي كانت قائمة وقتثذ ( رئاسة السيد ممدوح سالم ) 
بالكف عن دعم الدولة بعض السلع الغذائية والاساسية مماكان سيترتب عليه ارتفاع 
فاحّش في اسعار المواد الضرورية للاستهلاك الشعبي الجاري ( الخبز- الارز- 
السكر السجاير ‏ الوقود السائل ‏ المعكرونة . . اليخ ) . فانفجر الشعب غضبا في 
كافة المدن على مستوى الجمهورية . وعبّر عن غضبه بمسيرات ومظاهرات ملأت 
شوارع المدن تهتف ضد القرارات ومصدريها وتعبّر بكل اسلوب متاح لم| هير محتشدة 
ومتحركة بدون تنظيم سابق » وفي كل ا مدن في وقت واحد » عن رفضها القاطع 
للاعباء التي اثقلتهم بها القرارات الجذيدة . وف العاصمة بالذات اتجهت المسيرات 
والمظاهرات من اطرافها متجهة الى حيث مظنة من يملك سلطة الغوث من القرارات 
الخائرة : مجلس الشعب . هناك رأت الشرطة ان تحول بين الشعب وبين من يقال لهم 
بمثلوه » فاقتحمت قوات الأمن المركزي الكتل الجياهيرية تحاول تفتيتها فتفريقها بقوة 
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السلاح . فاشتعل الغضب اللمتفجر والتحمت الجماهير العزلاء , الااتما اتاحته 
الصدف من طوب او نحوه » مع قوة متفوقة الكفاءة القتالية والتسليح . وتصاعدت 
المعارك وتصاعدت احداثها وغلب عليها العنف وعمت مدن الجمهورية جميعا ثم 
استمرت طوال يوم 18 يناير 191/9 واستمرت ليلا ولم تهداأ الافجرا . ولكن ماان بدأ 
اليوم الجديد حتى استؤنفت المسيرات اكثر جموعا . والمظاهرات اكثر عنفا » والمعارك 
اكثر حدة . وقبل ان ينتهي اليوم كانت الحكومة قد سحبت قراراتها الجائرة » وكان قد 
سقط4! قتيلا من ابناء الشعب ولكن سلطة البوليس كانت قد سقطت ايضا فاستغاثت 
الحكومة بالقوات المسلحة وفرضت حظر التجول فهدأ الموقف ولم يلبث ان حمد 
الانفجار مع مطلع فجر يوم ٠١‏ يناير 191 » وانقضى يومان مشهددان في تاريخ 
مصمن. 


" - هذا ما يدخل في العلم العام ما نشرته الصحف وبثته الاذاعة المسموعة 
والاذاعة المرئية . اضيق منه نطاقا واكثر منه تحديدا ما ثبت في التحقيقات التي تولتها 
النيابة العامة . وان كان لا يختلف عنه دلالة . ففي الساعة الرابعة والنصف فجر يوم 
4 يناير //ا9١‏ تلقى النائب العام بلاغا من وزير الداخلية يقول فيه : « بتاريخ 
14917//18 الساعة التاسعة وخمس واربعين دقيقة وقعت فى مديئة القاهرة حوادث 
مظاهرات وشغب من بعض عمال المنطقة الصناعية بحلوان وكلية الهنداسة بجامعة عين 
شمس والفدون الجميلة والتربية والمعهد التجاري بالزمالك . وبعض المدارس 
الثانوية » انضمت اليها عناصر اخرى بدعوى الاحتجاج على القرارات الاخيرة برفع 
اسعار بعض السلع وامتدت موجات التظاهر لتشمل عددا من اقسام المدينة وأذث الى 
وقوع حوادث حريق عمد واتلاف وتعد على قوات الشرطة والمتظاهرين وحدوث 
اضرار ببعض المباني والسيارات والاجهزة العامة . وقد تم ضبط تلك الوقائع وضبط, 
عدد من المتهمين فيها بمعرفة اقسام الشرطة المختصة . وقد استمرت وقائع التظاهر 
-حتى الساعة الثالثة صباح اليوم 1419//1/14 حتى تم فضها واتخذت الاججراءات 
المناسبة لتأمين المناطق التي وقعت فيها حوادث الشغب . نخطركم برجاء الاحاطة 
واتخاذ اللازم » . وف الساعة العاشرة من صباح يوم ١؟/1911//1‏ عاد وزير الداخلية 
فابلغ النائب العام بأنه : « الحاقا لاخطارنا امس بشأن حوادث الشغب التي وقعت في 
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مديئة القاهرة فقد تجدد وقوع هذه الحوادث من صباح أمس 9 الجاري باحياء متفرقة 
بالمديئة ونتج عنها وقوع عدد من حؤادث الحريق العمد والاتلاف والتعدي على 
المنشات العامة والخاصة وقد قامت قوات الشرطة بواجبها في الدفاع عن هذه المنشات 
وحمايتها وتم ضبط الوقائع التي ارتكبت بمعرفة اقسام الشرطة المختصة ]ا تم ضبط 
بعض المتهمين في الحوادث وحجزوا على ذمة التحقيق مع المتهمين المضبوطين في اليوم 
السابق بسجن«طره؛ وسجن « الاستعتاف » وقد امتد وقوع هذه الحوادث حتى السناعة 
التاسعة مساء امس ننخطر للاحاطة » . 


*' - وفيا بعد طلب النائب العام » يوم * فبراير /اإ4١‏ ؛ الى كل من ادارة امن 
القاهرة والجيزة مذكرة و بتسلسل الحوادث وتطورها يومي 18 و19 يناير لالا9! 6 » 
فجاءته اخبار القاهرة كبا صاغتها مديرية امن القاهرة في تقرير يقول : «بدات 
احداث الشغب بمديئة القاهرة صباح يوم الثلاثاء 14 يناير 141/9 في حوالي الساعة 
الثامنة والنصف صياحا بخروج عمال شركة « مصر. ‏ حلوان » للغزل والنسيج 
بتحريض العاملين بالشركة ف مظاهرات اخذت تطوف بمنطقة حلوان مرددة هتافات 
عدائية ضد سياسة الحكومة وقرارات رفع الاسعار والقيادة السياسية . ونجيح 
المتظاهر ون في اخراج بعض عمال المصانع الاخرى الكائنة بالمنطقة . واثناء تجوهم 
كانوا يتلفون ما يصادفهم من منشات عامة وسيارات عامة وخاصة وقاموا بتعطيل 
المواصلات العامة وذلك بوضع الاخجار وفروع الشجر على امتداد « شارع 
الكورئيش » وقذف بالحجارة على السيارات والمارة بهذا الشارع . وقدتم عزل منطقة 
خلوان عن باقي انحاء المذيئة ولكن امكن لبعض المتظاهرين التسلل الى وسطالمدينة . 
وفى حوالي الساعة الواحدة والنصف مساء نفس اليوم بدأت مظاهرة من كلية الهندسة 
بجامعة عين شمس قوامها حوالي ٠‏ طالب من الدارسين بتلك اللجامعة واحذت 
مسارها حتى 8 شنارع الجيش » متجهة الى مجلس الشعب وكان بعض المشتركين فيها 
يرددون هتافات معادية للنظام القائم والقيادة السياسية والحكومة وقرارات رفع 
الاسعار . خاول المتظاهر ون الالتحام برنجل الشارع وانضم الى هذه المظاهرة 
مظاهراتأخخرى من كليات الفنون الجميلة والتربية بالزمالك والمعهد العالي التجاري 
بالزمالك وبعض: طلبة الثاتوي . وقد تمكن بعض المتزعمين لتلك المظاهرات من 
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توجيهها الى مجلس الشعب وانضم اليهم عدد من العمال الذين تمكنوا من التسلل من 
منطقة حلوان وبلغ عدد المتظاهرين أمام مجلس الشعب حوالي ١٠٠٠:شخص‏ يرددون 
نفس الحتافات العدائية السابق الاشارة اليها . واخذوا يقذفون ررجال الامن بالحجارة 
فاسدى اليهم النصح بالانصراف ولكنهم لم يلوا فانذروا بالتفرق ولكنهم استمروا 
على موقفهم وحاولوا اقتحام مجلس الشعب فتصدت لهم.قوات الامن المركزي وامكن 
تفريقهم الا اهم تفرقوا الى مظاهرات فرعية تسللت الى صفوفها شراذم من الخوغاء 
وضعاف النفوس والمخر بين واخذت كل منها تجوب منطقة وسطالمدينة حيث قام بعض 
المتظاهرين باتلاف العديد من المنشآت العامة والخاصة ووسائل المواصلات العامة 
والنقل والسيارات الخاصة واقسام الشرطة وسياراتها وبعض المحلات التجارية 
الخاصة والعامة والفنادق كما اشعلوا النيران في بغض الباني والمؤسسات الصحفية . 
هذا وقد اصرالمتظاهر ون على الاستمرار في التظاهر حتى فجر اليوم التالي واستمروا في؛ 
اعمال العنف والشغب والاتجاه الى تخريب بعض المنشآت العامة وفي مقدمتها مباني 
بعض اقنبام الشرطة ووسائل المواصلات العامة وبعض المرافق العامة . 1 
دوف حوالي الساعةالثافئة من صباح اليوم التالي 14/ /١‏ لالا19 عاود عيال منطقة 
حلوان التجمع أمام مخطة مترو باب اللوق ولكن أمكن تفريقهم بمعرفة قوات الشرطة 
واذ المتظاهرون في التفرق في مظاهرات تجوب وسط المدينة متخذة ايضا اسلوب 
التخر مب والاتلاف . كما خرجت مظاهرة في وقت معاصر من مصنع و سوجات » 
التابع لشركة « مصر ‏ حلوان ؛ والكائن بحداثق القبة . وتوالى انتشار المظاهرات 
بنفس الاسلوب فٍِ جميع انحاء المدينة واستمر المتظاهرون في التعدي عل المنشآت 
ووسائل المواصلات العامة والخاصة واقسام الشرطة رغم الاعلان بوسائل الاعلان 
المختلفة عن ايقاف العمل بالقرارات الاقتصادية الاخيرة الخاصة برقع الاسعار . 


١‏ ونتتج عن ذلك وقوع حوادث حريق واتلاف وتعد على رجال الشرطة اصيب من 
جرائها العديد منهم ومسن: المتظاهرين كما حدثت: تلفيات ببعض المباني ووسائل 
المواصلات الامر الذي اوجب استخدام طلقات الخرز ( الرش ) في الحواء للارهاب 
والانذار والتحذير لتفريق المتظاهرين ولكنهم لم يمتثلوا فاضطر رجال الامن الى 
اطلاق هذا النوع من الرش في الارجل ‏ وازاء اصرار المتظاهرين على اقتحام بعض 
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اقسام الشرطة واشعال النيران فيها والاستيلاء على ما بها من اسلحة اضطرت القوات 
في تلك الاقسام الى اطلاق الاعيرة النارية لاحباط تلك المحاولات حيث نجحت في 
السيطرة على الموقف والحد من خطورة اعمال العنف ومنع كثير من عمليات الاعتداء 
والتخريب . وتم القبض على عدد كبير من المتظاهرين والمخربين وتحرر عن كل واقعة 
محضر بمعرفة اقسام الشرطة قدم بالتهمين فيه الى النيابات الختصة . كما اتخذت 
الاجراءات المناسبة لتأمين جميع المنشآت والمؤسسات بالمدينة . 

« وقد صدز قرار الحاكم العسكري بفرض حظر التجول اعتبارا من الساعة 
الرابعة مساء هذا اليوم واشتركت بعضص وحدات القوات المسلحة مع الشرطة في تنقيذه 
وعاد الحدوء يعم المدينة . 


وجاءت الى النائب العام اخبار « تسلسل الاحداث وتطوراتها يومي 19:18 
يناير بدائرة محافظة الجيزة » في مذكرة اعدتها مديرية امن الجيزة يوم ١‏ فبراير /1918 
: قالت فيها : « ف حوالي الساعة الواحدة مساء يوم 191///1١/14‏ عبرت مجموعات 
من المواطنين كويري التحرير قادمة من القاهرة الى ميدان كوبري الحلاء بالجيزة وقّر 
: عددها بحوالي ١6٠‏ شخصا تقريبا . وتبين انهم كانوا يشتركون في مظاهرة كانت في 
. ميدان التحرير بالقاهرة . وقام هؤلاء بقذف بعض الحجارة على فندق شيراتون ثما نتتج 
: عنه تلفيات بالواجهة الزجاجية لمكاتب شركة مصر للطيران الكائنة بالدور الارضي 
للفندق . وعندما تصدّت لم قوات الامن تفرق بعضهم في اتجاه شارع النيل دائرة 
قسم و العجوزة » , واتجهت قلة منهم الى شارع التحرير حيث قام المنظاهر ون بقذف 
' بعض الحجارة على « محطة بنزين مصر للبترول » بميدان الجلاء بيها تمجمع من اتجهوا الى 
' شارع النيل بالقرب من مستشفى هيئة الشرطة . وكانوا في طريقهم الى هذا الكان 
يقومون بالتعدي على السيارات العامة والخاصة التي يتصادف مرورها او وقوفها 
| بالمنطقة , وكانت قوات الامن تتابعهم وتمكنت من تفريقهم بمنطقة مستشفى هيئة 
الشرطة بعد ان تم ضبط اثني عشر شسخصا من المتظاهرين , 


«وفي حوالي الساعة الثامئة والنصف مساء خرج بعض الطلبة المقيمين بالمدينة 
| الجامعية بشارع احمد عرابي بامبابة وتجمع حولهم بعض المارة والاهالي بالمنطقة بميدان 
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ه الكيت كات » واخذوا فى قذف السيارات المارة والموجردة فى الميدان بالحجارة كنا 
قذفوا مكتب بريد « امبابة » بشارع « السودان ه ووضع بعضهه بعض مواسير 
المجاري التي كانت موضوعة باستطالة الجزيرة الوسطى بشارع ه ترعة السواحل ٠‏ . 
وضعوها بيعرض الطريق لاعاقة حركة المرور . وتم تصدي قوات الامن هذه 
التجمعات وتمت السيطرة على الحالة حوالي الساعة الواحدة صباحا يوم 141/1١/19‏ 
وضبط شخصان من المتظاهر ين واعيدت مواسير المجاري الى وضعها الاول 


« وفي حولي الساعة السابعة صباح يوم 1999//1/19 تلكا عمال انورديات 
الليلية بمصنع « الشوربجي للغزل والنسيج » بامبابة في الخروج وتقابلوا مع افراد 
الوردية الصباحية وتوجه بعضهم ليتجمعوا امام مصنع شركة « الشرق للصوف» 
الموجودة بنفس المنطقة . وقد نخرج من المصنع الاخير عمال قسم النسيج . وتوجه 
هؤلاء: العبال: الى مقر « هيئة المطابع الاميرية » القريبة من هذه المصانع حيث رفض 
عما لنا الخروج ؤواجهوا هذه التجمعات بخراطيم المياه . وقام المتظاهر ون بقذف مبنى 
المطابع بالحجارة . وترتب على ذلك حدوث تلفيات بزجاج نوافذها . وقد تصدات 
قوات الامن هذه المظاهرات وحالت دون استمرارها في التعدي على مبنى المطايع 
الاميرية '. 

« تجمع هؤلاء المتظاهرون في شارع النيل بامبابة امام مبنى قسم ومركز شرطة 
امبابة حيث قاموا بقذف المبنى بالحجارة . وتم تفريق المتظاهرين ومنعهم من استمرار 
التعدي فاتجه المتظاهرون للتجمع بمنطقة « تاج الدولة  »‏ وه المنيرة الغربية ؛ بامبابة 
عن طريق الشوارع الفرعية . وقام بعضهم بوضع اجسام صلبة على خطوط السكك 
الخديدية وتعرضوا للقوات التي حاولت التصدى هم بالقذف بالحجارة وكانت كثافة 
المتظاهرين قد ازدادت بشكل كبير . 

وعاد المتظاهر ون حولي الساعة الثائية عشرة ظهر ذلك اليوم الى محاولة مهاجمة 
قسم شرطة امبابة وقذفوه بالحجارة ما تسبب في اتلاف نوافذه الزجاجية . كما اشعلوا 
النيران باحدى سيارات الشرطة واتلفوا البعض الآأخر منها ومن بينها سيارة اطفاء 
كانت قد حضرت لاخماد الحريق . وكان المتظاهرون يصرون على اقتحام مبنى قسم 
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الشرطة الذي توجد به مخازن اسلحة وذخيرة مديرية الامن والدفاع الشعبي . واطلق 
بعض المتظاهرين الاعيرة النارية تجاه مبنى القسم . وتمكنت قوات الشرطة من 
السيطرة على الموقف والحيلولة دون اقتحام المتظاهرين للقسم وتم تفريقهم . واصيب 
نتيجة ذلك بعض ضباط الشرطة والجنود بإصابات مختلفة كانت اشدها اصابة عريف 
سري و( مخبر ) بطلق ناري في صدره ونقل الى المستشفى حيث توفى بعد ذلك متأثرا 
باصابته . كبا نتج عن ذلك ايضا اصابة مواطن من المواطنين المتظاهرين ادت الى 
وفاته . ونه ضبط** شخصا من المتظاهرين خلال هذه العمليات . 


« وفي حوالي الساعة الولحدة والنصف مساء يوم 1417//1/18 تمسكن بعض 
المنظاهرين بمنطقة « الثيرة » بامبابة من اشعال النيران في احد قطارات الركاب الذي 
كان قد توقف بسبب ما وضع من عوائق على شريط السكة الحديد بالمنطقة بعد ان قاموا 
بنهب محتويات القطار . وتطاير بعض الشرر والاجزاء المحترقة من القطار الى 
وشونة ه( مكان تجميع بضائع ) لشركة « الشوربجي »؛ المجاورة لشريط السكة 
الحديد فاشتعلت بعض « بالات » القطن ببا . وقد تصدت قوات الشرطة 
للمتظاهرين وتوجهت سياراث الاطفاء لاخماد هذه الحرائق . الا أن جموع المتظاهرين 
تصدت للقوات ولسيارات الاطفاء ووضعت العوائق على الطريق للحيلولة دون 
وصوها الى مكان الحرائق وواجهت القوات باطلاق بعض الاعيرة النارية من جانب 
المتظاهرين. . الا انه قد تمت السيطرة على الحالة بعد ذلك . واتضح إن المتظاهرين 
كانوا قد اشعلوا النار ايضا في محطة سكة حديد امبابة وتولت سيارات اطفاء ‏ هيئة 
السكة الحديد » احمادها . وتمكن عمال شركة « الشوربجي » للنسيج بالتعاون مع 
نقطة مطافء المصنع من السيطرة على الحريق الذي امتد الى ه شونة » الشركة واحماده 
ونتج عن كل ما تقدم اصابات لبعض رجال الشرطة والمواطنين وتلفيات لبعض 
السيارات الخاصة والعامة مئها احدى سيارات الاسعاف واكشاك المجمعات 
الاستهلاكية بمنطقة « تاج الدوله ؛ وشاريع والوراق » وسرقة محتويانها » ومقر وحدة 
د الاتحاد الاش شتراكي » بجزيرة امبابة . 


, وتوالتتجمعات المتظاهرين وتحركاتهم بمنطقة امبابة وكانت تلك التبجمعات 
تعود الى محاولة التعدي على القوات عند التصدي ها م تركزت هله القوات ف 
نف 


ميدان « الكيت كات » و« المنيرة » . وخلال ذلك وحوالى الساعة الخامسة مساء ذلك 
اليوم قام المتظاهر ون باشعال النيران في عدد ؟ « تروللى باس » واتلاف مكتب ناظر, 
المحطة بميدان « الكيت كات » ؛ واستمرت التجمعات وتصدي القوات لها حتى 
حوالي الساعة الثانية من صباح اليوم التالي *؟1911//1/9 ٠‏ 


« وف وسط المدينة ( الجيزة ) كانت بعض المظاهرات تتحرك في انحاء متفرقة 
بدائرة قسم شرطة « الدقى » وه العجوزة » وتعدى بعضها على السيارات الخاصة 
والعامة وبعض مباني المصالح الحكومية والمحال الخاصة . وخلال هذه التحركات 
قذف بعض المتظاهرين مبنى « المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتاعية ‏ بالحجارة 
فاتلفوا بعض الواح زجاج المبنى . كما كان مبنى ؤزارة الزراعة والسيارات المحيطة به 
سواء الخاصة:او العامة هدفا للمتظاهرين الذين: قاموا. بعمليات اتلاف للمبنى ولهذه 
السيارات . وحوالىي الساعة الرابعة والنصف مساء يوم 1419//9/19 © وبيها كانت 
قوات: الامن تقوم بتفريق تلك المظاهرات والتصدي لها وتحول دون استمرارها في 
ا على المصالح الحكومية والمنشات الخاصة تم ضبط؟١‏ شخصا من اللين 

اشتركوا في تل ٠‏ المظاهرات وتوف اثنان ؤاصيب اخرون من المتظاهرين ‏ 


.و وفي منطقة قسمى « شرطة « الجيزة » ود بولاق الدكرور » بدأ تجمع حوالي 7٠١‏ 
شخص في ميدان الجيزة في الساعة التاسعة صباح يوم 1999/1/14 . وبدأوا ف 
التعدي على وسائل المواصلات العامة والخاضة بعد ان زاد عددهم . ويدأت قوات 
الامن في التصدي لمم لمحاولة تفريقهم ومنع تعدياتهم الا انهم كانوا يعاودون التجمع 
وباعداد متزايدة يمنطقة ة الربيع الجيزي » وشارع « المحطة » وميدان محطة الحيزة 
ومنطقة « نفق الاهرام » » وميدان الجيزة حتى كوبسرقي الجيزة . وقاموا خلال ذلك 
بالاعتداء على مبنى « مجمع المصالح الحكومية ‏ والمباني المبكومية الاخرى ومنها مبنى 
« بنك التسليف ه وه مديرية التموين » واشعلوا الينران في بعض سيارات الشرطة 
والسيارات الحكومية أمام تلك المصالح وبعض سيارات 5 التروللي باس »2 
وه الامنيوبوس » وبعض سيارات قوات الاظفاء التي حاولت مكافحة تلك الحرائق . 
وكانت تلك الاحداث ف الفترة من بدء المظاهرات حوالي الساعة الثانية عشرة مساء 
ذلك اليوم ( 1/19//ا19  )‏ 


زف 


وحوالي الساعة الواحدة مساء بدأ وصول افراد من القوات المسلحة بسياراتهم الى 
ميدان الجيزة حيث شرعوا في تفريق المتظاهرين الذين كانوا مستمرين في التجمع في 
جميع الشوارع المحيطة با لميدان ومنطقة « نفق الأهرام » وكانوا مستمرين أيضا في 
عمليات اشعال الحرائق في سيارات النقل العام ولافتات الاعلانات ومحطات البنزين 
ووضع المعوقات في شارع « الاهرام » . 


١‏ تحركت جموع من المتظاهرين من منطقة الجيزة الى شارع « الاهرام » حيث 
انضم اليهم بعض اهالي المنطقة المحيطة وحاول بعضهم قذف مبنى د محافظة الجيزة » 
بالحجارة الا ان قوات الشرطة قد تصدت لهم وحالت دون استمرارهم في التعدي على 
مبنى المحافظة . وهاجم البعض الاخر ه ملهى الاوبرج ؛ بشارع الاهرام . وتوالت 
بعد ذلك مهاجمة باقي الملاهي الليلية بالشازع ونبب محتوياتها وحاولة احراق البعض 
منها . وتمكنت قوات الشرطة من مطاردتهم ومنع استمرار تعدياتهم . 


«استمرت التجمعات واعبال الشغب بميدان الجيزة والشوارع المحيطة به 
وتصدي رجال القوات المسلحة والشرطة حتى ساعة متأخرة من اللييل وامكن في هذه 
الاثناء ضبط4؟ من المتظاهرين . ونتج عن هذه العمليات وفاة عشرة مواطنين وأضابة 
هم مواطنا بدائرة قسمي « الجيزة » وه بولاق الدكروز ؛ : كبا اصيب بعض ضباط 
وافراد الشرطة والقوات المسلحة باصابات مختلفة : 


4 هذا ما كان من امر الاحداث في محافظة الجيزة كيا سجلتها اوراق تحقيق 
النيابة العامة . وقد سسجلت أو راق تحقيق النيابة العامة اخبار الاحداث كما جرت في 
الاسكندرية . ققد تلقت النيابة العامة في الاسكندرية مذكرة من مباحث امن الدولة 
تقول : « . . كانت مجموعة من العمال . . بشركة الاسكندرية للترسانة البحرية 
يعقدون ( اجناعات ) في مقار عملهم وبعض المقاهي والساحة الشعبية « بالمفروزة » 
بقصد دراسبة الاحوال الاقتصادية التي تمر بها البلاد والاتفاق فيا بينهم على استغلال 
أي فرص للعمل على اثارة الجماهير على مستوى المديتة واظهار مشاعر الاستياء ضد 
الحكومة واثارة الجباهير ضد السلطة . . وكان من ابرز مظاهر نشاطهم في الفشرة 
الاخيرة تبني بعض المطالب العمالية وتحقيقها لاثارة البلبلة في وسط زملائهم والظهور 
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6 جسائي من “كازينو الاوبرا 5 صسسفية 


حلمي. » وحطيوا 'واجهات المهلات فى 


قوات الامن حن التمسدى لهم © نتيجة 
نفاد دحيرة همنذه القوات التى كانت 

النواة لنتخسويف وتفريبق 
تدعرين اء٠‏ وحتى العاشيرة مسساء 
كان اله.د!. يبن قوات الامنو المتظاهرين 


0-7 2-6 اخ 
وقدف ميناها بالحجسارة 


بمة الثانية والنصف من بعد 


زارة “الداخلية ويدآت تذفه 
با دعا قوات الامن المركزي 
.ماص والقثايل المسيلة 


م المبارات 
ف الكى تسلشج 
ة ه مساهات كيرة من 


الكموارع التي كان تبك أشسسيم حورم 
بالغازات ٠‏ المسسيلة للدموع النى ' غناء 
علن المتتلسا مرينة © وذلك فى محاولة 


لتدريقهم بأ الختسائن 
1 وكانت' نلاجرات هد بدات 
هئذ انضاعة الثامئة والنسف مباها فى 
محطة مترو حلوان بباب اللوة. ممبدان 


. العنبة وشارع 51 بوليو ٠.‏ 


وقد بدآات هذه التجبعات ذى ترديد 
هتافاتها العدائية .ثم تخولت الى ,تحطيم 
الواإجهات' الزجاجبة وواجهات الاعلانات 
المضيئة' على أمتداد شارع رعسسيس 
كه؛؟ هلم النظاهرون مواقف مسيارات 
الآوتوبيس. وأثسماوا النيران فى أخشابها. 
كها أشمعلوا النيران مى كبيات هائلة 


ا التى. كانت: تبتخدم فى 


تنفيذ خبرة .الكوبرى “العلوى ليبدان 
رمسميسن 

ل 35 شريط ‏ المترو انتكى 
النوغاء .ابتداء: من ميدان رمسيس حتي 
جابعةعين شيس وهم يقذئون السيارات 
الخاصة والمترو بالحجارة التى جيعوها 
من شريط السكة الحديد ٠‏ . 


امستمرار بعض المظاهرات 


بمد حر التجسول 


ورخم أن حظر المتجول بدا فىالشاعة 
الرابمة . بعد الظهر الا. أن مجموعات 
كبرة هن المتظاهرين يقدر غعددها يحرالي 
الفى شخض: استمرت اعمالها النقرسة 
وقامت بمهاجمة الاكشاك الرتسسية . 
التابغة لمؤسسة الكهرباء وبكرات من 
لزت الكابلات التهربائية أيام مسنتشفي 


من انباء احداث 18 و19 يتاير لا/191 
صحف 76١‏ يتاير/191/1) 


(فقرة ؛) 


وكانت 1 يوعد بلغت من. المتيومدا دما الى الاستمانة بتؤات الملصساة 
الموكانيكية. و) امكة.“للفزول الى الشوارع إماونة قوات الامن قى التصدى 
نهذه الظامزاض وعزيقها ” »: بعد .ان أخذ المتظاهرون فى اثشسمال الثار فى المنشآت 
والراقق 0-0 :) كئلك عاونتفوات 'الجيشى والشرطة المس-كرية فى 
حراسة الناطق .ا 3 الاعبهة أومسط العاصمة كيقان اليئوك .يهف 
ومعبطات السكلك 7 
وتد اسدر” 01 عبدالقنى الجمسى تسائب رئيس الورزاءي لهج 
الدربية أمس قرارا. .بتعيين ضابط اتصالمن رجال التوات المسلحة ٠‏ ليكون هيرة 
إتم.ال بين قؤات الجيْقِن التى هم انزالها!لى الشوارع 3 كتيبتان من |الصسامقة 
وسربتان من «القنرطة القسكرية © وبين النريق الجيسى ثقنه ٠‏ / 


محاولات الصيق القطارات وقطع السكك الحديدية 


لبي 


وكانت أعسيال: 3 إلعديد من المنكمآت 0 .6 
٠‏ بنى التاهرة ٠جرت١‏ 5 و إلننئكة الحصديدية ما بين التسساهرة 
والاسكندرية 6 “نا وديم لد إلنظاهر من اطارات الكاوتشوك : دتمل 
على تخبان إلشعة الخثيد 5ر0 لبر الذفاد' الى احراق « طتكات © لمن 


' الآمى الذى آدى الى توقف “اتطارات الشنو ايخ 6: ايا استطاع [ 

م الجيزة ان يقطمو! خظ المتكة الحديدنينا يب الفساهرة والصعيد 

م ١‏ هوائق من قضبان .السكة الحديد 

وأعمدكالآثارة “المقظعة فوق قضبان إلخط 

ولم” تتوقف أهمال التخريب٠هند‏ هذا 

الحد .٠.'‏ قفى الجيزة حطم المتظلاهرون ': 

محطة البنزين الرئيسية في ميدان كوبرى 

الجلاء ؛ كبا حطموا اعدى واجهات ملدق 
شيراتون © واشعلو! النيران فى محملة 
مكة حببد. امبابة والتطارات التى تقل 
الغلال .إلى .المو امع كذلك قام المتظاهرون 
ياحرأق ب“اللاهى القائمة على تمارع الهرم 
فتحطمت. تماما ملاهى الاريزونا : والليل 


ممسائة اغبرا فتصايرة :16 ا 00 البأى في محطة 0 


ل 5 


من.انباء احداث 18 و14 يناير 191/1 د الاوبرج ٠‏ | 
( صحف "٠‏ يناير //191 ) التظافرون يقتحمون  ٠١‏ 
(فقرة ؛) ويجرقفسون مقرا 


لحسزب مصسسر 

ونى المطزية هاجم .المتظباهرون تسم 
الفرطة لإقارك مفركة؛ بين المنظلاهرين 
وقوات اال 4 أصيب خلالها 3٠٠‏ ؛ كنا 


لقى الكتنأق مقرعهيا ٠.‏ 
امل 7 000 


لقى ثلاثة يصرعهم فى حوادث التسياتو و 
فى اإنولتة » بينهم نتاة كانت أنطل من 8 
شوية ة منزلهأً منديا اضابتياً رضصامة 5 
طائفة .. ةّ 
وغى .سبط. المدبنة اعتدى المتظاهرون ا 
على مقن.حوب مصر العرين. الاشتراكية: 
م المتبة' وأحرتو! محتوياتة وافنملو! 
عئ المبنى الثيزان » كيا هاول المتظاهرون , 
تعفر وإقن مقن يدأفتي النجدة وحطنؤ؟ 
نو افذه .2 وقد أشمل المتظاهرون النيران 


بالمظهر البطولي امامهم لكسب ثقة زملائهم وتطويعهم لرغباتهم وأهوائهم حتى ان 
سمخت لهم الفرص مساء الامس بصدور القرّارات الاقتضادية برفع اسعار بعض 
السلع الاستهلاكية. وقرروا فيا بينهم القيام صباح اليوم بالعمل على تجميع كبر عدد 
مكن من زملائهم عمال الشركة والخروج بهم في مظاهرة في الطريق العام بحجة اعلان 
سخطهم على رفع الاسعار وتأليب الجماهير الشعبية على الحكومة . 

« وقد افلحت هذه العناصر فعلا في التأثير على زملائهم عمال الشركة الذين بدأوا 
الخروج في جماعات متفرقة منذ الصباح من مقر شركتهم . نخرجوا الى الطريق العام في 
طريقهم الى بعض الشركات المجاورة لحم . وقد كان:خر وجهم تحت ملاحظة رجال 
الامن الذين حاولوا مرارا اقناع قيادات هذه المظاهرات بالعدول عن هذا الانجاه واتباع 
الاسلوب القانوني في ابلاغ رأييم الى القيادات السياسية بالبلاد عن طريق قياداتهم 
الثقابية والتنظيات الشعبية الا انهم لم يتثلوا لهذا النصح واستمروا في عسيرتهم حتى 
وصلوا الى 5 الشركة المصرية للاحذية ‏ باتا ؛ حيث فشلوا في اخراج العاملين بالشركة 
للانضمام اليهم . واستمرت المسيرة حتى وصلت الى ميدان التحرير و بالمنشية » حيث 
انضم اليها بعض عرال الشركات الاخرى وبعض افراد من طبقات الشعب المختلفة 
حتى وصل عدد هذه المظاهرة ما يقرب من عشرة الاف شخص . وهناك تقابل السيد 
محافظ المديئة مع بعض افراد هذه المظاهرة واسدى اليهم النصح للخدول عن الاستمرار 
في التظاهر الا انهم رفضوا الامتثال لنصيحته واستمروا في تظاهرهم حتى تلاقوا مع 
جموع طلاب الكليات التي حرجت في مظاهرات مماثلة مستجيبين لدعوة زملائهم' 
الطلبة . . الذين تزعموا هذه المظاهرات صباح اليوم من كلياتهم .. . 

أتفقت آزاء تلك المظاهرات على الخروج في شكل عدّة مظاهرات تغطي جميع 
أنحاء المديئة ثما اعطى الفرصة لبعض مشيري الشغب من الغوغاء والانتهازيين 
للاشتراك معهم في مظاهراتهم المتفرقة مما نتخ عنه بعض حوادث التخريب والاتلاف 
وحرق بغض نقاط الشرطة بالمديئة التي يجري حاليا حصرها . كما تسببسث هله 
المظاهزات في اضابة بعض رجال الشرطة والمواطنين جاري حصرهم واصاباتهم . 

« وكان المتظاهرون ومتزعموهم يرددون الحتافات المعادية للقيادة السياسية ولنظام 


لكا 


الحكم القائم والتحريض علانية على قلب هذا النظام والازدراء به واثارة السخط 
والبغضاء للقائمين عليه وزعزعة الثقة فيهم ووقوع هذه الخرائم في الطريق العام ودون 
اذن من السلظات المختصة وذلك في زمن الحرب 2 


وقد حرص رجل مباحث امن الدولة بالاسكندرية ‏ بعكس مديري امن 
القاهرة والجيزة ‏ على ان يسجل امام النيابة قائمة كاملة بالهتافات التي قال ان 
المظاهرات في الاسكندرية كانت ترددها وهي : 


بالطول بالعرض حنجيب السادات الارض - بالطول بالعرض حنجيب ممدوح 
الارض - تسقط وزارة ممدوح سالم ‏ سيد فرعي حيطلع ايه . . هؤ اكمنه نسيب 
البيه ‏ انوز بيه يا أنور بيه هي تكية ولا ايه انور بيه نا انور بيه نعل الجزمة بعشرة 
جنيه انور بيه يا انور بيه شوف جيهان بتعمل ايه لم كلابك يا ممدوح دم الطلبه مش 
حيروح - سادات يا سادات مش حتخوفنا التهديدات ‏ العيشة بقت مره عاوزين 
<كومة حره -ما تلهوناش بالشانوره احنا حنحرق المعمورة ‏ ثورة ثورة يا شباب مش 
عاوزينك يا سادات ‏ عبد الناصر ياما قال لااحرية مع استغلال ‏ مش حنخاف مش" 
حدخاف غلرٌ علينا العيش الحاف عبد الناضر ياما قال خلوا بالكم من العمال ‏ الثوار 
رفعوها شعار ريط الاجر بالاسعار_ماتفرحشي يا مدوح وراشعراوي بكره تروخ يا 
سادات يا جبان نخدت الهدمة من العريان ‏ !اصحى يا شعب اصحى يا شعب السادات 
عدو الشعب ‏ بالاضراب بالاضراب تأخحذ حقك بالاضراب - الاضراب هو سلاحنا. 
سد السلطة اللي بتدبحنا ‏ ياللي بتحكم باسم الدين انزل انل من عابدين ‏ انزل 
شوف الملايين بايتين جعانين - انور انور يا.جبان يا عميل الامريكان ‏ مصر يا ام البلاد 
لسه فيكي اضطهاد في السياسة والاقتصاد عاوزه ثوره يا بلادي - ناص ناصر يا 


عحريه ... 


1- ولم تكن تلك الا لذج مما حدث في كل مدن الجمهورية من السويس الى 
اسوان التي أضاءت ليلها الاف المشاعل فظن المترقون من ٠‏ الستجمين شتاه » في 
فنادقها الفاخرة ان المشاعل المهاوجة تتجه اليهم » ففزعوا وغادروا المدينة متنكرين . 
اوهكذا شاع القول في ذلك الحين لا ثثبته ولا ننفية : أياً: كان الآمرفان كل ماحدث 


يوسي 18و19 يتاير /041 .كان منطقيا مع سياق الإمور في مصر خلال السنوات القليلة 
التي سبقته . بل كان متوقعا . وذهب توقعه الى حد وصف الاجداث كما وقعت قبل 
وقوعها بعام كامل كما سئرى . ولم يكن سياق الامور في مصر .الا مطحنة رهيبة 
حاصرت الشعب بين فكين:من الجوع والكذب . فلما كادت ان تسحقه سحقا حاول 
الافلات دفعنا لخطر' يتهذد حياته وكزامته وخلقه '. 


جئونٍ . . وفلون :. ْ 

8- اما الجنون فهو جنون الاسعار التي انطلقت منذ اواخر عام 1417 تقفنز 
وتع ربد بغير ضابط من يد الحكومة المسترخحية لتدمر حياة الشعب وتدخل القلق والكآبة 
في كل منزل مصطحبة معها.كل ما يصاحب: الفقر عادة من افساد للامن والكرامة 
والخلق . واما الفنون فهي فنون الحكومة العاجزة في الكذْبٍ على الشعب وتادعته 
وزيع وعود من الآمال الوهمية في تربة حياته الجافة . ولقد عمْرت الضحف بالمنون 
والفنون معا متلازمة سنين سابقة على احداث ١8‏ و19 يناير 191/7 . تكفينا مثلا سئة 
واحدة نختارها لانها سابقة مباشرة على الاجداث ومتصلة بها اتصال السبب المباشر 
بالنتيجة الجتمية . أنها سنة 989( . 


ففي اواخر عام 11/6 كانت مشكلة الامنعان وارتفاعها المطرد وما تسزبه من 
اضطراب وعناء في خياة شعب محدود الدخل حتى الكفاف » قد تجاوزت نطاق 


الشكوى الفردية والتبرم الخماعي لتصبح مشكلة «قومية » كما يقولون . وعل هذا 
الوجنه كانت انبلؤها الكثيية تستحق مكانا ثابتا او متكررا في الصحف التي يسمونها 
«قومية » ايضا . وفي صحف لم يكن الشعغب يقرأ غيرها اذلم تكن تصذر ف مصن 
صحف غيرها . ومن هنا كان تأثيرها « الاحتكاري » في تشكيل وعي الشعب . ومن 
هنا أيضا كانت مسؤولية الذين. يصدرونها ويوجهونها - مسو ولية منفردة ‏ عن حدة 
التناقض الذي مرق الشعب بين جنؤن الاسعار وفنؤن الكذب يستقيها من مصدر 
وحيد . لقد كانث ايواة قهم التي يخاطبون الشعب من خلإلما فلا يستطيعون إن . 
ينكروها إو يتدكروا لما جنوا على الشعب من خلاها . ولقد اريد للصجفيين يوما إن 
يكونوا « مسؤولين » : ولو جزئيا » عن الاخداث التي وقعت يومي 18 و14 يناير 


لا 


بوبو؟ , وحملت الصحف ذاتها وثيقة اتهامها ونشرتها عندما نشرت ما اسند الى 
محرريا من انهم لم يرواف الصورة الا جانبها الاسود ولم يروا في المجتمع الا سواته 
وانهم بسوء نية أو برعونة قد « شوهوا » صورة « الواقع » فاسهموا في كراهية الشعب 
له . وعندما تحمل صحيفة وثيقة ادانة محر ريها تكون قد حملت عليها لتعبر ‏ بهذا النشر 
وحده_عن براءتهم مما اسند اليهم . ولقد كانت الصحافة ‏ من حيث هي خبر - بريثة 
براءة المرآة التي لا تملك من ذاتها الا ان تعكس صورة ما يجري امامها أسود كان ام 
ابيض ء سويا كان ام شائها . ان كانت قد نقلت جنون الاسعار فقد كانت تعكس 
جنونها . وان كانت قد نقلت الوعود الكاذبة فقد كانت تنقل ما يقوله الكذابون .. وان 
كان وعي الشعب قد تأثر بما نقلت فلا تثريب عليها فيا نقلت ولا تثريب على الشعب 
فها وعى ٠»‏ ويسقطحتى قاع الوقاحة مااقاله العميد منير محيسن في شهادته امام هذه 
المحكمة يوم 14 مارس ١998‏ متهما الشعب بالبلادة ويطم الفهم حين قال : ( فيه 
قرارات بتصدر لا يعيها الشعب في الاول وبعد ان يدرسها يحدث اثرها بعد ذلك ؛ . 


4- لقد قرأ الشعب ووعنى وعدا منشورا بان 9 مجلس الشعب » سيعقد جلستين 
للرد على اسئلة الاعضاء .. ومناقشة أجراءات مواجهة ارتفاع اسعار بعض'السلع 
الغذائية ( اهرام 4 نوفمبر 11/0 ) . فا أن بدأ عام 1995 حتى قرأ الشعب ووعى 
عنوانا لافتا ه مانشت » يقول : «ا:جلسة خاصةلمجلس الوزراء لاعادة النظر في 
سياسة الدعم » . وسياسة الدعم كبا هو معروف- ارساها قرار مجيد في عهد كان 
« الفقراء ومحدودو الدخل » يختلون بجدارة الموقعم الاول من اهتام الحاكمين . وكان 
من شأن القرار ان تحمل الدولة عن الفقراء وتحدودي الدخل ما تضيفه الى اسعار 
السلع الضرورية مضاربات السوق اواضطرابات الظروف الاقتصادية المحلية أو 
العاللية . فكان فقراء مصر وجحدودو الدخل فيها آمنين في ظل رعاية دولتهم الديمقراطية 
الاشتراكية الى ان اسعار ممئات من ألسلع الضرورية لبياتهم ستبقى دائها في حدود 
المقدرة الشرائية لدخوطم النقدية . كان ذلك هؤد الامن الغذائي » صدقا بمفهومه 
العلمي حقا . ولقد استق ر الامن الغذائي للشعب في حماية الدعم فاستقرت له الحيأة . 
وكان المساس بالدعم يعني دمن اسباب"الاضطراب. قي حياة مستقرة . وكان الغام 
الدعم ولو جزثيا يعني نكوص الدولة عن حماية رعاياها وتعريض « امنهم الغذائي » 
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اتهام الصحافة بتهيئة المناج 
( اهرام 4 فبراير 198/1 ) 
رفقرةم) 


1لا نااك نانانة اللا 
خطلأ الصحافة 


ودورها فى الازمة 
ده في الحيلة .. 
من قبل الحملة الانتخابية بزمان ساعة 
ما أدبت حرية الصحافة مسنة 4/! كان 
بقالهم .4 سدة ماخدوثي حرية الصهافة 
فى مصر . . لا وقت ثورة ولا وقت أحزإب 
آللى قبل الثورة ولا غيره .. اول هرية 
صحافة بظهر عملت حاجسة فيهم انا 
الصدنبين اعتبرو1[ حرية الصحافة يعنى 
ان الصحمى الشساطر الجدع هو اللىيكتب 
نقد وعلبه نقد كامل . لدرجة ان القضة 
سمعتوها منى وأنا فى اجتماع هنا يرزضه 
آفى الاجتماعات اللى عملتها. أخيرآ يسقير 
من السغراء بيكلم وزير الخارجية بتاعتا 
وبيقول لهالله أمتىان أشاء حتقومالنورة 
عندكم .. قال له ثورة أيه قال له 2 
ياخى اللى بتمهد لها الجرايد بتاعتكم. 
والجرايد بتاعتكم كلها مافهاثيالايرقة 
اختلاس فساد . اهمال ,وسافة ٠‏ 
جمعمت الصحغنين من ثلاث اسنين سم 
جمعنهم فى رآبى ألتين في اسكيدرية. . 
وقلت لهم عيب ., أن مشى هايز أرجع 
فى حردة صحافة ولن ارجعها أبدا وما 
رجمتهاثي ٠.‏ 
ولكن المسانلة مثى كده ., كل شوو 
في اللد زفت ,. رشاوى كله .. كله 
سسمسرة ., كله وبساخة ‏ مافيش اتحاز 
.. ماستى ثنوءاتم .. الله .. وانتم 
سامعين دا احنا عملنا حرب اكتوبراملى 
اعنرف ببها العالم كله , الدونة اللى 
تمد حرب اكتوبر. على ممنستوئ مدني 
وعسكرى سوا مع بعض . ويتم بالروهة 
اللى تمت بيها. إده آروع انجاز ف ىالتاريخ 
ممكن ان نقوم يه دولة . أيه ,... 
الاقتصاد بتاعنا هيكون اثد من جاجز 
التراب ابو 17 متر . وبعدين .. وعلى 


مك 
جره عسوي برو لكوم ) 


١ 1 


جود وي بم 
ا ليت ( شين دي نك لنت 


العمن ننانا انلك كنل 


وسسور 0 مس | 
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م بمج بو 1 


لمخاطر المضاربة بقوت الشعب . فحملت اليه الصحف ف بداية عام 1995 ذلك الخبر 
اللافت الذى يعني ان الحكومة قد قصرث بها الحيل فانتبهت . او التفتت »او 
استدارت لتعيد النظر في استقرار حياة الشعب . ولكن الصحف قد خفت 
« لتطمئن » القلقين على قوتهم فاضافت تحت العنوان ذاته : « ان مجلس الوزراء 
سوف يعقد جلسة نخاصة لمناقشة موضوع الدعم والسياسة السعرية فور الدراسات 
التي تقوم بها اللجان المختلفة حاليا . وذلك لاعادة النظر في سياسة الدعم والاسعار 
واتخاذ القرارات التي تستبعد ماما اي اثر لها بالنسبة للطبقات الكادحة » . ثم 
اضافت : « ان المناقشات المكثفة في هذا الشأن والتي جرت في الاجتاعين الاخيرين 
للجئة العليا للتتخطيط قد اسفرت عن عدة انجاهات هامة يتم الان وضعها في صورتها 
النهائية وهي : ١(‏ ) عدم المساس باسعار السلع الاساسية . . (؟) ضرورة ضغط 
المصروفات . . . . » ( اهرام /ا فبراير 199/5 ) . 0 
ولا كان ما تتحمله الدولة من اخل دعم السلع يدخل في نطاق « المصروفات » 
التي قالت الصحف ان ثمة اتجاها الى ه ضغطها » نما قد يثير الشك بان اعباء جديدة 
ستلقى على كاهل الشعب فقد اذيع على الشعب - من خلال الصحف - تفسير من 
تقرير قدمته الى مجلس الوزراء د الادارة المركزية للخطة والمتابعة » . يقول صراحة : 
ومن الخطأ الاعتقاد ان ترشيد الانفاق مؤداه الضغط على افراد الشعب والطبقات 
المستفيدة منه ؛ ( انخبار 14 مارس 1495 ) . فقرأ الشعب ذاك التفسير ووعاه . 


ولقد قرأ الشعب ووعى ايضا ان تلك الوعود ليست مقصورة على السلع المنتجة 
محليا او السلع الزراعية والحيوانية بل انها شاملة كافة السلع الضرورية للشعب ولو 
كانت صناعية » ولوكانت خاماتها مستوردة . قرأه الشعب ووعاه في تصريح منشور 
اكد فيه وزير الصناعة : « انه لن تكون هئاك زيادة في اسعار المنتجات الصناعية التي 
تستورد خاماتها من الخارج مادامت من السلع الضروية للشعب » . . وضرب مثلا : 
٠‏ السجاير والصابون والسمن الصناعي وغير ذلك من منتتجات القطاع العام اللازمة 
والضرورية للشعب » ( الجمهورية لا مايوا/ا9١‏ ) . 


ثم قرأ الشعب ؤوعى وعدا مؤكدا من رئيس الوزراء حينقذ ٠‏ السيد ممدوجح 


بذ 


سالم » فقد ابلغته الصحف القومية » ابلغت الشعب » أن السيد رئيس الوزراء 
قد : « بحث خلال اجتاع اقتصادي موسع حضره وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط 
والتجارة والتموين وشؤون مجلس الوزراء ومنتشار رئيس الوزراء للشؤون 
الاقتصادية » الموقف الاقتصادي والتمويني واستقرار الاسغار وتوفير السلسع 
الضرورية . وجاء ابلاغ الشعب « بمؤتمر القمة » الحكومي تحت عنوان صاخحب : 
ه خطوات هامة لتحقيق استقرار الاسعار وتوفير السلع التموينية » . . وعناوين اقل 
صخبا واكثر استجداء للثقة : « رئيس الوزراء يبحث في اجماع اقتصادى موسع 
اجراءات التخفيف على الفئات محدودة الدخل ؛ . ود 717 مليون جنيه لاستيراد ٠١١‏ 
سلعة تمويئية ه : وه لا زيادة في اسعار ا مواد الغذائية » . . ( اهرام ٠١‏ مايو1985 ) 


: . واخذت أجوقة الوزراء « تغني على الشعب » مرددة مقاطع مما قاله رئيسهم . 
فيقول وكيل وزارة المالية : « ان السلع الاستهلاكية والتموينية التي سيتم استيرادها 
بالانعار الرسمية حماية لمحدودي الدخل هي : الدقيق ‏ العدس - البن ‏ الشاي - 
السكر ‏ زيت الطعام ‏ اللحوم ‏ الاسماك ‏ الاغذية الحية ‏ اللحسوم المجمدة 
والمحفوظة ‏ الدواجن المجمدة ‏ الاساك المحفوظة والمجمدة - الالبان ومنتجاتها- 
الفاصوليا ‏ الفول ‏ المسلى ‏ زيت الزيتون الاسود ‏ الفلفل الاسود ‏ مواد العطار 
المختلفة .. الذرة ‏ السمسم ‏ الشحوم الحيوانية - زيت جوز لهند الزيوت الطبية - 
الشحوم الغذائية . . . الخ ٠٠١‏ سلعة » ( اهرام ٠١‏ مايو19!5 ) . 
أهو حلم ام علم ؟ 

هل يمكن حقا ان تناح للشعب كل تلك السلع باسعار في حدود الدخول 
المتاحة ؟ وماذا يريد الشعب في مصر اكثر من هذا ؟:. . انه الرخاء الموعود . وحتى لا 
يظن الشعب الذي قرأ ووعى ان وكيل وزارة المالية ( وهو محدود الدخل على اي حال ) 
قد خلط بين ما يتمناه شخصيا وبين ما وعد به الشعب » انبرى من هواعلى مئه درجة 
وعلما ببواطن الامور فقال وزير التخطيط : ١‏ ان نتائج هذه الدراسات التي تشترك 
فيها كل الوزارات ستراعى عند اعداد الخطة التي يبلغ حجمها في السئوات الخمس 
القادمة ثانية الاف مليون جنيه )4٠0٠00٠٠0(‏ . رأت الخطة تثبيت الاسعار 


5 س0 سه 0 0 مجلس الوزراء آله 1 : ٠.‏ 
ٌ 5 ©# اوم 1 
ظ لا إبادة 3 0 ١ ١‏ سدم اي 00000 
ا 2 ميل جودع : بمحدودىالدخل فى ابية اجراءات نجارية٠‏ 
0 ياتاش الاأئر فى ترشيد وضتطالانفاق الحكومى بعد ان بلغ في 

العام إألقى لاو5؟ / ٠‏ توضوسياسة جديدة للائتمان لمنع 
5 وبادة الأ اسع اكلطبقة الكادحة 


للم ماصص لصفا مسي 


ومن الخطا الاعتقسساد أن نرشيد و ( الاخبار 14 مارس ١91/5‏ ) 
الأنفاق لمبيك عل 1 ادا - 
الأنغاق مؤداه [ نوراق 2 
الشعب والطبقات المستنيدة مله 0. زفمرة59) 


ولكن الهدف اهو الترشيد وعدم سلب 
الموارد والاموال الوجسودة فى آبد:١؛‏ !ا 
محدودى الدخل بالمد اليسرمي2 
ولا مءنى لتخصيص 4١‏ طيور ي.<" 
لتفض كلغة زقزات العرشة مر 


لمح سي سه الس ا 


لإريادهق اسعار 


كتب محمد الحيوان : 
م عيس شاهين وزين الب الضناغةانة 5ك تبون 


خطو ات هامة لتحقيق استقرار 
الاسعار وتوفير السلع التموينية 


رئيس الوزراء يبحث فق اجتماع اقتصادى موسع 
أجراءات التخفيف غلى القثات فحدودة الدخفل 


7" مليون جنيه لاستيراد ٠٠١‏ سلعة تموينية 
لازيادة فى يشان الواد الفذائية 


3 5 مدوم هر اير كيوك لسن جلا اجتمباع 
حضره وزراه المالية والاقتصستاد والتخطيط واانحارة والتمود: ونسئون 
الوزراء ومهبتشبار رئيس. الوزراءللشِمُون ا'عتصادية الموقق اد ادى 


ع ا لامي جع عه التموينى سوير لبن 
١‏ وفوكئد الرقابه عليها وضممانات عدالة توزيعها ؛لجمناية القلات. 

وعلم مم و 00 
خائل العام الهائي .على أمابي (اسعرالرسمى إلمّلات :التجنبية ييلغ ..19 
اعد مر د دقن 2 1٠‏ منقبة استهلاكية ولموينية 
اممبراد ساهباة_ عار الاشجينهة حييتها ]08 لبو 


اهرام ٠‏ مايو 191/5 
(فقرة9) 


د 


عمنه ورلا يلدرن غنيه يوكن أسشتعابهبدون “قأثير هئ أسيهار الانتاج نظسرا 
لضخامة .هجم الانتاج والذى يصل لنعوسيعة آلاف ملبون جثنه . 


وسرح السيد عيد: الحميد رزق وكيلوزارة المائيه بأن الستيع الاسسة 
8 0 التى'سيتم استيرادها بالاسعار الرسمية جباية لمهدودى الدخجل تثبل > 

عةا التمع رم ' الدقيق: والعدسوالين” والشعاي, والسكر وزيت الطعام ل 
جوم 0 و الإسناك والاغنام الدية “والأحوم ٠‏ المسدة والمحنوظة 
إل المحدوظةوالمجمدة هذ وآلالبا/ 
بن الاسودوالنلفل الاسود وموا أده المطارة” المختلنة 
:الوسيطة الذرة والسمسمو هوم لحيو إنية وزيت 


© مجبوعة سلع الصنامات الفذائيةتكمل خابات السكر 
التءبنسة والكيساوياث. واللين. المجدفوالصفيح الخام' - 
© مجموعة سلع الصناعات ا الكبريت ولب 
نبومات وورق الك أقت والنهم الحجرعووورق الكرئو 
© مجبوعة ملق السناء؟: 9 ١‏ 
ء الدراجات والتحامى الكهربائي وآسلاك الالمونيوم او[ 
ء المذب والرصاس والبلاستيك» والورق المازل وخاما. 
اأكبربائية ومكوتاتة الراديو الشسغيبى . 
© مجموعة بلع الصناعات اللعدتيةتشيل خامات. دناعة الالموءاءوم واتحديبة 
الخردة والفحم الكوك ومواد البنساءو!لدراريات والختاياق الااس يي ةاللازيية 
ويضاف الى ذلك المستحضرات الطبيةوالبان الاطفال والادوية 


بأتواعها .م 

وأوضح 1 
الوزارة آن السلع الى .الى ' 
بالانعلر الريسبية د..ه. ..١‏ . الجمارك 
عليها أيضا على انسناني الامنسعار 
الرسمية م , 


( اهرام ٠١‏ مايو 19905 ) 
(فقره؟9) 


لتكون في متناول الشعب وترشيد الاستهلاك . . » ( اخبار 5 يونيو"ا15 ) . 


أكان حلم اوعلما؟ 

٠‏ -لم يكن حلما اوعلما » بل كانت فنونا من الوعود الكاذبة . كذبها هدوم 
قاتل السيد جمال الناظر وكيل وزارة الاقتصاد حين قال ونشر : « ان الزيادة في الاسعار 
في الخمس سنوات الاخيرة بلغت //1٠١‏ على الأقل » ( اهرام ١4‏ أغسطس 1995 ) . 
وكذبتها حتى الضحف القومية » التي اصبحت تكتب عن الاسعار تحت اضدق 
العناوين دلالة : « جنون الاسعار» » وتنعي الى الشعب ما يزيد في الاجور بان 
ستلتهمه زيادة الاسعار ( اهرام 4 ديسمبر 191/5 ) فيفزع العمال ويدعوه الانحاد 
العام لنقابات عبرال مصر » الى مؤتر لدراسة.« الإجور والاسعار:؛ حضره واشترك فيه 
كبار المسؤولين في الدولة . فاوصى المؤتمر ‏ حتى لا.تلتهم :الاسعار الاجور باعادة 
تقدير الحد الادنى لاجور العبال وايجاد تقارب بين معيشة الطبقة العاملة والقطاعات 
الاخرى في المجتمع ( أهرام ٠‏ ديسمبر 895 ) . وكانت تلك محاولة جادة من 
جانب عيال مصر ء أكثر المحاولات جدية في الواقع + لوضع المسؤولين على اول 
الطريق الى الحل الصحيخ وجذب انتباههم الى موطن الداء وجرثومته . كان نداء من 
اكثر المواطنين إنتاجا الى المسؤولين عن الاستهلاك ان كفوا عن الاقتطاع من يموتون 
جوعا واقتطعوا ممن يمونون تخمة . وكان دعاء الى العلم اسلوبا والعدالة غاية . وكان 
نذيرا بان قد كادت طاقة الشعب على الاحجال ان تنفد . لم:يستمع اليهم أحد . أية 
الصمم دون ما اوصى به الؤتمر ما اعلنه وزير التموين من وان سياسة الوزارة التي 
سيعلنها امام مجلس الشعب تتركز في تثبيت أسعار الموأد الغذائية والعموين وعدم رفع 
سعر اية سلعة منها وذلك تمشيا مع سياسة الحكومة بعذم أثقال كاهل المواطئين باعباء 
جديدة ) ( اهرام !! ديسمبر 1975 ) . . كيف ؟ , . لا احد يدري أولا:احد يريد ان 
يدري . فذاك مسؤول آخركان مساها في مؤتمره الاجور والاسعار » يصم اذنيه دون 
الحقائق فيعلن المهندس سيد مرعي رئيس مجلس الشعب » امام المؤتمر - في بساطة 
جريثة: « ان الدولة تعمل على تحقيق الاستقرار للاسعار وخفض اسعار بعض السلع 
التي ارتفعت اخيرا بدون مبرر » ( اهرام 4؟ ديسمبر 1995 ) 8 


أغنا 


تنب جمبل ورج : 
يتم الآن وضع حخطة قاملة للعلمة الاقتصادية لصيل 
تهدف ألخطه الى تطوير هيكل الاقتصاد المصرى » و تسد 
العلاقة بين الالطاع السسمسام والخاصسص والتعساونى ٠‏ صرح 
بهذا الدكتور محمد محم ود الاما., وزير التخطيط .. قال | 
أن نتائج هذه الدراسات التى تمتركد فيهسا كل الوزارات 
ستراعي عتى اعداد المخطة النى لغ حمتهها 3 المسصسئوات 
الخمس القسسادعة لم آلاف ملمون حسبه ٠‏ وات الخطسة 
تغبيت الأسعار لتكون فى متتاول الشدب. ونرشسيد الاستهلاك ١‏ 

4 ان غطه التييس»ه 


5 
الجديدة تسد 3 
كندكل «القرمى بين 8 و 73١‏ لوي 
ع أشي العجز هى هميزان الدفوعات . 
ؤترفسه بوددلات الاستولاك والار نفاء 


الاسسشتار فل اتدل القويي 
مع ٠6‏ الى 3+ير . والدخحرات أ 
ها يؤيه عن هكثر + 

وخال وزير التخطيط أن القطاء 
العام هو الذى تحمل شمن الاحسذ 
بسياسة (( العمالة الكاملة ٠0))‏ 

وعن المستفبل . قال الوزير النا 
سصنمر بثالاث مرامل: تخطبطية لمناء|: 
مجتمع المنتصين ‏ : 


خبار ” يونيو 1915 
(فقرة9) 


ان ارتاع الامسسمار له لوق 
٠‏ والخارجية . كبا يقول 
الدكور هليد السايع رليبي الفناك 
'زهنى سا ب أهمر الاسبب الداخلية 
الى الاثناق المام أى ٠‏ 
.روماث 5 زيد عن حجم الزياد 
ع ٠‏ ولدد الفكست أثار الاتدات 
بسادية الث مريت بها مسر طلسؤال 
.سسسوانته الماضية والامياء الني درضتها 
.دروب هلي الاتنسباد المصري + اهملا 
ثر بق والغديات حثى وعات الماع 
لان + وتملل كتير من الططاقات 
ولمذا تدهور مستوى الانتاج. 


1 
الاسعار 
يبس ن الى لأف" الزيدة الكبيرة ل 
سدم الاستيلاك بصسسمورة تستوعب 
"ماني الدخل كله يدخسل فى فنك 
سسيلاك الاثراة 20 وأيفا استيلاك 
سترمة ام 


اهرام ١4‏ اغسطس 191/5 
رفقره '1) 


43 


مستمر رقم تزايد الاسعار 
مطلوب اعد من الاستهلاك 


به صخ 


الاهرام 14 ديسمير 191/5 


4. ينوم ناظلم 1 
الاجرر ١‏ العتيقبة » 


الاقتصاد 


زع اعوط اتمم نوو وموم بود 010 


تثبيت- أسعارت السلع. الغذائية 


3 السيد نيد اأرحمن التسساذئىوزير المموين ٠‏ ان سناسة 1 
ها آمام مجلس التسعب ٠»‏ تتركسز فى تثيرتاسعار 1 بانو! 
وعدي رفج “سعر أى بببكفة متها .© 'وذلكتمشيا مع مسا 
عامل لاولطئين بآبة: أحياة جديدة , : 
وقال فئن اجنباعه أبس يمجالسنادارة شركات المسلم الغدائية بتشكينيا 
الجديد؛ان سياسة الوزارة تتضمنايضاة 

0 انشاء مصائع لاثلج النماقدمليفا مغ دول أوروبًا الغربية » 
عليها جاهزة ويتم تركيهها خلال تلو ابيز -علن: ب الاكثر 2 اسستعداهلجم 
احتياجات المواطتين كى السنيقا ١ ٠‏ , : 

© التوسنع نىانشساء المخايز اللحسفة) وتشمغيل جمصضارب الارز بأقصي طاتتها ٠‏ 
لواجبة . الوباء.. بابعشيا الإستتجهلا]لمطى والتطذير ٠.‏ 

0 اضانة” :عو حوة. الانتاج الكرونة «الوعل .مطحي ؛ لجمكن يذلك الاستفادة .بن 
نفسى. الطاقة .الكيريائية ,)» وتفادى .,شمظة البحث بين أسإكى: جديدة المصاتع المكرونة . 
.وقد تم انكناه وحدات دلاتتاج: م١‏ طُرمكروئة بوبيا كبوظة آولى ٠‏ 
وطلب الوزير ف ىالاجتماع الذى حشر «السيدان ابراهيم درويكن وعبد “الحتهن 
5 الوزارة 4 “متعراضى موق فالسلع التبويلية والتأكد من وحودمخزون 
الاسقيلا 2 عدة أشهر ٠‏ وتقررآن يعتد تطساع السسع الفغذائية اول 
جدء من أول هبراير القادم لناتقةالسياسة الجديدة اللتطاع لآ 


1 


اهرام ؟؟ ديسمبر 1915 
(فقره )١٠١‏ 


خفض أنمعار السلع الت ار رتفعت بلامبود 


وقد أصبنع لازيا 'العناية: بتوغير الا سي 3 
وبخاصة السئْع 'التمويئقة: .' ٠‏ 
وتال الهندسن ميد مرعن ان هناك 
. واجبا .على العيال هو ان يعمسلو! على 
زيادة الانتاج ومخر وي 0 20 [ 
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اهرام 9؟ ديسمبر 151 
رفقره )١٠١‏ 


اسعار السلع ترتفع عند رئيس مجلس الشعب « بدون مبرر » !! يا سبحان الله , 
ان كان هو نخارج ‏ فوق ‏ نطاق المعاناة الشعبية افما كان يقرأ الصحف ؟ . . على اي 
حال لقد عرف قبل ان يمضي شهر واخد ان لارتفاع الاسعار مبررات خطرة ولم يغن 
شيئا قوله حينئك : « نحن لم يؤخذ رأينا بالنسبة لقرارات زيادة الاسعار» (٠‏ اهرام 
يف يناير 1519 ) . لم يغن شيئا لان الاحداث كانت قد وقعت . 


وجاء يناير //ا9ا : 


-١‏ انقضى عام 1805 بجنون اسعاره وفنون اكاذيبه . فاستهل رئيس الوزراء 
العام الحديد بحديث قديم . فقد نشرت:له الصحف تحت عنوان : «الاحقال . 
والممكن » تجميعا لكل الوعود التي لم تصدق في الاعوام السابقة . مضافا اليها وعد 
جديد بأنها ستصدق ف العام الديد . .قالت الصحف تحت عنوان عملاق.: « ممددوح 
سالم : يثبت اسعار السلع في عام /1910 » قالت : « اكد السيد ممدوح سالم رئيس 
الوزراء ان حكومته ستركز خلال عام /8إ19 » الى جاتب اصلاح اليكل الاقتصادي » 
على رفع المعاناة عن الشعب وتحقيق العدل الاججاعي . وفى هذا الاطار فان من أهم 
اهداف الحكومة تثبيت اسعار جميع السلع باجراءات حاسمة ستتخذ في هذا الشأن 
نتيجة الدراسات التي تحرى فعلا بين جهاز تخطيط الاسعار وبين الوزارات المعنية » 
( اهرام اول يناير 19909 ) ٠‏ 

قرأ الشعب هذا التصريح ووعاه واضافه الى غحزون ذاكرته التي شحنتها المعاناة 
الطويلة فاستخلص نتيجته الصارمة : ان حكومة السيد بمدوح سالم اما جاهلة بكيفية 
حمايته من حش الغلاء الذي يلتهم حياته يوما بعد يوم ٠‏ واما عاجزة عن ان تحميه 
ضد الوحوش الذين اطلقوا عليه الاسعار المسعورة . وفي الخالتين فان الحكومة 
تكذب . تكذب تقية غضب الشعب . او تكذب تقية غضب اعذداء الشعب . 
والكذب على الشعب خداع يجردها من صلاحية الحكم . ولقد كان من آيات المخادعة 
ما نشر بعد أسبوع واحد من تصريح رئيس الوزراء . فقد نشرت ا لصحف الصادرة 
في ه يناير 1919 أن قد تقرر منح علاوات ل 7٠0‏ الف عامل . لقد كانت حكومة 
جمدوح سالم والحكومة التي سبقتها جربت مرات عديدة علاج الغلاء برفع الاجور . 


لف 


م امنسوجات والبتزين . 

( مقاطمة من الاعضماه '. نرفض زيادة 
.لبنزين ونرفض زيادة اسعار الل 
الضمبية ]: ٠‏ 


وعدتما طرح الميتدسن تسيد مرعي 
الراى بكسان زيادة البنزين السوبر رفش.ن 
أعضاء "اللمنة..أى زيادة ؛ يوام 

على البتزين, المادى: او السوبر ٠‏ 
الدكتور' مهمود القافى : اذا كنا 
بصدد الحفاظ على: سلطة هذا المولسن 
تمواام الع هنا لنبارك قرار! أصدره 


ارات الى اسدرتها الحكومة باطلة 
المهندس سند برعى * انحن لم يوخا 

رأينا بكيه اتركارات زيادة الاسعمل 
أجماءات لجنة الخطة ٠‏ 


3 تحسلم الموقف هوه 


اهرام ؟؟ يناير 191/7 
رفقرة )1٠١‏ 


ممدوح سالم : تثبيت 
أسعار جميع السلع 
فى عام ١91/1‏ 


تحسين أوضاع كل العاملين فى الدولة 
ومد مظلة التأمينات الى كل مواطن ومواطنة 
تعزيز قدرات قواتنا بتنويع مصادر الاسلحة وانتاج السلاح العربى 
تاكيد الحريات باصدار قوانين الاحزاب والمحكمة الدستورية 
زيادة أسعار شراء الحاصلات الزراعية لتحقيق عائد مجز للفلا ح 
تشجيع القطاع الخاص على استيرادالموادالغذائية مع تحديدأسعارها 
أكد السيد ممدوح سالم رئيس الوزراءان حكومته ستركز خلال عام 1519 - 
الى جانب اصصلاح الهيكل الاقتصادى على رفع المعساناة عن الشسعب » وتحقيق 
العدل الاجتماعى ٠‏ 
ونى هذا الاعكار قان من اهم اهدافالحكومة تثبيت لسطر جميع السلع 
باجراءات حاسهة ستتخذ فى هذا إلشان .نتيجة الدراسات اقتى تجرى فصلا » بين 
جهساز تخطيط الاسعار وبين الوزارات المنضية ٠‏ 


الأهرام اول يناير 191/7 
رفقره )1١‏ 


وتعلمت في كل مرة » اوكان عليها ان تتعلم » ما يعتبر الف باء الاقتصاد وهو ان زيادة 
الاجور تؤدي الى زيادة في حجم النقد المتداول ( تضخم ) تؤدي مباشرة الى ارتفاع 
الاسعار بما يعادل ما زاد في الاجور او اكشر . . هذه بدهية من بدهيات اقتصاد 
السوق » او الاقتصاد الحر كيا يسمونه . او اقتصاد « الانفتاح كما جاء على ايدي 
الحكومة نفسها . وقد كانت تلك مسألة ناقشها مؤتمره الاجور والاسحار » قبل اسبوع 
من منح العلاوات . وقد اوصى حينئذ لا بزيادة الاجور ولكن بر بط الاجر بالاسعار 
مع « التقريب بين الحد الادنى والاعلى بحيث لا تتجاوز النسبة ١ 4 : ١‏ اهرام "١‏ 
ديسمبر 18/1 ) . ولم يستمع احد الى وصيته . فهل كان منيح العلاوات لاكثر من 
نصف مليون عامل علاجا مخدرا يضعف انتباه العاملين الى ما كانت تدبسره خخفية 
« المجموعة الاقتصادية » في الحكومة ؟ . . ايا ماكان الجواب الذي انتهى اليه الشعب 
0 يناير /ا/191 ع يناير انه كان ضححية خداع 
يستحق الغضب والاشمئزا 


١7‏ - ويبدو ان ذلك الشعور العام قد اتصل بعلم رئيس الجمهورية فرأى فيه 
نذرا لا يرضاها . وقد غبر رئيس الجمهورية فيا بعد عن سابق معرفته الكاملة بمعاناة 
الشعب وبعجز الوزارة واكثر من هذا » برأي الشعب ومشاعره . فقد قال بعد ان 
وقعت الاحداث : « لوتق رأواصحف ؟ يناير وسمعتوني وانا باتكلم . . انا قلت انه 
قانون الضرائب لازم يصدر فورا قبل اي شيء آخر . ليه علشان أيه ؟ في صحف "# 
يناير مكتوب الكلام ده . . الاحداث ما حدستشي ال18 و15 ومن قبلها ب ١6‏ يوما . , 
١1‏ يوم ٠‏ آنا باتكلم ٠.‏ ليه ؟ . . انا عارف . . انا مستني اللي وقع ده . . يقع : 

حتستغربوا طبعا . . انا مستني اللي وقع يقع . . حقيقة . ليه ؟ -حاجي لكم اقول لكم 
ليه ؟ .. وعلى ذلك فانا جيت في يوم أول يناير وجمعت القيادات السياسية عندي هنا 
هوه وقلت لهم على وجه الاستعجال قانون الضرائب وقانون الاسكان . . . » ( أهرام 
4 فبراير //191 ) . 

والحق ان الصحف كانت قد ابلغت الشعب ان رئيس الجمهورية قد تدخل 
« موجها » الى ما اعثقد انه حل للمشكلة معاناة اغلبية الشعب من الغلاء . فقد نشرت 
الصحف انه قد : « صرح الدكتور جمال العطيفي وزير الاعلام والثقافة بان السيد 

لى 


الم كده ., غلطة وفعت" 
الحكومة .., لو تقروا صحف ؟ يناب 
وسمعتوني وأنا باتكلم ,. أنا: قلت انه 
قانون . الضرائب لازم يصدر فسورا قبل 
أى شورء .. ليه ب علشان ايه ؛ غىصصحف 
؟ يناير مكتوب الكلام ده ,.. الاحداث 
ماحدستش الا. 18 »2 14 ومن قبلها 
بس 19 يوم .. ١18‏ يوم .. أنا باتكلم 
فيه 1 ., أنا عارف .. أنا مستنى اللى 
وقع ده ... يقع .., كتستغربوا طبعا 
.م أنا مستنى اللى وقع يقع .. حقيقة 


نيهت فى أول يضاير 
الى احتمالات الخطر 


.. ليه 1 حاجى لكم. آقول لكم ليه 1 
وعلى ذلك نأنا جيت فى يوم أول يناير 
وجمعت القيادات السياسية مندى هنا 
هوه وقلت لهم على وجه الاستعجال + 
قانون الضرائب وقانون الامسكان .. 
ليه 1 . . قانون الضرائب بيصلح الوضع 


الأهرام ؛ فبراير //191 
(فقره١١)‏ 


ممدوح سالم عرض على المجلس ( مجلس الوزراء ) في بداية الاجتاع توجيهات 
الرئيس انور السادات بشأن تثبيت اسعار السلع الاستهلاكية والعمل على انتاج وجبة 
شعبية جاهزة ومعلبة تباع بسعر معتدل للمواطنين وكذلك توجيهات الرئيس لتحسين 
مستوى المرافق والخدمات ووضع خخطة عاجلة لاصلاح التليفونات في مدى ١‏ أشهر 
وسرعة الانتهاء من عرض مشروع قانون الضرائب: والاسكان والانتهاء من قانوني 
الاحزاب والمطبوعات وقانون العاملين الجديد . واضاف الدكتور العطيفي ان رئيس 
الوزراء طلب من الوزراء الاسراع بوضع توجيهات الرئيس موضع التنفيذ » ( اهرام 
؟١‏ يناير //1938 ) . 
وهكذا قرأ الشعب ووعى ان رئيس الجمهورية قلا تدخل ووجه الوزارة الى خل 
اشكلة جوع الملايين من الفلاحين في القرى والعمال في المصائع وصغار الموظفين في 
المكاتب . وهو حل لو استجابت له الحكومة . لاراح الشعب الفُقير من عناء الخبيز 
والطحين وادخر طاقة الامهات والزوجات ف المنازل : وجبة شعبية جاهزة ومعلبة تباع 
بسعر معتدل للمواطنين . وقد طلب رئيس الوزراء من الوزراء الاسراع بالتتفيف  :‏ 
: ولكنهم ‏ طبعا- لم ينفذوا . لا لانه لم يتسع هم الوقت لعمل الدراسات الميدانية 
'لاكتشاف نوع ومذاق ومكونات الوجبة حتى تتلاءم مع ذوق فقراء مصرء ولا لانه لم 
تكن تحت تصرفهم الاموال الكافية لانشاء المصانع التي تنتج ثلائين مليون وجبة يوميا 
على الاقل ٠‏ والمجدات « التكنولوجية » التي تضع كل وجبة في غلاق والثلاجات التي 
تحفظ الوجيات من التلف حتى يتم توزيعها » ووسائل النقل التي تضع تلك الوجبات 
تحت تصرف الفقراء في مواقعهم من المصانع والخواري والقرى في توزيع عادل حسب 
.. عدد الفقراء في كل مكان.على حدة . . لا . لم تكن كل تلك اعذارا لعدم تنفيد 
توجيهات رئيس -الجمهورية لحل مشكلة الغذاء الشعبي » بل كان السبب الذي لا 
يصلح عذرا هوانه لم يكن احد قادرا او راغبا في ان يأخذ مشكلات الاجور والاسعار 
.والغلاء والعناء والجوع.مأخل الجد الذي تستحقه وكان ذلك ابشع استفزاز بتعرض له 
شعب من حكامه . 
ولكن تدخل رئيس الجمهورية قد اثمر ثيارا اخرى . فقد شجع الكتاب الذين 
يقودهم ذكاؤهم الى الحذرعادة » شجعهم على الحديث . ولم يكن حديثا ذلك الذي 
لك 


توسيت الركيس تنثبيث أسدار تملع 
تخفيض العم فقن مسبران المد فسسوعات 


هن ..«دلس الورراء جلسة خاصة في السابعة دن مساه أمبى برئاسة مفسب الل 
الدررء النهائية للبوازتة العامه لانولةوعدد من الموضوعات الهلية 
ودرح الدكتور جمسال العطيفى وزيرالاعلام والثثانة بان السيد مللدوح مال.:رغي على المولس غى لين !ند 
تو..نهات الرئيس انور السادات بشانتثبيت أسمار إلسلع الاستهلؤقية والميل علي اتتاج وعبة شحبية +أعزة صوطب 
لد نبا بسعر امعفتهبفال. ا والا.ن وكل 


تم فابغ ' المجلبى: مناتفة الموتفا مالى 
والاقتمادى:قئ أهؤء التقاؤير التىاعدتها 
! لجمومة الوزارية الانتصاذية وملاعظاتها 
نى هذا القبأزر لمهيدا العرس الموازنة 


الاهرام 17 يناير //191 
رفقره؟١1)‏ 


تى الميزاة؛ الصمسايئن وتودير الموارة 
اللازيلة مويل لفق يا الا 
واد استمن اجؤاع مجلمي الوزرامهتى 
ساعة ستآخرة ان . الليل ' للانذياء من 
«ناتنة المشروغ“الممدل للو':.ة المامة ) 
وغطة التلمية لعلم 1507 - 


كتبه ونشره الاستاذ مصطفى امين بل كانت صرخة جمع كلماتها ‏ بخبسرة الصحفي 
المدرب من افواه الناس » فكانت كلمته تلك على الاقل -تعبيرا عن غيظالملايين . 
قال تحت عنوان « فكرة » : 2 نحن الشعب الوحيد الذي يأكل الخبز الاسود .. 
الشعب الوحيد الذي يسكن في القبور . . الشعب الوحيد الذي يفقد اعصابه كلما 
طلب مكالمة تليفونية . . الشعب الوحيد السذي يتشعلق كالبهلوان في كل اوتوبيس او 
قطار . . الشعب الوحيد الذي يستنشق المجاري بدلا من الزهور والرياحين ( اخبار 
4 يناير لا/91١‏ ) . وهكذا عبر الاستاذ مصطفى امين عن الشعب كله من اول الذين 
يفتقدون الخبز الى اخر الذين يفتقدون الرياحين . ولا بأس في هذا مادام قد انسع 
اهتامه للاولين مع الاخرين 5 


النذير المبكر : 

17 - غير ان من ابناء مصر من لم ينتظروا اذنا بالجهر بما يعاني الشعب ويمن 
اثقلوا عليه المعاناة . فمنذ بداية ذلك العام الذي اخذناه مشلا عام 1915 - وجه 
.الاستاذ الدكتور محمد حلمي مراد تحذيرا وانذارا مبكرا الى الحاكمين . والاستاذ 
الدكتوز محمد حلمي مراد مدير سابق بخامعة عين شمس واستاذ متخصص في علم: 
الاقتصاد ووزير سابق ٠‏ وكان حين وجه انذاره عضوا في مجلس الشعب يمثل كما 
يقولون - الشعب كله .' واخخيرا فان انذاره كان منطلقا من موقف التعاطف والخرص 
على مصلحة الحاكمين انفسههم والرغبة الصادقة في ان يجنبهم مغخاطر الطريق . فقد 
رأى ماكان يرأه الناس جميعا وهو ان الحكومة تدفع الئاس دفعا الى مواقع : الدفاع عن 
النفس » ٠‏ ولكنه سبق غيره الى انذار الحاكمين في مقال كان عنوانه : « احذروا هذه 
الاستفزازات » . . قدم له بقوله : 8 تسود البلاد في الاونة الاخيرة مجموعة من الظواهر 
الاقتصادية والاججاعية وتصريحات للقيادات السياسية والتنفيذية تشكل خطرا جسيا 
يقتضينا الضمير الوطني البادرة الى التحذير من مغبة انتمرارها والعمل على تجنبها 
تفاديا لما قد ينشب عنها من مواقف وخيمة نظرا لما تؤدى اليه من شحن النفوس بمشاعر 
السخط والتذمر مع اقتران ذلك بتولد الاحساس بعدم الاهتام الكاني من جانسب 
السلطة بالتصضدى لمعالحة المشاكل علاجا جذريا لا يقف عند حد اعطاء المسكنات 
واطفاء الحرائق بل يتجاوزها الى اجتئاث اصول تلك المشاكل وازالة مسبباتها : ولكي 


إن 


نزيد الامر تفصيلا مكننا ان نمي ز من بين هذه الاستغزازات الشعبية اربعة انواع » . . 


ثم راح الاستاذ الدكتوز محمد حلمي مراد يتحدث باستفاضة ورصانة وغلسم 
متمكن عن انواع الاستفزازات الاربغة . فاولها عنده الاستفزاز الاجتتاعي الذي : 
ايتمة فهايتافله الناس من قصص الثروات الطائلة الت جمعها البعض في الننوات 
الاخيرة وما يشاع عما تنشرة ة الصحف الاجنبية في الخارج من اسهاغ المستفيدين من 
العمولات والنمسراث وما يروى عن امشلاك الشقق السكنية بغشرات ومئات 
الالوفث » : . اما النوع الثاني فهو الاستفزاز الاقتصادي وقد دلل عليه بما يتقنه استاذ 
الاقتصاد المتمكن من فهم علمي لدلالات الارقام ثم انتهى في امره الى أنه : ولا 
جدال في ان الاختلال في التوازن بين المستوى العام لاسعار السلع المعيشية الضرورية 
للحياة اليومية وبينمستوىالمرتبات والاجور يجعل المواطن عاجزا عن ايفاء.احتياجاته 
الضرورية مما يخلق احساسا بالضيق ».. ثم انتقل الدكتور محمد حلمي مراد الى النوع 
0 الاستفزازات واسياه د الاستفزاز السيامي » وضرب له مثلا ما اعلنه اخد. 
عضاء مجلس الشعب : و تحت قبة المجلس نقلا عن بعض الصحف الاجنبية ان هناك 
م ) خسمائة مليونير في مصر بعد ان كانوا لا يزيدون عن خسة قبل 
الثورة بينا لا يتجاوز متوسط الدخل الفردي تسغين جنيها في السنة .. » وبعد ان 
تحدث عن ١‏ الاستفزاز الحكومي » ختم مقاله بنذير واضح . قال : 
ان اخشئ ما اخشاه أن يؤدي كل ذلك الى اقتناع البعض بعجز 
الاسلزت: الديموقراطي المشروع:في معالحة الاوضاع الخاطتة بما 
يؤدي اليه :ذلك من مخاطر تتمثل في: الانحراف نحو التفكير ق 
وسائل غير مشروعة او ف تيسير مهمة اصحاب المصلحة في أغراء 
الشباب لاقتراف ما يضر بامن البلاد واستقرارها أو في جعل 
النفوس قابلة للاستثارة بحيث تميل الى استخدام العنف:لائ سبب' 
طارىء مما قد ينتج عنه انساع دائرة الصدام وافلات الزمام لاقد ' 
الله فتكون فتنة يصعب السيطرة:عليها ( اهرام ه فبزايز 191/5). 


84 هكذا حذر وانذر الدكتور محمد حلمي مراد . حذر من استفزاز الشعب 
كن 


بورهو مسجب دوه ب بود س0 نوبت بج مار بببو وميد مون ل سودت ميديو بزب يداي 


1 


اا اا 3 

10 ا 1 أن ؛ 

3 0 4 10 11 114 1 أ‎ ١ 1 

أ ا 0 11 ال 1 11 101111 3 
1 عن 0 000 10 ا 

01 1 5 ا ا ١‏ 1 3 

1 د 0 01 مداه 0 رش 

3 0 01 : 0 


0 للع 5 
ماه 
0 ل 10 
ا 11111 0 


1 


تسود البلاد في 
والاجقماضية وت 

بنا الصيير الوطني اخبادرة 
باقممل على اجنبها عاديا 4 
ابه من مهن رس بت فعر السغط 
الأعساين بعدم 


المفال ملاما 
بلجاويةا الى لمق 


الاونه الماضرة 
يعات القبلاقت 
تقاديا لا قد 
الآهتمام 


لايك من 
بكم نيه معن - 


اس 
الامر نمصيلا بمكقنا أل تميق من بين هلله 


مجمسوهة. 
الى التخطير من 
هتب 


الاهرام ه 


بة و1 


اتعياية 


الاواهر 


ل السصييت يعيبا لحن 


)١؟هرقفز‎ 


11 


به شكل 


اير "191 


أصول تق لماكل ٠.‏ والزاقة مسبباتها ٠‏ ولكى تزيه 
زئزات اقضميية اريمة انواع. 


الالتمصادية 


1 


101 3 


اجتاعيا واقتصاديا وسياسيا وحكوميا . وانذر بالعنف الذي اسماه : فتنة » وهودفع 
للاستفزاز . كل هذا قبل احداث 19918 يناير 1410 بعام كامل . وقد 1 
وانذر » ولكن الحاكمين اصموا أذانهم فلم يسمعوا وغلقوا | عينهم فلم يروا . ذلك 
أن قل ا يقوف اكور عمد حلي رد وي ماطارا لي ورا اي ف 
سبقبت كلات الله في كتابه المبين :د ولا بي يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون » 
( الانبياء : 40 ) . وان كانوا قد قالوا « فتئة » فقد سبقت كليات الله في كتابه المبين : 
« وحسبوا الا تكون فتنة فعموا وصموا » ( المائدة : 1/١‏ ) . 
وصدق الله العظيم . 

0 - وفي صباح 18 يناير /3ا14 اتفضح ما كان خافيا » وقرأ الشعب ووعى ان 
قرارات قد صدرت بالغاء دعم بعض السلع الضرورية.وان الاسعار التي وعد 
آلف مرة ومرة بانها ستثبت ستزداد عربدة وجئونا » فعرف معرفة.اليقين » من الجناة 
أنفسهم . كم كذبوا عليه واستهانوا به فاعتدوا عليه فكانت انتفاضته ضد الكذب 
وضد الاستهانة وضد العدوان يومي18 و15 يناير لاوا . ولم يلبث الحناة انفسهم ان 
اعترفوا - علنا ‏ بصيغ شتى بالجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب ٠»‏ وانبرى كل قادر 
ل ا ا اي 
الشعب في موقفه . ثم يبرىه نفسه ويتهم الاخرين 


كان اول المعترفين الجاني الاصيل : الحكومة نفسها » وكا يحدث عندما يحاول 
اللص الذي ضبط في حالة تلبس رد المسروقات واستغفار المجنى عليه : حملت 
الصحف الى الشعب نبأ يقول : « اصدر السيد ممدؤح سالم رئيس الوزراء في الساعة 
سه وام ام د ريع ود 
كانت المجموعة الاقتصادية قد انتهت اليها بشأن زيادة اسعار بعض السلع . . 
قرار السيد ممدوح سالم الذي وافق غليه الرئيس انور السادات على اعادة 57 
الموقف الاقتصادي مع الطيئة البرمانية لحزب «.مصر العربي الاشتراكي » والمؤسسات 
المعنية في الدولة . وقد اكد مصدر رسمي على مستوى عال امس ان القرار الذي 
اصدره رئيس الوزراء بايقاف العمل بقرارات المجموعة الاقتصادية لن يؤثر با 
صورة من الصور على قرار منح كافة العاملين بالدولة غلاوة اضافية هذا العام تنفيذا" 


كه 


+ يناير 19109 . 


اما و حزب مصر العر بي الاشتراكي » ذاك فقد كان الحزب الذي يحكم من خلال 
اعضائه او هكذا كان المفروض دستوريا . واما الهيثة البرمانية تلك فقد كانت جماع 
اعضاء حزب مصر العربي الاشتراكي في مجلس الشعب الذي يراقب السلطة 
التتفيذية . او هكذا كان المفروض دستوريا فانبرى الحزب يعلن بزاءته ما جنى 
اعضاؤه الحاكمون على الشعب . ونشرت الصحف خبرا يقول : « اعلنت اليئة 
البرلانية لحزب مصر العربي الامنتراكي امس عدم موافقتها على رفع اسعار السلع التي 
تمس الطبقات العريضة من ججاهير الشعب ومنها على سبيل المثال الدقيق والخبز والارز 
والسكر والشاي والاذرة والبنزين والبوتاجاز . اصذرت اهميثة البسرمانية بيانا بذلك 
امس بعد اجتاع استغرق خمس ساعات٠‏ قالت فيه ان اعضاء الهيئة سوف يلتزمون بهذا 
الموقف عند عرض تقرير لخنة الخطة على مخلس الشعنب » . (اهرام ٠‏ يناير 
31 ) . 

فلم| اجتمعت -لدنة الخطة بمجلس الشعب اعلن المهندس سيد مرعي رئيس مجلس 
الشعب براءته وقال : « نجن لم يؤخل رأيئا بالنسبة لقرارات زيادة الاسعار) . ويعد . 
ان اعلن اغلب الاعضاء براءتهم كل باسلوبه انتهت اللجنة بعد أجهاع دام 5 
ساعات متصلة . : من اصدار قرار بالغاء القرارات المتعلقة بزيادة اسعار السلع 
التموينية والشعبية التي تمس جماهير الشعب وان تبقى الاسعار عن ما كانت عليه قبل 
يناير الحالي والغاء كل ما ترتب على ذلك من اثار على ان تراقب الحكومة ذلك بكل 
حزم » . ( اهرام 91 يناير /1899 ) . : 


شاهد من اهلها : 
كان كل ذلك شهادة من ٠‏ المسؤولين » بان الغاء الدعم ورفع الاسعار كان 
د خطأ » وان رد الفعل الشعبي كان له سبب مباشر من ذلك الخطأ . اماد غير 
المسؤولين » فقد كان على رأسهم الاستاذ توفيق الحكيم . ونحن نورد ما قال هنا بعد 
ان اوردناما قال الاستاذ مصطفى امين من قبل لانبما كليهما من انصار الحكام ولوكانوا 
باه 


اعلان حظر التجول ف القاهرة والجيزة والاسكندر 
الامستعانة نة بقوات المشاة الميكانيكية والصاعقة 


المخقربون عظلوا خطوط السكك الحديدية 
وشعلو|النيران يعض المجمعات الاستهلاكية 
حسني مبارك يؤكد لاتحاد العسال : ر 
السادات حريص على رفع المعاناة عن الكادحين | ' 


آمدر السيد ممدوح سالم رئيس الوزراءقى الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر 
أمس قرارا بايقاف الل بالقرارات التىكانت المجموعة الاقتصادية قد.ائثهت اليها 
يشسآن زيادة أسعار يعفى السلع ++ ونض قرار السيد ممذوح سالم الذئ ؤافق عليه 
الرئدسى التنادات: على اعادة درانسةالموقف الاقتصادى مع الهيسئة البرلمانية 
إخزب. :حر العربى الاشستراكى والمؤسسات المعنية فى الدولة + 


.د. مصدر رشمى على «سستوى عال امس ان المقرار الذى آصدره رئيس الؤزراء نايقاف العمل 

'الجبوعة الاقتصاديه لن يؤئر باى صورةمن الصور على قرار منح كافة العساملين بالدولة 

و اشافية هذا العام تنفيذا لتوجيهاك الرقيس السادات ‏ كما ان يؤثر على قوار زيادة 
العلاات بنسية ٠١‏ ينء. 


وكان دلب الفاكم السعرئ العام قد اصدر فى السساهة القنية طثرة و 111158 
النجول ى جمبع آنماء القاهرة وضواحيها ومديقة الفيزة نيما بين الإسباعة لترليعة مساء وا إموارا .من امس 
الاريماء . وقد استتى القرار بعفى القلات والالنفاص القن غييمة.عملهم الاستتناء. من 98 الجباعلة . و عمال. 
التقامز ورجال الأسماف » 0 0 1 
0 ير شتالا فتترئ كفن عزنا عل عكر تيل ارا يلظ #اتغرية قتشا يك ميق 
والمنصورة وطلكا » لوي اح ع سر صر سار وو وام ع 1 

يويد _-. #اعتراضي على قوارات ونع اللسمار . 3 د 


الاهرام ٠١‏ ينايز //191 
رفقره 16) 


ب مصر عن رفع الأ مسعار 


اعسات الويت اابرلائد> تهوزب مسمس المرة.. الإشنارأكن أينن عدم موانتني: 
على رعع اسار السلغ التى تم نالطبتات. المزينية عن عباهينالشعب 
وينها على سسبيل الكل الدقين والخيزوالارن والسكر وانشاى والادرة والثريت 
والبوتاجازر ٠‏ 

أمندرت. الهيئة بيبانا يذلك آبسي إعد إجتباعم أسسةفر :ات قالسه 3 
آن اعضساء الهئة سرف يلتلعونٍ بهذا هم > 1 


و6ماأثرم. مون مقو فيه 


زقةعند,هرفى تقرير إجنة الفطة على 
:5 لهت بم واهناف البيان ان 
0 الوزراء تقدم ؛ ينام ملى طلب 'الهيئة 
اليإ :رئيس الجمهورية يطلب وذف العيل 
بقزارات رفع الاسمار:ووافق الرئيس ٠‏ 
وقال الببان آن' امهيئة البركانية. ستبادر 
- .وسع المبادىه الاساسية تقسانون 
انب الجديد مسستهدفة أن _تتحيسل 

بقة القادرة والتى : أترتك خلال الفترة 
ع العبء الاكبر فى مواجهة الازمة ) 
الاإتصادية : واوشنح "البزان أن الهيئة 
البؤلائية للحزب كر يقدة حوائث 
التجُردب !لني استهدفت الممتلكات الخّاسة 


0# مو صتصموي موبل سيسات 


واللمامدو'من الوط.. وألمواطئين. © وندمن 
من؟ خططوا بهذا التخريب والذين. لن | 


يفلقُو! من يد العدالة , الاهرام ٠١‏ يناير /ا/191 


)1١١هرقف(‎ 


وقررت البيئة تكليف اجهزة اترتابة 
باتشاذ الاجراءات المشددة شداى مستغل 
أو تلاعب فى اقوأت. الثسعب والشرب 
بشدة على اك المتمشركئين مهما كانت 
مو أقعوم ومستوياتهم. ٠‏ وانتهى البيان 
الي أن أن سمب مم الذي يواجه اليو 
ازطة , | اتتصادية عنينة بدات ببذورها سس 


سكين ملويلة مضت يضحى بلقدة المييش |[ 

من اجل معركة العرب والدفاع عن حرية 
رديت وكرامة الامة العربية وعو يميم 
عل أن بواصل تضحياته من اجل أمته 
ماس ع 0 

شوب وحكوينات الابة الحرببة أن تتحيل ١|‏ 
بمإسلولياتها التاربخية ازاء اعباء هذا |( 
الموؤتف القومى'. وفقنا الله.لما فيه الخير 
للولن المزيز وعافسست مسر [] 


1 ا تن اجتماعها الموسع الذى حضره 
ادية واللجنسسةاتثريسبة لسن الفاء قرارات رفسع 
الإسعثر وكل *اثلقر المترتبة عليها »والمولعقة من حيث البدا علىزيادةالرسوم 
الجمرئنة على. البة المسنوردة ٠.‏ 
واسننكرت ا الثلاث المحساولاتالتخريبية والعدوان هلى مسلكاتالشعب, 
ونق دام الاجتماع سسث ساءات كامامنوتقث فبه القرارات ايلب لوي 
وعد مناقشات مسسفيصة وعحساخة صدرت اللجنة قرزارها وعد سب 
فعن 3 التى يمثل مجلس القيسم 


و" الخطة والموازنة!جنماعاتها التى لالس 
آي وقد دار نبها نقاتن كبيرحول زيادة استعار يعت 


: الخاه القرار ات المتعلقةبرفعاسعار السلع انتويقية وكافة النب:.لمع 
القمبية المى تيمن جياعير القاءءت .* 
وابقاء أسمارها هلى ما كانت ها.- فيل 
يوم 19 يناير /1110 2 
عليها من آثار ؛ وعفى الحكوية أن : 

تنفيذ ذلك بكل حزم . 

ع ثافيا : الموافقة من حب المبد! على 


و 95 ف 
ورسوم الاستهلاك على السلع الكمالية 
الستوردة ؛ على أن تمرض الحكومة 
خراراتها التى- تمبرها في هذا مان 
على المجلس ٠‏ 

واذا كانت هِدَّم الأجنيا موود تمت 
الى أن يجتيع المجلس فئ: جدجيية خاصة 
لهذا الضان © فان جببع "ابيا 
المجتممين يفنجبون المحاولاث وو 
والمدوان علن ممتلكات الثسمب 6٠‏ والتي 
حلدها تبر مين معد را !لامو الوطنية 4 
| وزيزات ينها جماحير' الشجب > 


الاهرام 7 يناير /191/1 
رفقره ١١‏ ) 


الغفاء قرارات رفسع الأسسعار 


كيأ 


شارع الجيقى ٠‏ بصوبر الاهرام « 


اللقطاع الخاص ٠‏ والثاتى مطالبابقيضة 
آقوى للدولة والقطاع العام . واتفق 
الجانبان على التحذير من اى ارتفاع 
فى الاسمار . 


وقباها كان هناك مؤبير للاجور والاسمار, 
أصير فرارات رنوصبات نققى باعادة التنقر 
ل هنكلهما ٠‏ ونطالب يريط الاجر بالاتناج .... 
وكان من بين فراراته عدم ادخال أى بسديل 
على الاسسمار الا باشراك ممثلى الممال ... 
ووعد رئيس مجلنن الشيعب » مسد مرعى , 
فى كلمنه الختايبة باحرام هذا القرار الاخير 
باقذات , 


الكن فرارات رمع الاسمار صدرت مسجاهله 
لك كله , 
ام تمسسرضي 71 على الهيشه اليرئيب» 


لحزب الوسط .. الى غربها أغئيسها الساحقة 
وواففت علعرضها دون أن كر حنى وطرحها 
على مجلس التمب . ولاذا بطرجها ومن 
بعنير نفسسها المجلسي كله ؛ وينظر الى الاحرراب 
الاخرى كزوائد على الفيسابتن .. لا داعن 
الاسنشارنها ؟ 


والواقع أن ما حدث بومى النلاناء والاربماء 
الاسودين بمكن أن برد فى بمضض جوانهه ‏ 
الى بجاهل الاجراءات الدستراطية النى كان 
نجب اخبرايها . 


ملو ان هذه القرارات طرحت فلي 
مجلس التمقب : واستدعى الممسال 
خناقنسيها كما قررمؤبمر الاجوروالاسعار 
لكان سكنا أن بحف صدينها ٠‏ وان 
سابع الشمب الحجج النى ممها رالن 


معنا .. وان منتهى الاسر بقبول حل 
وسط مقع اللرآى العام .. وكان بمكنا 
أن تقبل كلها » أو برصضى كلها » ولكن 
بلا ندمم ٠‏ وبلا حرائق نكبد اتتصاونا 
مبالعُ أكثر ممه كانت نوسي القرارات 
انفسنها الى نوسرء ! 
أقد دخلت يمر عصر السقراطة هنا , 
وللتن السمقراطة أهمقت فيانخاذ أكثر القرارات 
أهسه باللسيبة الامين الشمب : ترارات بيس 
القبز والتزيت وطعام كل بوم .. وستسمح 
النظام الدنيقراطى الجديد لئفسه يبلن بمتيد 
رأى مجموعة وزراء ؛ وبحرله الى ترار ... 
دون أن نعود الى الجماهر الي سندفع ثمنه 
ودون أن يسنثسر السلطة قطنا ف البلاد : 
سلطة مجلس الشمب . 


خال فى اللمبة ! 
ع ووم ص يو ا 


عذء الاخطاء كلها ٠‏ بمنرف بها الان كل من 
ببمرض لقصة النخربب والحرائق هذا 
الاتسسسسيوع . 

بمترف بها حزب الوسط الحاكم ء الذى 
هكف يناب مريها بعير يه احداث الانسيوعم 
لماقى انها كانت « اتفجارا » شهبيا .. 
استثمرته عباصر النخريب . 


ونسرفيذلك الحكوية انشاء الب 
أذاعت قرار السادات بالفساء زيادة 
الاسعار في صبقة قرار منها هى » ينار 
على مواعقة الرنسي السادات 6 . 
ربسدرف بذلك افا كل من بفهم بدنهبات 
السساسة فى هذا البلد ٠‏ أر لى أي بلدا , 
احهة , اجدة لا بريه أن ينهم © او تمبرف . 
هي وزارة الداخلية .1 
ازالب نظرسمهة أن القمة كلها زويف. 
شيوعية لق فتجان شنوعي .. وما تزال تقدم 
للثبابة منهمين ومتظم انمه ١‏ حزب المبال 
التدبوعى , #8 .. فى محاولة بالسة لمسياغة 
فضسة بقدم 'لى محكمف اين الدرلة , 


قضيه يبل قضة تشابر 1919/6 اء الى النهب 
كلها الى لا ىء » وخرج جييم المهسين عنها 
ومبل مهزلة النقل العام ؛ المي ادعب وزارة 
داخانة ان ورايعا احد بشي شنورعيا يطلوا 
مواصلات الماصية كلها .. تم فشلت فق بقدم 
ضوعي واجد يديم حنى هذه اللحظة . 


لى عوء المره انضااء كما لى بابر م161 . 
لحت الداهلية الى “رشيف بباجتهيا 0.. 


هذ 


الاعتراف بالاعتداء على الشعب 


روز اليوسف 94/ ١91/07/1١‏ 


ناقدين . ويتميز الاستاذ توفيق الحكيم بنظرية فذة يمكن ان تسمى نظرية « الوعي 
الفلكي » 3 مؤداها ان وعي الشعب يدور فى فلك عر يض فيختفي زمانا ويعود فيظهر 
زمانا اخر: , وقد زعم الاستاذ توفيق اتكيم أن وعي الشعب في مصبر كان غائبا عشرين 
. عاما او نحو ذلك ثم عاد فاصبح الشعب واعيا . ايا ما كان نصيب هذه النظرية من 
الصحة فان احداث 18 و4١‏ يناير 8/إ19 قد ؤقعت في مرحلة ه عودة الوعي »كا حددها 
اللجكيم . فقال معلقا على ما خدث تحت عنوانه المفضل ف الطعام لكل فم » 6 في رسالة 
وجهها الى المسؤولين : 

و حرصت على ان اسيز في الصباح كعادتي :مل تدعي ف اناسل الهم من 
تحذيرات الذين خشوا عل من التعرض:للقنابل المسيلة للدموع , وصادفت من كان 
يقول : ما رأيك في الطعام لكل فم هذا ؟ . . ولم يكن التساؤب من الشياب 
المتحمس او الثاثر » بل من بعض الشيوخ البادي عليهم الوقار والاتزان.. وادركت 
بعض الاسباب لما حدث وما يمكن ان يحدث ( كذ! . . ؟! ) وجدث هن واجبي انم 
اصارخ بها ابناء وطني من. المسؤولين والا.كنت غير جدير بحمل امانة القلم . 
ويتلخص رأبي ف امرين 1 

« الاول : الكناخ النغسي للشعب . لقد كان الشعب الذي طحنه الغلاء متهيثاً 
بالامل في نقص الاسعار في حين كان رجال الاقتصاد مشغولين بالامل في موازنة 
الميزانية فلما لم يحدث تقارب بين الاملين حدثت فجوة بين الطرفين وانقسام كانقسام 
الذرة الذي يسبب الانفجار . 

« الثاني : مفاجأة الجماهير بالاسعار الجديدة قبل عرضها على مجلس الشعب » 
حيث كانت الناقشة فيها كفيلة:بان تخفف من صدمة المفاجأة » وان توضح المبررات 
التي ارغمت المسؤولين والاقتصاديين على عرض مشل هله الميزانية. التي يفهمها 
الاقتصادي ولا يفهمها الجائع . . ويظهر ان المسؤولين ارادوا بهذه السرعة الخاطفة 
مباغتة التجار الجشعين فكان ان باغتوا الجماهير الآمنة » . 

وستذهب هذه « المقطوعة » مشلا:من موقف توفيق الحكيم لكل المواقف التي 
تعترف بالظلم وتلتمس الاعذار للظالمين ولا تنسى ان تعتذر عن المظلومين بانهم لم 
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3« ما رابك فى-الطمام لكل قمهذا 8» .. ولم يكن التسنل من 

الشباب المتحمس أو الثائر » بلمن بعض. الشيوخ اليادى عليهم 
الوقار والاتزان .. وادركتبمضى الاسباب لما حدث وما يمكن 0 
ان يحدث » وجدت من واجبى اناصارح يها ابناء وطتى من 
المسئولين » والا كنت غير جديربحمل امسانة القلم .. ويتلخس 
رأيى'فى: أمرين * : 


الاهرام 2١‏ ينايز //191 
رفقره؟١)‏ 


١‏ والدرس ٠‏ ويجب ‏ 4 حك 


انتما فى بلدنا سيجعل,لجالسسين على آبار 


هو تأرمتع بناء وعمار 3 
الظببة البناءة التى جبل عليهامن قديم 


يفهموا الحكمة من الظلم . . !! على اي حال يكفينا الحسكيم شاهدا على الظلم 
والمباغئة يقعان على الجما هير الأمنة . 


والقضاء يحكم . 

1 ايا ما كان الرأي الاجماعي او السياسي ( الرأى القانوني يأتي فيا بعد ) فيا 
حدث فان ما حدث يومي 18 و5١‏ يناير /1813 لم يلبث ان اصبح محل تحقيق ومحاكمة 
واحكام اصدرتها محاكم جنايات امن الدولة العليا في انحاء الجمهورية . فقد سبق ان 
رأينا ان الشرطة قد ابلغت عن انها قبضت ‏ خلال الإحداث ‏ على اعداد كبيرة من 
المواطنين الذين قالت انهم قد شاركوا فيها . وقد اخيل كل اولئك الى المحاكمة اهام 
محاكم جنايات امن الدولة العليا . كل جماعة امام المحكمة المختصة بمحاكمتهم محليا . 
وعرفت تلك المحاكات «٠‏ بقضايا الشغب » . ولكن التهم التي وجهت الى المتهمين 
فيها تجاوزت مجرد الشغب الى ارتكاب جتايات تصل العقوبات عليها الى الاشغال 
الشاقة المؤبدة . وكان طبيعيا ان تتعرض محاكم امن الدولة العليا للاحداث التي 
وقعت يومي 18و19 يناير 181 تقديرأ وتفسيرا وان تحقق اسبابها في الواقع في سياق 
بحثها في فدى مسؤولية المتهمين عنها . وقد اصدرت في هذا احكاما ستضاف الى 
مفاخر القضاء المصري نقدم نوذجا منها . 

14 -ففي يوم 14 يونيو/189 اصدرت محكمة جنايات امن الدولة العليا بالقاهرة 
حكمها في الجناية رقم"ه لسنة /ا0ا1 امن دولة عليا التي اتهم فيها 44 مواطنا بانهم 
حركوا وساهموا في الاحداث في جنوب القاهرة ( منطقة حلوان ) وقضت ببراءتهم 
واشارت في حكمها الى تلك الاحداث واسبابها فقالت ان المجموعة الاقتصادية 
بمجلس الوزراء قد انتهت الى . . « رفع الدعم عن يعض السلع التي لا غنى عنها 
جما هير الشعب . واذيع بيان الموازنة العامة مساء يوم ١7‏ يناير 141 متضمنا هذه 
البيانات ونشرته الصحف صباح يوم 18 يناير //ا19 . وايا ما كان الرأي من الناحية 
الاقتصادية في هذه الاجراءات وضرورتها فانه كان يتعين ان يمهد لها وتعد ججماهير 
الشعب نفسيا بواسطة وسائل الاعلام والاجهزة السياسية لتقبل هذا الوضع . الا ان 
هذا لم يحدث فكان لاذاعة بيان الموازنة بما حواه من رفع الاسعار في الوقت الذي 
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كانت تنتظره جماهير الشعب رد فعل قوي لدى مختلف طوائف الشعب اثارت اعصابه 
فبدأت مجموعات من الطلبة والعمال منذ صباح يوم 18 يناير 181/1 تنتظم في مسيرات 
تعبر عن اعتراضها على سياسة رفع الاسعمار وكانت تردد بعض المتافات المعادية 
للحكومة احتجاجا على سياستها في هذا الصدد . ولم يكن هدفهم في البداية من 
التجمهر سوى الاحتجاج على سياسة رفع الاسعار . وكانت هذه الوسيلة للتعبير عن 
رأهم » وان كانت غير مشروعة لاخبا لم تتم خلال القئوات الشرعية والطرق التي 
رسمها القانون » انما دفعهم اليها ما عانوه خلال الفترة الطويلة الماضية وتلك الصدمة 
التي احدثها رفع الاسعار في وقت كانوا يأملون فيه ان يحدث العكس ولم يكن هدفهم 
التخريب او التدمير . . . » 


الموامرة : 

' 18 وقد كان يمكن , في حكم السياسة وحكمتها » أن يقف الامر عند ذاك الحد 
لتتفرغ الحكومة لما اوصت به لحنة الخطة في مجلس الشعب : « أن تبقى الاسعار على ما 
كانت عليه قبل 17 يناير على أن تراقب الحكومة ذلك بكل حزم ؛ . اخطاء حدثت 
ادت إلى احداث وقعت فتراجعت الحكومة عن اخطائها فتوقفت الاحداث وقبضت 
الشرطة على من قيل انهم الفاعلون الاحداث او الشركاء فيها.ء وعرضوا جميعا على 
القضاء فقضى في شأنهم بما قضى ادانة او براءة » فاصبح مكنا في حكم السياسة 
وحكمتها أن يعتبر إلامر الجليل منتهيا . وكان ذلك مكنا في بحكم السياسة 
وحكمتها - قدوة بسوابق الحكم والجكمة . ففي فبراير 19478 حدثت في مصر احداث 
قريبة الشبه بماحدث يومي 18 و9١‏ يناير /191/3 . وخرجت جموع الشعب تدين الهزيمة 
والمسؤولين عنها وتطالب باسقاطهم وحاكمتهم .' فاقتضت الحكمة الا يجابه الشعب 
بالعنف فلم يصاحب الاحداث عنف . والتقط:الحكم ما قاله الناس فجمعه ورتبه 
وبوبه وطبعه ونشره ثم اخخحرجنه للداس.بيانا يلتزمه الحاكمون أسموه ذ بيان. © 
مارس » . عرض على الاستفتاء الشعبي فحظي بما يقارب الاجماع لانه لم يكن الا 
صياغة لما اراده الشعب نحينئل وعبر عنه في شوارع المدن خلال المسيرات والمظاهرات 
التي حدثت في فبراير 14514 » ووقف الامرعند ذاك الحد . وي العام ذاته » 1954 ع 
وصلت الاحداث في فرنسا الى حد القتال المسلح بين الجيش الفرنسي وجموع 
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المنظاهرين.واقتّحمت جامعة باريس العتيدة على طلابها وسقط القتلى وانتهست 
الاحداث عند خبايتها . وقد كان اللواء سيد فهمي . وزير الداخلية ابان حوادث 18 
و4١‏ يناير 1817 » ما يزال متذكرا احداث فرنسا وغيرها من الدول فأعتذر بهأ امام 
مجلس الشعب يوم "١‏ يثاير /1410 حين قال : « ان العألم كله يموج باسلوب الرفض 
ولم تكن مصر بمعزل عن هذا الامر؛ . اوكان وزير الداخلية ما يزال متذكرا انه قبل 
اسبوعين من احداث 18 و14 يناير/1919 كانت « شبه حرب اهلية » محدودة قد دارت 
رحاها بين جموع الفلاحين :وقوات الامن في مركزه بيلا » يومي "١‏ ديسمبر 141/5 واول 
يناير:لا/1ا18 » وان اسلحة « متطورة » قد استعملت من جانب الطرفين . وان تلك 
الاحداث كانت محل حوا ر حاد النبرة جرى بينه وبين وزير العدل في مجلس الشعب يوم 
5 يناي ر/ا/191 » اي قبل احداث 18 يناير 191/9 بيوم واحد » وأن سيادته قد اعتذر عن 
العنف الذي اجتاح مركز بيلا فقال وافصح 2 ان ظاهرة العنف ظاهرة عامة وتمكن 
ان تحدث في كثيرمن البلدان خصوصا في الظروف الاقتصادية غير العادية التي تمر بها 
البلاد . . » 


نقول كان يمكن في حكم السياسة وحكمتها ان يقف الامر عند ذاك الحد لوان 
للحكومة سياسة وللسياسة حكمة . ولم يكن الامر كذلك . اذ بين كان الشعب يعبر 
عن غضبه العارم وكانت الشرطة تقاتل وتقتل المتظاهرين في الشوارع .. وبينا كانت 
المعارك تستعر بالخرائق وبيئا كان المقبوض عليهم يساقون بالالاف الى النيابة العامة » 
وبيتا كانت المحاكم تنظر في امرهم وتقضي بما قضت . . كانت « ادارة مباحث امن ٠‏ 
الدولة » تدبر امرا . وكانت « نيابة امن الدولة » تحقق هذا التدبير . وكانت قوات امن 
الدولة : السرية » تداهم المنازل فججرا وتقبض على مئات من الكتاب والادباء والفنانين 
والطلبة والعمال وتسوقهم مكبلين بالحديد الى زنازين السنجون . نعم ثابت في اوراق 
التحقيق ذاتها انه بينا كان مصير مصر كله معلقا بخيوط رفيعة تكاد تمزقها معارك. 
الشوارع » كانت ١‏ ادارة مباحث امن الدولة » تخطط داخخل المكاتب المغلقة لاستغلال ' 
الاحداث الخطيرة من اجل تصفية القوى الوطنية المعارضة لسياسة القائمين علي 
الحكم . نقول في المكاتب وليس هذا من عندنا'. فقد شهد امام هذه المحكمة ثلاثة' 
من رؤوس ادارة امن الدولة هم اللواء سيد زكي ( جلسة ©؟ يونيو 1914 ) والغميد 
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محمد فتحي فتة ( جلسة ١‏ مارس 14/4 ) والعميد منير محيسن ( جلسة 18 مارس 
6 ) بانهم كانوا في مكاتبهم بادارة مباحث أمن الدولة بالقاهرة يومي 14518 يناير 
١917‏ يحررون البلاغات التي تقدمت بها ادارة مباحث امن الدولة ابتداء من فجر يوم 
4 يناير //191 الى نيابة امن الدولة ضد مئات من المواطئنين ويستصدر ون عليها اوامر 


بالقبض عليهم . 


وبينا يثبت الاستاذ النائب العام في محضره يوم 14 يناير /1898 ( الساعة الشانية 
عشرة ظهرا ) تعذر الانتقال للتحقيق لانقطاع المواصلات كان مئات من ضباط امن. 
الدولة والمخبرين السريين منطلقين في سياراتهم يقطعون الشوارع والازقة ليداهموا ' 
المواطنين في منازهم 7 لمتتوقف آدارة مباحث امن الدولة » ولم ميمها ان تتوقف 0 
لتفض معركة او تحمي منشأة أو تطفىء حريقا او تسعف جريحا او تنقل محتضرا الى 
طبيب او تواري جثئة مواطن قتيل . . اوحتى تقيض على احد المتظاهرين . وعندما 
انتبه الاستاذ حافظ السلمي رئيس نيابة الاسكندرية الى هذا الموقف « المريب » سأل 
العقيد علي حسن شلبي في محضر التحقيق يوم ١؟‏ يناي ر 181/9 : « مااسيب عدم القبض 
على هؤلاء المتزعمين اثناء تزعمهم المتظاهرين » . . فاجاب رجل مباحث امن 
الدولة : و يرجع هذا لتعليات عليا » » فيتضح منذ اليوم الاول للتحقيق ان تعلهات 
عليا بعدم الاهتام بالاحداث كانت تحكم تصرفات رجال مباحث أمن الدولة يومي 16 
و9١‏ يناير 141/0 ء تصرف انتباههم عن الاحداث » الى استغلال الاحداث ‏ لتصفية 
حسابانهم » القديمة مع القوى الوطنية المعارضة للقائمين على الحكم . وكما اعترفوا في 
بداية التحقيق اعترفوا في نهايته . فبعد ان انتهى التحقيق في بلاغاتهم التي قيدت برقم 
لسنة //ا19 ( منظيات ) و9١٠1‏ لسنة //191 ( تحريض ) تقدمت مباحث أمن 
الدولة يوم ٠١‏ ماي و1497 الى نيابة امن الدولة بمذكرة قالت فيها ان أحداث 18ر18 ينأير 
وا ليست الا نتيجة نشاط سياسي سابق ومستمر بدأ منذ ما قبل 1417 كانت تحاول 
به القوى « المناهضة » اسقاط الحاكمين . ولقد كانت كل تلك القضايا وما سبقها منذ 
11 تشكل معركة واحدة مستمرة كانت مباحث أمن الدولة خخلاها تطارد المعارضة 
واستطاعت في حملات متتالية ان تقبض على مجموعات وراء مجموعات لم تعرض اية 
مجموعة منها على القضاء للمحاكمة . 
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عند الكوبرى الملوق بسيدان رمسيبى 7 تصوبر الاهرام » 


شيوهبة فى لجان تسبوعي ؛ ولاتىه بدعصو 
الى انتظلق | 

وسمشيا مع هذا التصوبر الطريف » شضفلت 
المداخلبة نفسها طول الليل بالقيض على عسدد 
من الشبوعبين » وطرنى بسمة من رجال الآمن 
بخبمدير تحرير الشئونالفارجبة فى روز البوسف 
غبلبب جلاب فى الخاميسة صيلها ... 
واقنهيوا بيه دون أن بقديوا النه أمسسر 
تغتبتي من أبة نيابة © وعلقما لم بسثروا على 
شىء فل الببت قبضوا عليه » دون يتصبم أى 
امر بافقيفي ابضا . 


الم انبعت موجة القبض فى نضي الاتجاه 
وشملت البساريين بمقة عاية ٠‏ وباقذات 
من الكتاب والمثقفين : حسين. عبد الرازق من 
الاخبار » محمد السلمئوى من الاهرام . 
بوسف صبرى من روز انبوسف > فقلا عن 
غيلب جلاب الذى قيض عابه قبله بساعات. 

واصبحت نظرية وزارة الداختبة واضحسسة 
ومنسقة مماما مع نقريرها الى نشرنه فى 
الصحف : وغمى ان عملبات الحرق والنهسب 
والسلب فى القاهرة قد قادها جصوعة مسن 
'لكتاب والسحفنين والمؤلفين ؛ 


الكن عير كلب قصير ٠‏ هذه عضقلآة 
معروفة , 

نما غزء الكرة ٠‏ لم بكن للكذب عر أصلاء 
لانه فبل ان تنجم وزارة الداغقية ل تفل 
بحض المتبوض علهم من الاتصلم الى السجنء 
كان المدبرون الحفيفيون للفوضى فد هوا 
من وجوههم + واسيونهوا ميشا على تسوارع 
للتاهرة . 


ذ( 


الات 


استغلال الاحداث لتصفية القوى الوطنية 


روز اليوسف 94 يناير /ا/191 


"٠‏ - واتخذتها نيابة امن الدولة مسلمة فاذا بم! تصدر يوم ١‏ مايو 1917 قرارا جاء 
فيه : « لاثبات اننا » نظرا لوحدة النشاط موضوع تحقيق هله القضية ( ١٠١١‏ لسنة 
١917‏ ) مع قضايا اخرى لم يتم التصرف فيها بعد امرنا بضم القضايا الاخيرة للقضية 
الحالية لوحدة وارتباط موضزعها جميعا . وهي القضايا ارقام 1١١‏ لسنة /15919 و16 لسئة 
عا و1 80 لسنة 181/4 و8440 لسئة 181/5 و08 لسنة /191 و174 لسنة 191/9 و6064 لسنة 
هوا حصر امن دولة عليا » . وهكذا رأت مباحث امن الدولة أن نشاطا مستمرا منل 
اا ذا موضوع واحد لا بد ان يحسم بمناسبة احداث 19918 يناير //191 .مع ان 
هذا النشاط الواحد لا تربطه باحداث 18 و19 يناير 191 علاقة تلازم زماني فقد 
استمر كما قال قرار الاتهام ‏ « خلال الفترة من اواخر سنة 1919/7 حتى منتصف سلة 
١1‏ ؛ . ولا تربطه باحداث 5 يناير علاقة تلازم مكاني فقد شمل ‏ كا قال 
قرار الاتهام كل « جمهورية مصر العربية » . ولا تربطه باحداث 18 و19 يناير علاقة 
تلازم موضوعي 7 فلم يسند قرار الاتهام الى اي من المتهمين انه دمر او احرق اوسلب 
او نهب او قتل او جرح اودخل معركة ضد الشرطة . 


ما هو اذن هذا النشاط الواحد ؟ 

انه المعارضة السياسية للحاكمين . المعارضة بالكلمات تلقى في الندوات . 
بمجلات الحائط تعلق فى الجامعات . بالنشرات تنقل الافكار . بالمسيرات السلمية 
الجماعية تقندم المطالب الى مجلس الشعب . بالهتافات تعبر عن تلك المطالب . ذلك هو 
٠‏ النشاط الواحد »كما صورته مباحث امن الدولة نفسها . وقدمت ادلة عليه اطنائا من 
الاوراق المكتوبة ومئات الامتار من الاصوات المسجلة وعشرات من الصور 
الفوتوغرافية . وهذا هو« النشاط الواحد المطروح الان على هذه المحكمة . 


اذن فهي محاولة « لتصفية » القوى الوطنية التي عارضت الحاكمين ولو قبل 
اربعة اعوام من الاحداث » ولو بعد اربعة اشهر من الاحداث » ولولم تسهم في 
الاحداث فاعلة او شريكة . اذن فهي محاولة ارادت بها ادارة مباحث امن الدولة ان 
تختم بها سلسلة من الحملات بدأت عام 1498# حتى عام /14189 . فيصبح محتوما ان 
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لعرض هذه المعركة المستمرة بين الحاكمين والمحكومين في مصر من خلال عرض 
الحملات المتتالية التي رأت مباحث امن الدولة ونيابة امن الدولة انها كانت تستهدف 
« نشاطا واحدا » . 


ا 


أتصبغنة 
ىث |( 
حتلذد- 


الحملة الاولي 3 


تبدأ وقائع هله المبملة ببلاغ قدمه النقيب مصطفى محمد عمد موسى 
الضابط باذارة مباحث امن الدولة فرع القاهرة يوم ه//9/ 1914 الى رئيس نيابة امن 
. الدولة قال فيه انه علم ان احمذ فؤاد عزت, نجم » مؤلف الاغاني ' قد.دأب في الفترة 
الماضية عبن تأليْف قصائد زجلية تتضمن هجوما ضد النظام القائم وقيادنه وأثارة 
المواطنين ضد تحالف قوئ الشعب العاملة وبث روح الحقد في نفوس المستمعين اليها 
ضد النظام . وان امام محمد |حمد عيسى وشهرته الشيخ امام عيبى ٠‏ المغني الشعبي » 
يقوم بالاتفاق مع الاول . بتلحين تلك القصائد وانشادها ف الندوات واللقاءات 
الخاصة والعامة التي ترتادها العناصر المناهضة كيا يقوم احمد فؤاد عزت نجم بالتعليق 
عليها على مسمع من العاضزين ..وان.من بن الاماكن التي يتردد عليها المذكوران 
مسكن محمد ضر الدين الغزالي محمد الجبيل وشهرته سيف الغزالي . وطلب الاذن 
بالمتابعة وتسجيل ما يدور في اللقاءات الني يحضرها الاستاذان 'انحمد فؤاد نجم وامام 
محمد عيسى وتقيد البلاغ برقم 801 لسنة 191/4 حصر امن دولة عليا 3 


زف 


اصدز رئيس نيابة امن الدولة العليا اذنا نصه : « تأذن بتسجيل احاديث المتهمين 
احمد فؤاد عزت نجم وامام محمد احمد عيسى وشهرته الشيخ امام عيسى ومحمد نصر 
الدين الغزالي الحبيلي وشهرته سيف الغزالي التي تجرى في مساكنهم او في آية امكنة 
خخاصة اخرى وذلك خلال ثلاثين يوما تبدأ من ساعة وتاريخ صدور هذا الاذن ونندب 
لاجراء التسجيلات ايا من السادة مأموري الضبطية القضائية بمباحث امن الدولة على 
ان تحرر محاضر بتفريغ التسجيلات والاجراءات وتعرض علينا » . واستند في اصدار 
الاذن الى ما قاله ‏ ميلا على البلاغ - ونصه : « وحيث ان الواقعة على هذا النحو 
تنطوي على جريمة بث للدعايات المثيرة واذاعة البيانات والاشاعات الكاذبة والمغرضة 
المنصوص عليها في المادة ٠١7‏ مكررا من قانون العقوبات مما يسوغ معه قانونا الامر 
بتسجيل احاديث هؤلاء المتهمين التي تجرى في مساكنهم او في اية امكنة أخرى » 5 
كان ذلك في ذات يوم تقديم البلاغ . 


وف الساجة السابعة مساء اليوم ذاته حرر النقيب مصطفى محمد محمد موسى 
محضرا قال فيه انه قد وصلته معلومات تأيدت بالتحريات والمراقبات بان محمد نصر 
الدين الغزالي الجبيلي وشهرته سيف الغزالي « يقدم امسية شعرية مساء اليوم ه 
الجاري » بمنزله الكائن بالعقار رقم ١؟‏ شارع الحلمية وانه وجه الدعوة الى بعض 
المرتبطين به وبنشاطه المناهض للنظام القائم الحضورها وان امام محمد 'احمد عيسى 
وشهرته الشيخ امام سوف ينشد فيها بعض القصائد الشعرية من تأليف احمد فؤاد 
عرزت نجم المناهضة للنظام القائم وخطه السياسي والتي تدعو الى أثارة المؤاطئين ضد 
تحالف قوى الشعب العاملة وبث روح الحقد والكراهية في نفوسهم ضد القيادة 
السياسية الحالية لليلاد وانه ه جاري » اتخاذ الاجراءات اللازمة فنيا لتسجيل ما يدور 
ف هذه الامسية . 


وف الساعة العاشرة:من صباح اليوم التالي (7/5/ 181/4 ) خخرر النقيب مصطفن 
محمد محمد مومسى محضرا اثبت فيه انه قد انعقدت. الندوة في الساعة التاسعة من مساء 
أليوم السابق 0/ /9/ 190/4 وحضرها عشرة مواطنين اورد اسماءهم وانه.قد تم تسجيل ما 
دار بها . 

ل 


وفي يوم ١٠//4/0/ا»‏ أي بعد اربعة ايام » حرر النقيب مصطفى محمد محمد 
موسى محضرا اخخر أثبث فيه انه قد تبين من التحريات والمتابعة ان محمد نصر الدين 
محمد الغزالي وشهرته سيف الغزالي قد دأب في الفترة الاخيرة على عقد لقاءات سياسية 
بمنزله يحضرها ‏ بدعوة منه ‏ بعض العناصر ال مناهضة لنظام الدولة الحالي ويم فيها 
مناقشات حول الإحداث السياسية الراهنة ويدعوالى ضرورة اعادة نظام الاحزاب 
السياسية وان تنظيم « الاتحاد الاشتراكي العربي » فاشل » وانه يعمل على تكوين 
تنظيم سيكون نواة لحزب سوف يم تشكيله في المرحلة القادمة ويحرض على استقطاب 
بعض الشباب من طلبة الجامعات لصالح نشاطه . وانتهى المحضر باثبات وضعه تحت 
: المراقبة الحساسة » للكشف عن اتصالاته ومعرفة المرتبطين به . 


اعيد فتح المحضر يوم ///7١‏ 191/4 ليثبت فيه النقيب مصطفى محمد محمد موسى 
انه قد اسفرت المراقية عن انه « يتردد بكثرة » على منزل محمد نصر الدين الغزالي كل 
من : واورد اسباء عشرة مواطنين آخرين . 

وفي يوم 8/4/ 141/4 أثبت النقيب المذكور في محضرآخر ان المذكورين في محضره 
السابق : 9 قد استجابوا لتشاط محمد نصر الدين الغزالي واتفقوا معه في الرأي حول 
التحرك لتكوين: النواة التنظيمية سابقة: الاشارة اليها وبدأوا في لقاءاتهم في ترديد 
الاحاديث التي من شأنها تشويه صورة النظام القائم وركزوا في هذا الصدد على الزيارة 
الاتحيرة للزئيس الامريكي نيكسون للبلاد وعلى سياسة الانفتاح الاقتضادي وعلى 
حرب السادس من اكتوبر ونتائجها وكذا على صيغة تحالف قوى الشعب العاملة وان 
لقاءات المذكورين بيدأت تأخذ الشكل المستمر في منازلهم وفي حديقة نقابة المحامين , 

"7 عنرضت الاوراق على رئيس تيابة امن الدؤلة العليا في اليوم ذاته 8/4/ 191/4 
فاصدر قرارا بالقبض على كل من 'جاءت اسماؤهم في محضري 4/9/8/ ( الندوة ) 
191/47/5١‏ ( التنظيم ) وحدد رئيس: نيابة امن الدولة لصلاحية الاذن خمسة عشر 
يوما من تاريخ وساعة صدوره . 

لم تنفذ مباحث امن الدولة هذا الاذن + ولم تقبض على المتهمين في المدة المحددة 
لصلاحيته » بل تقدمت الى نيابة امنْ الدولة تطلب مد المهلة فحصلت على المد ثلاث 


نكا 


مرات : يوم 1914/8/1١‏ ويوع ١9/4/8/18‏ ويوم 9/1/ 9/4 . بحجج منها أن 
بعض المأذون بضبطهم .في الخارج او بأن العناوين متغيرة : 

الى ان كان:يوم 7/ 4/ 191/4 الساعة ٠*,؟١‏ صباحا ( بعد منتصف الليل:) حيث 
حرر الرائد ثروت قداح بادارة مباحث امن الدولة محضرا اثبت فيه انه انتقن ومعه 
الرواد احمد منير ابو العينين واحمد محمد الانصاري وماجد الال والنقيب ابراهيم 
حسن وه القوة اللازمة » الى منازل:احمد فؤاد عغزت نجم فوجد بابه. 0 مواربا » ويخرج 
منه دخان محترق تفوح منه رائحة مادة الحشيش ووجدوا عشرين شخصا يستمعون الى 
شعر احمد فؤاد نجم فقبضوا عليهم جميعا . 


4 - بدأ التحقيق مساء اليوم ذاته ( 1594/4/6 ) الساعة السابعة والربع بما اثبته 
الاستاذ مصطفى طاهر رئيس نيابة امن الدولة العليا من انه : « في نحو الساعة الحادية 
عشرة والنصف من صباح اليوم اتصل بنا تليفونيا المقدم مئير ميسن بمباحث امن الذؤلة 
فرع القاهرة واخطرنا بتنفيذ الاذن الصادر بضبط وتفتيش المتهم أحمد فؤاد نجم 
واجرين وذكر انه قد تم ضبط ثلاثين متهما . . !! من بينهم. بعض المأذون بتفتيشهم 
( ثلاثة ) واخرين وعددهم سبعة عشر شخصا كانوا متواجدين بمنزل احمد فؤاد نجم في 
« جلسة يتم فيها القاء القصائد المناهضة !!. وتعاطي المواد المخدرة » وضبط بالفعن 
قدر منها فضلا عن اشرطة تسجيل كانت لدى المتهمين وان باقني المتهمين المأذون 
بتفتيشهم ( اذن 4/8/4 ) تم القبض عليهم ايضا فيا عدا اثنين » . وقد سبرد المحفق 
بيان محاضر المباحث حسب الترئيب السابق ثم ذكر ان سبعة محاضر قبض علل سبعة 
متهمين لم تعرض عليه اصلا 1!! 

ثم اثبت المحقق أن المتهم ابراهيم عبد الرحمن شعراوي قد دفع بانه احد مصادر 
هيئة الامن القومي وانه مكلف منها بمتابعة النشاط موضوع التحقيق وقد « ابلغتنا ادارة 
مباحث امن الدولة بان الميئة المذكورة اجابت على الاستعلام الموجه اليها ببذا الشأن يما 
يفيد أن ابراهيم شعراوي هو احد مصادرها 3 وتم اخلاء سبيله » 2 


8 بعد أتمام التحقيق. اصدر رئيس نيابة امسن الدولة.العليا يوم 74/1١/14‏ 
( بعد شهر من الحبس ) امرا بالافراج عن كل المجبوسين على ذمة القضية . وبقيت 
بف 


الاوراق تنتظر فرصة اخرى لمدة ثلاث سنوات بدون أن يوجه فيها اتهام لاحد وبدون 
ان تحفظ ايضا الى ان وقعت احداث 18 و19 يناير /3491 . 


الحملة الثانية : 

ف اليوم الاول من الشهر الاول من سنة ه/ا9ا تقدم الرائد جمال ابو ذكرى 
الضابط ممباحث امن الدولة فرع القاهرة الى نيابة.امن الدولة العليا بلاغ قال فيه : 
« وردت لنامعلومات مؤكدة من مصادرنا ومن الملاحظة والمتابعة ان الطلبة'المذكورين 
بعد يعتنقون الفكر الماركسي ويقومون بنشره بين الطلاب ويعملون على اثارة الشغب 
داخل الكليات وتحرير مجلات الحائظ المناهضة التي تهاجم قيادة الدولة وانتقاد نظام 
الحكم الحالي كما شارك البعض منهم في اعمال التظاهر والاضراب التي حدشت 
بالجامعات ف السئوات الماضية وتزعم البعض منهم العديد من المؤتمرات الطلابية 
المناهضة التي عقدت بالكليات المختلفة وذكر سبعين اسه . 


- عرض هذا البلاغ على الاستاذ مصطفى طاهر رئيس نيابة امن الدولة 
فاصدر امرا بالقبض على جنيع من وزدت اسياؤهم به وتفتيش منازلهم واستند إلى ما 
قاله من انه قد قامت من البلاغ 0 دلائل كافية على ارتكاب المتهمين جرائم الاثارة 
والحض على كراهية النظام » . 

8 في اليو ذاته ( 5/ 0/1/ ) تقدم المقدم إحمد ابراهيم شوكت الضابط مباحث 
امن الجيزة بلاغ مطابق للبلاغ الاول قال فيه : « دلت التحريات ومعلومات المصادر 
والتي تأكدت بالملاحظة والمراقبة ان بعض الطلاب الذين يعتنقون الضكر الماركسيٍ 
يكليات جامعة القاهرة يقومون بنشر هذا الفكر بين طلبة الجامعة ويعملون على اثارة 
الشغب داغخل الكليات كيا يقومون بتحرير مجلات حائطمناهضة تهاجم سياسة الدولة 
وتنتقد نظام الحكم . واشارت المعلومات ان هؤلاء الطلاب سبق ان شارك البعض 
منه في اعبال التظاهر والاضمراب خخلال السنوات لماضية وتزعم البعض متهم العديد 

من المؤتمرات الطلابية المناهضة التي عقدت بالكليات المختلفة وهم : . .وتلق ذلك 
قائمة باسماء ار بعة وثلاثين ( 4") طالبا وطالبة جميعهم من جامعة القاهرة . تع اضاف 
البلاغ : «هذا وقد قامت العناضر المنوه عنها بعاليه منذ نداية العام الدرامي 8/1/4/ 


نذا 


بنشاط مضاد وذلك من خلال تحرير المجلات والملصقات الحائطية والمؤقرات التي 
تضمنت مناهضة النظام الحالي والدعوة لاثارة الطلاب لاتخاذ مواقف مضادة وعمدت 
هذه العناصر الى تصعيد حركتها عن طريق تنظيم المسيرات المضادة وقامت بقيادة هذه 
المسيرات والتي طافت كليات الخرم الجامعي مرددة الحتافات المثيرة والمضادة كما دعت 
في المسيرات التي قامت يوم /6/١/١‏ الى الخروج في مظاهرات للمشاركة مع مثيري 
الشغب في القاهرة كما اتفقوا على عقد مؤتمرات والتظاهر بتاريخ /0/١/7‏ مع تحرير 
بيانات مناهضة لاثارة القاعدة الطلابية للمشاركة في هذا الاتجاه » . 

عرض هذا البلاغ أيضا على الاستاذ مصطفى طاهر رئيس نيابة امن الدولة يوم 
/ فقاصدر امرا بالقبض على جميع من وردت اسماؤهم به وتفتيش منازلهم واستند 
الى سبب مغاير لا استند اليه في البلاغ الاول :. فلأمر ما أختار ان يسبب امره بالقبض 
على هؤلاء الطلبة من جامعة القاهرة بقوله : « دلاثل كافية على اشتراك المتهمين الواردة 
اسياؤهم في تنظيات شيوعية سرية الامر المنطبق عليه جرية المادة 44 ] عقويات » . 

لاني اليوم التالي / 0 تقدم نائب وزير الداخخلية لمباحث امن الدولة ببلاغ 
الى الاستاذ رئيس نيابة امن الدولة قال فيه : « الحاقا لبلاغاتنا السابقة بشأن طلب 
الآذن بسنجيل أحاديث وأجتاعات بعض العناصر الماركسية التي تتحرك ف اتجاهى 
تكوين منظمات شيوعية مناهضة فقد اسفرت المتابعة عن اتجماه هذه التدظيات الى 
اسقاط النظام القائم والاستيلاء على الحكم عن طريق القيام بثورة شعبية وتطبيق النظام 
الشيوعي بالبلاد وان كانت هله التنظهات تتفق في الهدف وهو تغيير نظام الحكم القائم. 
الا انها تختلف .ن ناحية التكتيك واسلوب الحركة على النحو التالي : 


اولا - الغزب الشيوعئن الجديد : 

يتخل أعضاء هذا التتظيم موتفا مضادا من السلطة القائمة وتتلخص مظاهر 
نشاطهم في الاتي : 

(1.) استقطاب وتجنيد عناصر من مختلف القطاعات الج| هيرية وتثقيفها ماركسيا 
واطلاق أمنياء حركية عليها ومع اشتراكات منهم وتكليفهم بالتحرك ضد النظام 
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القائم (؟7 ) اصدار العديد من البيانات والدراسات والتحليلات السياسية تهاجم 
السياسة العامة للبلاد وهذه النشرات محر رة بعضها ببخط اليد وبعضها على الالة الكاتبة 
ومطبوعة بالرونيو وثبت من المضاهات الفنية ان بعضها حرر بخط بعض قياداتهم 
(؟) التحرك وسط القطاعات الجماهيرية في محيط المؤسسات والاتحادات والنقابات 
والعمل على اثارة الجزاهير ضد النظام القائم ( 4 ) عقد لقاءات واججاعات تنظيمية 
تناقش فيها امور التنظيم ( امكن تسجيل بعضها ) ( 8 ) تبين ان هناك تنسيقا وتعاونا 
بين هذا التنظيم وبعض اعضاء التنظيم الطليعي المنحل وانه في سبيل تشكيل جبهة 
وطنية ضد النظام وقاموا باصدار مشروع عمل يتضمن وجهة نظرهم هذه الجبهة . 

وارفق بالبلاغ كشفا باسماء.مسة وخحسين ( 0ه ) شخصا قال انهم اعضاء الحزب 
الشيوعي الجخديد . 


ثانيا - التيار الثورى : 

قال البلاغ : « يتخذ هذا التنظيم موقفاتكتيكياً من القيادة السياسية 
بالتظاهر بتأييدها مرحليا وهذا الاسلوب اناح له فرصة التحرك والانتشار وسط 
الجماهير وأمكنه تجنيد اكبر عدد منهم وتتلخص مظاهر نشاط اعضاء هذا التنظيم ف 
الاثي : ١(‏ ) تجنيد عناصر من مختلف القطاعات الجا هيرية وتثقيفهم ماركسيا (1) 
اصدار العديد من النشرات والتحليلات السياسية بعضها محرر بخط اليد وبعضها 
مكتوب على الآلة الكاتبة ومطبوعة بالرونيو( ” ) عقد اججاعات دورية تنظيمية لبخث 
اموز التنظيم واصدار التكاليف لاعضائه ( امكن تسجيل بعضها ) ( 4 ) تكليف 
عناصرهم من القطاع الطلابي بالتحرك داخل الجامعة لاثارة القاعدة الطلابية وتحاولة 
ربط الحركة الطلابية بالحركة العمالية , 
" : وارفق بالبلاغ كشفا يتضمن اسماء تسعة وعشرين ( 14) شخصا قيل انهم 
اعضاء هذا التنظيم . 
ثالثا ‏ اليسار الجديد : 

قال البلاغ : « يتخذ هذا التنظيم شكل البؤر الشورية اسلوبا لحركته ويركز 

الى 


اعضاؤه في التجنيد على العناصر الشبابية من الطلبة والمثقفين من هم أهتامات أدبية . 
كونوا جمعية باسم و جمعية كتاب الغد » تم اشهارها طبقا لقانون الجمعيات واتخذوها , 
ستارا لعقد اججهاعاتهم وتنفيذ مخططاتهم في اثارة القطاعات الجا هيرية وخاصة القطاع 
الطلابي ويشارك بعض اعضاء هذه الجمعية في حضور الندوات بالجامعة في محاولة 
لاثارة الطلبة وتجريضهم على كراهية النظام القائم كما يشاركهم في هذا النشاط بعض 
الصحفيين ممن يحملون الاتجاهات الماركسية المتطرفة . 

' وارفق بالبلاغ كشفا يتضمن اسماء تسعة وعشرين (4؟ ) شخصنا قيل انيبم 
اعضاء تنظيم اليسار الجديد .' 

ف اليوم ذاته ( 0/1/9 ) ارسل نائب وزير الداخلية لمباحث امن -الدولة 
بلاغا اخر يقول فيه : « الحاقا لبلاغاتنا السابقة بشأن ما اسفرت عنه المتابعة من تحرك 
بعض العناصر ومعلومات المصادر ان ثلاثة مواطنين ارين يشاركون في هذا النشاط 
واورد اسياءهم . ْ 

لف عرض كل هذا في يوم التبليغ (9/8/1/9) على الاستاذ مصطفى طاهر 
رئيس نيابة امن الدولة فاصدر امره بالقبض على كل الأشخاص المذكورين فا البلا 
رع وا ام الي بي 

إشتراك المتهمين الواردة اسماؤهم في تنظيات شيوعية سرية ة الامر المنطبق عليه جريمة 
ا ا ٠‏ لسنة 1919/6 حصر امن دولة عليا .. 

"© وند التحقيق تحت أشراف الاستاذ المحامي العام محمد عبد الجميلا يد 
الصادق واثناء التحقيق » في 0/1/1/ ء كتب نائب وزير الندائخلية لمباحث امن 
الدولة الى رئيس نيابة امن الدولة بلاغا يقول فيه :.«:اخطرتنا هيثة الامن القومي . 
( المخابرات ) بما توافر لديها من معلومات حول اششراك بعض الاشخاص ضمن 
تنظيم الحزب الشيوعي الجحديد » وارفق بالبلاغ كشفا يضمن خمسة عشر شخصا 
وطلب الاذن بالضبط والتفتيش فاصدر الاستاذ مصطفى طاهر رئيس نيابة امن الدولة 
يوم 6/1/14/ أمرا بالقبض عليهم وتفتيش منازلهم واستند الى انهم بعد الاطلاع على 
هذا البلاغ واذ تقوم من التحريات التي انطوى عليها دلائل كافية على بساهمة 
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المتهمين الخمسة عشر المذكورين فيه في جريمة الانضيام لمنظمة شيوعية ( المجرمة بنص 
المادة 94 ) عقوبات » , 


5" وفي يوم ه/7/ 191/0 حرر العقيد أحمد ابراهيم شوكت بادارة مباحث أمن 
الدولة فرع الجيزة بلاغا اخر اشار فيه الى بلاغه السابق المؤزخ 70/١/1١‏ وقال : « وقد, 
واصلت بعض هذه العناصر قيامها باعمال الاثارة في المرحلة الحالية وكذا نشر 
الشائعات والتحريض على الامتناع عن الدراسة وتعليق الملصقات التي تدعو 
للاضراب ومهاجمة سياسة العهد الحاضر » ازاء استمرار الظروف التي تستدعي ضبط 
طالبتين اورد اسميهما وطلب الاذن بالقبض عليهما فصدر له الاذن وقبض عليه)ا . 


وهكذا بلغ ضحايا هذه الحملة الثانية 7 مواطنا ومواطنة قبض عليهم في الفترة 
من اول يناير لوا حتى ه/ 1900/9 منهم 718 مواطنا ومواطنة قبض عليهم ف يوم 
واحد هو يوم 1418/١/7‏ . وقد انتهت التحقيقات وبقوا في السجون اكثر من اربعة 
اشهر ثم افرج عنهم جميعا ولم يصدر ضلدهم أي قرار أتهام ولم يقدموا الى المحاكمة 
وبقي الامر معلقا الى ان وقعت احداث 18و14 يناير/1991 . . 


الحملة الثالثة : 


نان جاءت انتخاباث مجلس الشعب فرشح محمود حسن الشاذل نفسه لعضوية 
المجلس عن دائرة الدرث الاحمر فلاحقه المقدم ماجد الجمال بلاغ يوم *4/1/ وا 
ينسب اليه فيه عدة وقائ ائع تدخل في باب الاثارة وتقيدت الاوراق برقم 664 لسنة 1496 
حضر امن دولة عليا وسمعت اقوال المرث شح امام نيابة امن الدولة وانتهى التحقيق يوم 
4/١‏ . ولكن في نفس اليم 75/4/9٠‏ تقدم ببلاغ جديد ضد احد انصاره في 
الاتتخابات عن واقعة توزيع منشور انتخابي وانتهى التحقيق في اليوم ذاته 
. وكان حظ محمد عزت عامر المرشح لعضوية مجلس الشعب عن دائرة مصر 
القديمة من البلاغات والتحقيقات وافرا وامتد.الى عديد من انصاره . بدأت يوم 
6/5/كاة ببلاغ ضده وضد احد انصاره نحققته النيابة العامة وانتهت الى حفظه 
أداريا وقالت.في مذكرة الحفظ :: << ؤحيث انه باستقراء الواقعة يبين لنا انها حدثت في 
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جو مشحون بالانفعالات وفي فترة انتخابية كان كل مرشح يعرض فيها افكاره ومن 
حقه ان يعرض برتامجه على جمهور دائرته ويستميل عطفهم للفوز في المعركة 
الانتخابية . وقد جاء الحوار بين المبلغ والمرشح وانصاره على أثر انفعالات ونقاش 
استعرضوا فيه قضايا العصر . وأذا كان البعض قد استغل الموقف لترديد بعض 
العبارات الخارجة ضد الحكومة فان الغرض منها لم يكن بقصد اثارة الشغب او 
الاخلال بالامن لاسيا وانه لم يحدث أي شيء يكدر الامن ولم تحدث مشاغبات وقد 
مرت المناقشات بسلام . ولعل ما اغضب المبلغ هوتعدي عماد صيام عليه بالسباب . 
ولا كان ما تقدم وكانت الفترة الانتخابية قد مرت بسلام واستقرت الاوضاع وكانت 
هذه التصرفات مرهونة بالدعاية الانتخابية ولم يحدث من المشكو في حقهما بغدها ثمة 
تصرفات تشير الى خحطورته على الامن الامر الذي ينبىء عن ان ما حدث لا يعدويإن 
يكون مجرد دعاية انتعنابية الامر الذي يتعين معه اسدال الستار على الواقعة ووحفظها 
أداريا . . تحفظ اداريا » . 

5 غير أنه قبل ان تنتهي فترة الانتخابات كانت البلاغات تتوالى . ولكن تلك 
المرات عن طريق مباحث امن الدولة ورجاها . ففي 81/1١/11‏ تقدمت ببلاغ ضد 
محمد عزت عامر المرشح واحد انصاره :5 عن الشروع في طبع منشور انتخابي وفٍ 
11 تقدمت ببلاغ ضد محمد عزت عامر المرشح بدائرة مصر القديمة واحد 
انصاره عن واقعة المتاف في سرادق انتخابي وقبضت الشرطة على ثيانية من انصاره . 
وفي 14/ 7/1٠١‏ » اليوم التالي » تقدمت ببلاغ اخر ضد محمد عزثت عامر المرشح 
واثئين من انصاره . ويوم 755 /1/1١‏ تقدمت ببلاغ أخخر ضد محمد عزت عامر المرشح 
والسيدة حرمه واثنين من انصاره » وانتهى التحقيق في كل هذه البلاغات يوم 
1/3 وبقي هكلا الى أن وقعت احداث 18و19 يناير //191 . 


الحملة الرابعة : 


7 بدأت الحملة ببلاغ ( سرى جدا ) من اللواء مساعد وزيرالداخلية لميلحث 
امن الدولة بتاريخ م' 5/6١‏ الى الاستاذ رئيس نيابة امن الدولة يقول فيه : « ترسلن 
لسيادتكم طيه مذكرة بما توافر من معلومات لدى الادارة جول نشاط بعضن العناصر 

قم 


الماركسية التي تتحرك في اطار حزب العبال الشيوعي المصري رجاء النظر وجاري 
المراقبة » . 

وتتضمن المذكرة المعنونة و حول نشاط حزب العم لهالشيوعي المصري » انه قد : 
«وكشفت المتابعة وتأكد من التحريات ومعلومات المصادر ان بعض العناصر الماركسية 
المتطرفة قد كونت تنظيا سريا يعمل تحت اسم « خزب العمال الشيوعي المصرني » 
يدف الى تغيير النظم الاساسية السياسية والاقتصادية والاجهاعية في مصر وفي سبيل 
ذلك يقوم الاعضاء المؤسسون للحزب بالتحرك في القطاعات الجماهيرية المختلفية 
وخخاصة القطاع الطلابي بهدف تجنيد عناصر جديدة وتسكينها فى خلايا وتثقيفها 
ماركسيا وجمع اشتراكات من الاعضاء للانفاق على اوجه نشاط التنظيم ‏ الترويج 
للفكر الماركسي ‏ من خلال نشراتهم ومطبوعاتهم . 

واستطردت المذكرة تقول : « استغلت عناصر هذا التنظيم الاسبوع الذي اقامه 
اتحاد طلاب جامعة القاهرة في الفترة من *٠‏ الى للا الجارى لاستقبال الطلبة الجدد 
وقاموا بالدعوة وتحريض العناصر الطلابية المشتركة فيه على الخروج في مسيرة يوم 
6 للاصطدام بالسلطة وصولا الى تفجير الموقف وذلك على النحو التالي : 

« حوالي الساعة ؟1 ظهرا يوم 15/11/16 عقدت بعض عناصر هذا التنظيم عدة 
حلقات نقاش بفناء الحرم الجامعي لاقناع الطلاب بالخروج في مسيرة ( وأورد سبعة, 
اسباء ) كما شاركت في هذا التحرك بعض العناصر الماركسية المتطرفة من القطاع 
الطلابي . 

: قامت هذه العناصر بمساعدة العناصر الماركسية الاخترى بتكوين مسيرة من 
بعض الطلبة طافوا خلالما حول الحرم الجامعي مرددين التهافات التالية : قولوا للنايم 
في غابدين دا الفقرا نايمين جعانين لو تنظموا صفوفكم يا ناس مش ممكن ترضوا على 
الهلاس دا احنا بنسكن خمسة في اوضه وهوه بيلبس اخر موضه ‏ من مطالبنا يا ششباب 
حق تعدد الاحزاب ‏ من مطالبنا يا جماهير حق النشر والتعبير من مطالبنا احزاب 
شعبية لاجل الخونة والحرامية ‏ عبد الحكم يا جراح ( شهيد جامعي في معركة 
الاستقلال من الاحتلال الانجليزي ١9458‏ ) اوع تفكر دمك راح يا شعب بين , 


ولف 


السرايات ( من افقر الاحياء المجاورة للجامعة ) قتلوا فيك الحريات ‏ دكتور صوف يا 
ابو طالب ( مدير الجامعة ) اهو شباب الجامعة طالع - شعب الفول يا شباب بيقول 
خللوا الفقرا يشوفوالنور - حكومة خاينة وعميلة تفني دم الشهداء في سيناء ‏ الاضهراب 
مشروع ضد الفقر وضد الجوع ‏ لم كلابك يا ممدوح ( ممدوح سالم رئيس الوزراء ) 
ذا هنا قاعلا مش حي جرد الود راب :سكين فى قصون والعيا ساكو زا تعر 
الشعب يعاني في آلام واهات وهوه بينشىء في استراحات » . 


« قام الخريج كال خليل خليل بالطواف ومن معه على الكليات المختلفة بالجامعة 
لتجميع الطلبة في المسيرة وقد تجمع حوالي 600 طالب وطالبة معظمهم من العناصر 
الماركسية حيث خرج بينم ومن معه وقد رددوا اثناء ذلك وحتى وصول المسيرة الى 
مجلس الشعب المتافات التالية : ويكايا ويكايا بتاعامنريكا يا حكومة'خاينة 
ورجعية عايزين احزاب شعبية ‏ بالروح بالدم حنكمل المشوار ‏ عايزين حكومة حرة - 
عمال النقل العام تأييدنا الكامل التام ‏ ياللي حاكمنا بامباحث كل الشعب بظلمك 
حاسس - الرئيس الديموقراطي عاوز كل الشعب يطاطي ‏ ياللي حاكمنا باسم الدين 
انزل انزل من عابدين . 

« قام الطلاب اثناء المسيرة برفع لافتات تتضمن ما يلي : لا . للاحزاب الرجعية 
مطالبنا احزاب شعبية ‏ نطالب برفع الاجور وربطها بالاسعار تسقط اتفاقية سيناء - 
جه لانفتاحهم الاقتصادي 5 


« وقد وزع على المشتركين في المسيرة منشور محرر بخط اليد ومطبوع بالرونيو 
بعنوان « ماذا يجب ان يكون عليه موقف الوطنيين من احتلال الوطن » موقع باسم 
اسرة مصر- اسرة الشهيد عبد الحميد مرسي . ويتضمن مهاجمة النظام وموقفه من 
القضية الوطنية وانتهاجه سياسة الانفتاح الاقتصادي بلبعوى انبا ادت الى تبعية البلاد. 
للاقتصاد الاستعماري ويدعو المنشور القوى الوطنية لتحرير الارض المحتلة وان ذلك ٠‏ 
لن يتم .الا على جثة النظام اللحاكم .. 

و عند وصول المسيرة الى مجلس الشعبة رددت العناصر المشتركة فيْها المتفات 
التالية : « مجلس الشعب صباح الخير سيد مرعني نقى مليونير- يا حكومة يا حابسة 
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الترية عايزين ا-حزاء:! الشعبية © . وقد قدم المتزعمون للمسيرة لبعض اعضاء مجلس 
08 للشعب والتفاني للوطن 2 


 ةيموكحلا -رفض صيغة الاحزاب‎ ١١ 
. الغاء التشريعات المقيدة لحرية الجماهير‎ - 29 
الغاء كافة الاجهزة الاستننائية مشل نيابة أمسمن الدولة ومباحث امن‎ -"« 
. الدولة‎ 
١ جنيها‎ ١ تحسين وسائل المعيشة وجعل الحد الادنى للاجور‎ - 4 « 
. سق الجراهير في اتباع جميع وسائل الامتناع والتظاهر والاضراب‎ « 
. الغاء جميع البدلات لكبار موظفي الدولة‎ 
. رفض السياسة الجالية التي ترمي لرفع الدعم وتشريد القوى العاملة‎ 
, رفض الانفتاح الاقتصادي‎ 8 
. رفض اتفاقية الفصل‎ 9 « 
. رفض تواجد اجهزة الانذار والتجسس الامريكي بسيناء‎ ٠١ « 
. 8469 -رفض قرار مجلس الامن.زقم‎ ١ 0 
حق أقامة فصائل المقاومة والعمل بمصر ونحق الشباب العربي في‎ ١ك‎ 
. التطوع بها‎ 
الى ميدان التحرير حيث لف المشتركون بها حول‎ ٠ اتجهت المسيرة بعد ذلك‎ « 
الميدان إكشر من مرة مرددين الحتافات العدوانية مركزين على عمال النقل العام‎ 
المتواجدين بمواقف الاتوبيس بالميدان ومنها : ذيا عمال النقل العام شوفوا اللحمة‎ 
بقت بكام  يا عمال ,البقل العام الافراج ج التام. التام - انور بيه يا انور بيه جوز الجزمة‎ 
بستة جنيه - وذلك في محاولة لتحريض عمال هذا القطاع للمشاركة في التظاهر‎ 
والاضراب وذلك اصرارا منهم على التصاعد بالموقف . وعندما استشعروا عدم‎ 
. استجابة الجما هير لحم انصرفوا حوالي الخامسة مساء‎ 
:وانتهت المذكرة بالقول : « تشيرالمعلومات؛ ان قيادات هذا التنظيم سوف تعمد‎ 
الى الاستمرار في تحركها المضاد متبعة.اساليب الاثارة والتنحريض والعنف . وجاري‎ 
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المتابعة » , 


8 - في اليوم التالي لتقديم البلاغ والمذكرة المرفقة به » اي يوم 75/11/18 أصدر 
الاستاذ مصطفى طاهر رئيس نيابة امن الدولة العليا اذنا بالصيغة التالية : و بعد 
الاطلاع على المذكرة المرفقة وما تتضمنه من تحريات ومعلومات عن منظمة شبوعية 
سرية باسم « حزب العمال الشيوعي المصري » واذ تتوفر منها دلائل مقبولة على 
ارتكاب المتهمين المذكورين بها والمؤشرقرين اسم كل منهم بعلامتنا ١‏ 77 ) جرية 
انشاء وانضمام منظمة شيوعية المؤثمة بالمادة 54 أ من قانون العقوبات مما يسوغ قانونا 
مراقبة وتسجيل محادثاتهم وكذا مراقبة مراسلاتهم البريدية والبرقية لفائدة ذلك في 
ظهور الحقيقة ! لذلك نأذن لاي من السادة ضباط مباحث أمن الدولة بمراقبة وتسجيل 
المحادثات الشفوية والتليفونية للمتهمين المذكورين المتصلة بالجريمة وضبط ما يرى 
ضبطه من مراسلاتهم البريدية وما شاكل ومن برقياتهم لدى مكاتب البريد والبرق في 
حالة تعلقها بالجريمة آنفة البيان على ان يتم ذلك خلال ثلائين يوما من تاريخ تحرير هذا 
ألاذن مع تحرير محضر اجراءات وعرضه » . ١‏ 


69 قبل عباية الشهر باربعة أيام اي في يوم 5/1/60/ تقندم مساعبد وزير 
الداخلية لمباحث أمن الدولة الى الاستاذ رئيس نيابة أمن الدولة العليا ببلاغ جديد يشير 
في مقدمته الى الاذن بالمراقبة السابق صدوره في 1495/11/96 ويقول فيه : 


نرفق لسيادتكم رفق هذا ما اسفرت عنه المتابعة حتى الان : امكن الحصول 
على ١(‏ ) منشور بعنوان « ماذا يجب أن يكون موقف الوطنيين من احتلال الوطن » 
بتوقيع اسرة مصر واسرة الشهيد عبد المجيد مرسي وهو محرر بخط اليد ومطبوع 
بالر ونيو وقد نم توزيعه خلال المسيرة التي حرجت من جامعة القاهرة يوم 15/1١/98‏ 
وقادها بعض قيادات هذا الحزب (؟ ) منشور بعنوان « العالم كله من صنغ ايدينا 
والغالم كله يجب أن يعد ملكا لنا» بتوقيع أسرة الشهيد عبد الحميد مرسي ( كلية ) 
زراعة القاهرة وأسرة مصر ( كلية ) آداب القاهرة وهو محرر بخط اليد ومطبوع بالرونيو 
وقد تم توزيعه .خلال الاسبوع الذي اقامه اتحاد طلبة القاهرة تحت عنوان ١‏ الجامعة 
والمجتمع » في الفترة من “/ الى 75/11/99 . صورة منشور مغنون ديا جماهير 
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الدرب الاحمر » بتوقيع تان الوعي الانتخابي بالدرب الاحمر يدافع عن واقعة ضبط 
محمود حسن الشاذلي إحد قيادات حزب العيال الشيوعي المصري ويباجم السلطة , 
وهو نخرر بخط اليد ومطبوع بالرونيو وتم توزيعه ابان انتخابات مجلس الشعب 
الاخيرة . وباجراء المضاهاة الفنية المبدثية على خطوط المشتبه فيهم تبين أن محرر 
الماشورات الثلاثة هومحمد فريد سعد عبد القوى زهران الطالب بكلية الزراعة واحد 
قيادات هذا الحزب . 

دكيا نرسل لسيادتكم عدد (0 ) خمس صور فوتوغرافية من حجم الكارت 
بوستال تضم بعض قيادات حزب العيال الشيوعي المصري اثناء قيلاتهم اللمسيرة 
الطلابية التي خرجت من جامعة القاهرة يوم 1995/11/10 برجاء النظر والاذن 
باستمرار تنفيذ المتابعة . 

*4 - ف اليوم ذاته اذن رئيس نيابة امن الدولة العليا بامتداد مفعول الاذن السابق 
(3/19/986, ) وذلك بالنسبة الى المتهمين السابق الاذن بهم مضافا اليهم محمد فريد 
سعد عبد القوي زهران . واستند رئيس النيابة ألى ان مانقدمت به مباحث أمن الدولة 
بتضح منه : « استمرار النشاط السرى موضوع الاذن السابق ؛ . 

ويقي الامر عند هذا الحدٍ الى أن وقعت احداث 18و14 يناير/1983 . 
حلة التصفية : 

.. واخيرا نجاءت الفرصة ووقعت احداث 18 و14 يناير 141/9 فيدأت مباحث 
امن الدولة حملة تضفية حساباتها القديمة مع المعارضة لم تنتظر حتى نباية الاحداث. 
بل بدأت حملتها فور وقوعها واستمرت خلاها . 

ففي الساعة الواحدة بعد منتضف الليل 11-14/١//الا‏ حرر العقيد منير ميسن 
بادارة مْاحث امن الدولة بلاغا قال فيه ١‏ بالنسبة لاحداث الشغب والمظاهرات التي 
حدثت باللدينة منذ صباح امس 18 الجباري فقد ثبت من التحريات والمعلومات التي 
توفرت لدى الفرع ( فرع ادارة مباحث امن الدولة بالقاهرة ) ان المتزعمين والمحركين 

/الم 


لتلك الاحداث من العناصر الماركسية ومدعي الناصرية وهم ... ثم أورد 44 
اسما وبيان وظائفهم وعناوين منازههم . ولا كان ذاك بلاغا الى نيابة امن الدولة وكان 
العقيد منير حيسن في عجلة من أمره فقد اثبث في نباية البلا : « في الساعة الثالثة 
ومس واربعين دقيقة صباح /١/14‏ لالااتصلنا بالاستاذ مصطفى طاهر رئيس نيابة امن 
الدولة تليفونيا وتلونا على سيادته هذا المحضر وما تضمن من اساء المطلوب ضبطهم 
وتفتيشهم فافاد بانه اصدر اذنا كتابيا بذلك ف تاريخه وساعة هذا الاتصال واملانا 
تليفونيا مضمون هذا الاذن لسرعة تنفيذه لدواعي الاستعجال التي تقتضيها حالة 
الامن على ان يرسل الينا فيا بعد الاصل المكتوب لهذا الاذن - توقيع : مني ريسن 6 . 

٠‏ وهكذا تم القبض بامر « تليفوني ه على 44 مواطنا كما قبض على ثلاثة اخرين لم 
ترد اسماؤهم في القائمة . 

:49 دوف الاسكندرية ابلغت مباحث امن الدولة يوم 18/ /١‏ لال ضد من اسمتهم 
« مجموعة من ذوي الميول الشيوعية ومدعي الناصرية » .. واسبدت اليهم تزعنم 
وتحريك المظاهرات فاصدر الاستاذ رئيس نيابة استثناف الاسكندرية في اليوم التتالي 
اذنا بالقبض على ستة واربغين مواطنا . 


47 - وفي القاهرة حررت مباحث امن الدولة الساعة الثالثة الا ربعا فجر يوم ٠4‏ 
يناير 181/9 بلاغا الى نيابة امن الدولة قالت فيه : « بالنسبة الى اذن الثنيابة الصادر 
بتاريخ 6 عل مذكرتنا المرفقة فقة بشأن المعلومات المتوفرة عن نشاط بعضص 
« عناصر حزب العيال الشيوعي » والمحدد بتاريخ 6 فقد أسفرت 
التحريات عما يلي : يتكون عيكل الحزب من لنة مركزية تضم كافة الذين يصنعون 
سياساته ويحددون مواقفة من القضايا والسلطة ويصدرون التكليفات لعناصره ٠.‏ 
ولجان قيادته تضم عناصر الحزب وتقود العمل بالمحافظات المختلفة . .' ويصدر هذا 
الحزب نشرة تسظيمية باسم « شيوعي مصري» ونشرتسين جماهيريضين بام 
ل الانتفاض » و« طريق الكادحين » وطلبت الاذن بضبط وت هتيم تفتيش ستين مواطنا . 

وف الساعة الرابعة ‏ صباح 14/١//الااصدر‏ الاستاذ رئيش نيابة امن الدولة اذنا 
بالقبض عليهم جميعا واستندٍ الى ما قأله من انه : « تقوم من التحريات والاوراق دلائل 
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مقبولة على ارتكاب الاشخاص المتضمنين بطلب الاذن والسابق الاشارة اليهم جريمة 
انشاء والانضمام لمنظمة شيوعية المؤثمة بالمادة 94 ] عقوبات . 


45 - وف يوم 070 الساعة السادس مساء حرر العقيد علي حسن محمد 
بادارة مباحث امن الدولة بلاغا الى نيابة امن الدولة قال فيه : « بالنسبة لاحداث 
الشغب التي تمت بمدينة القاهرة منذ صباح يوم 18 الجاري فقد تبين من التحريات 
والمعلومات ان المذكورين بعد وهم من عمال شركة حلوان للغزل والنسيج ومن 
المعر وفين بميولهم الماركسية من المتزعمين و المحركين لتلك الاحداث التي وقعت يومي 
8 و9 الجاري بمنطقة حلوان وطلب الاذن بالقبض عليهم فاصدر الاستاذ عدلي 
حسين رئيس نيابة امن الدولة في الساعة:الججادية عشرة مساء يوم /9//1/٠١‏ الاذن 
بالقبض على .اساس ما ذكره من أنه  :‏ تبين أن المتهمين الوارد ذكرهم بهذا المحضر 
وعددهم خمسة وعشرون متها بحرضوا على التجمهر. وافعال التخريب التي وقعت 
اخيرا وقد قامت دلائل كافية على ارتكابهم هذه الجرائم بما ورد بهذا المحضر ولذا فانه 
يسوغ قانونا الاذن بضبطهم وتفتيش مساكنهم » 5 وقبض فعلا على ه؟ مواطنا . 

© بعد نصف ساعة اي في الساعة السادسة والنصف مساء يوم 78//١/+١‏ خرر 
الرائدٍ محمد اسامة مازن من مباحث امن الدولة فرع القاهرة بلاغا قال فيه : و بالدسبة 
لاحداث الشغب والمظاهرات التي حدثت يومي 18 و14 الجاري فقد تبسين انه من 
المتزعمين والمحركين لتلك الاحداث من العناصر الماركسية والمشاغبين بالمضائع 
الفرعية, التابعة لشركة د مصر- حلوان » للغزل والنسيج وكانوا يحرضون على التوقفف 
عن العمل والاضراب يومي 18 و4١‏ الجاري ‏ واورد اربع ةأسماء ». ثم.اضاف : « ا 
ان تلك العناصر حرضت عمال مصنع الوايلي التابع لشركة « مصر حلوان » للخزوج 
في مظاهرة يوم 14 الجاري واتجهت الى مصنع :« سوجات » التابع لشركة « القاهرة 
للملبوسات والتريكو» المجاور لهم حيث قاموا نقذف المصنغ المشار اليه بالطو 
لاجبار عماله على الخروج بظاهرة وقد ساهم .في التحريض عل مغادرة عمال مصنع 
سوجات » لمصنعهم كل من العناصر المازكسية والمشاغبين الانين : « واورد ثلاثة 
اسباء ».وطلب الاذن بالقبض عليهم جميجا.. فاصدر الاسبتاذ عدلي حسين رئيس نيابة 
امن الدولة في الساعة الحادية عشرة مساء ايضا ( الا خسة دقائق !! ) اذنا بالقبض 
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عليهم واستند الى أن البلاغ د يتبين منه أن الاشخاص السبعة الوارد ذكرهم بهذا 
ا محض رحرضوا على التجمهر والتظاهر الذي وقع اخيرا بمدينة القاهرة وقد قامت دلائل 
كافية على ارتكابهم للهله الجرائم بما جا بهذا امحضر ومن ثم فانه يسوغ قانونا ضبطهم 
وتفتيش مساكئهم » وقبض على سبعة مواطنين . 


القبض بالجملة 

9- لم تكن تلك البلاغات المجزأة إلا فواتح شهية ومقدمات او 
فلنتقل «مناوشات » تمهيدا للحملة السرئيسية التي كان لا بد لما من 
وقست ولو قليل . وقد جاءت هذه الحملة في يوم 1519/1/11 أذ قدمت 
مبنحث امن الدولة في ذاك اليوم الى نيابة امن الدولة مذكرة شاملة بعنوان : « المخطط 
الشيوعي ومسؤوليته عن احداث الشغب الاخيرة » قالت فيها : 

اكدت حوادث الشغب الاخيرة التي قادتها العناصر الشيوعية في حملة من 
التخريب المنظم تستهدف تفجير الجبهة الداخلية واحداث ثورة شعبية ما سبق ان 
كشفت عنه متأبعة النشاط الشيوعي الذي يقوده اربغة تنظيات سرية : الحزب 
الشيوعي المصري - التيار الثوري ‏ حزب: العمال الشيوعي ‏ حزب 8 يناير » تلتقي 
جميعا حول هدف استراتيجي تحدد تركز جهودها من اجل الوصول اليه وهو الاطاحة 
بالنظام القائم وتغيير المجتمع تغييرا جذريا وفرض النظام الشيوعني . ولجات هله 
التنظيات الى اسلوب تكتيكي مرحلي خاصة في الفترة الاخيرة عن طريق التحرك 
الدؤوب والتصاعد بنشاطها لتحقيق نوع من التواجد المؤثر لها والانتشار داخل 
القطاعات الجم| هيرية المؤثرة خاصة قطاعي الطلبة والعمال لايجاد ركائز داخلها من 
منطلق قناعتها بان اي نجاح لما في تحريكها سيمثل بالضرورة فرصتها المنثسودة 
لاستغلاله في تفجير الجبهة الداخلية . وف هذا السبيل اتبعت اساليب الاثارة 
والتحريض عن طريق تجسيم المشاكل الجماهنيرية وتبني المطالب الفشوية والمهنية 
الاخذ بها في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد بهدف الظهور بمظهر 
الحرص على مصلحتها ولتأكيذ عجز النظام عن الوفاء بالمطالب الاساسية للجاهير 

4: 


لافقادها الثقة فيه وصولا بها الى مرحلة من السخط والغليان الشعبي » وفي نفس 
الوقت تحريض الجماهير لانتهاج الاساليب الضاغطة لتحقيق هله المطالب واجبار 
السلطة على الاستجابة لها . ولذا لجأت الى رفع شعار المطالبة بحنى الاضراب والتظاهر 
والاعتصام لتستغل اي موقف طارىء في خدمة اهدافها وتفجير الثورة الشعبية لتفرض 
الواقع السياسي الذي تنشده . . » 

واضافت المذكرة : « في ضوء ما تقدم يتكشف ويتأكد الدور القيادي للعناصر 
الشيوعية في تهيئة المناخ الجماهيري للانفجار واستثار المعاناة الجمااهيرية لتتحول من 
مرحلة من مراحل الغليان الشعبي في اللحظة الحرجة التي كانت تتربص لا . وقد 
وجدت هذه العناصر فرصتها المواتية على اثر صدور القرارات الاقتصادية الاخميرة 
فاسرعت مباشرة الى استغلانها وتفجير الموقف استشعارا منها بان التجاوب الجماهيرى 
مع حركتها المضادة يصل الى مداه واضعة في اعتبارها أن من الظواهر الخحتمية التي 
تقترن بجميع المظاهرات مشاركة الخوغاء فيها بما يحقق لها سرعة الانتشار والاتجاه الى 
التخريب بما يضمن تداعي الموقف وصولا الى اشعال جذور الشورة الشمعيية ضد 
النظام 37 


واستطردت المذكرة تقول : « وقد.تبدو احداث 18 و4١‏ يناير الجاري بالنظرة 
العفوية انها انعكاس جماهيري عفوي نتيجة رفض شعبي للقرارات الاتتصادية ؤلكنه 
في حقيقة الامر استثهار فعلي لعناصر الحركة الشيوعية المحلية لتجاح حركتها السابقة في 
الاصرار على تفجير الموقف والتصاعد به .. 


4 - وقدمت مباحث امن الدولة بلاغا مع المذكرة يتضمن اربعة كشوف بعناصر 
التنظيات الشيوعية السرية التي اشارت اليها. المذكرة تحتوي على اسياء 712 مواطنا 
وطلبت .الاذن بضبطهم و رتغتيث تفتيشهم وتفتيش عحال أقامتهم ومن يتواجد معهم . فاصدر 
الاستاذ مصطفى طاهر رئيس نيابة امن الدولة في اليوم ذاته الساعة الثالثة والنصف 
مساء امرا بالقبض عليهم جميعا واستئد الى ان المذكرة قد تضمنت « دلائل كافية على 
ارتكاب كافة الاشخاص الواردة اسماؤهم بالكشوف . . جرية انشاء وانضهام لمنظمة * 
شيوعية سرية المؤثمة بالمادة 94 أ عقوبات » . 


بك 


المطاردة : 


8 - ولان احداث 18 و9١‏ يناير 1410 لم تكن الا ذريعة اتخذتها مباحث أمن 
الدولة لتصفية القوى السياسية المعارضة فان حملة التصفية لم تتوقف يتوقف الاحداث 
بل استمرث بعدها واخذت شكل مطاردة الافراد في مناز لهم وفي معاهدهم وف 
الطرقات وفي الاقاليم وقد تمت تلك المطردات في ظل قانون جديد !! فقد رأى رئيس 
الدولة ان يصوغ هو نفسه قانونا وان يطرحه على الاستفتاء الشعبي ٠‏ بالرغم من قيام 
مجلس الشعب وأنعقاده » وان يكون من بين احكام ذاك القانون « الفريد » رفع 
العقوبة على التجمهر والمظاهرات من الحبس الذي لا يتجاوز ثلائة اشهر طبقا للقانون 
٠‏ لسئة 1414 ( الذي وضعه الانجليز لحماية الاحتلال ) الى الاشغال الشاقة المؤيدة 
وهي ذات العقوبة المقررة للخيانة العظمى : . :ولقد صدر القانون برقم ؟ لسنة لإلاؤا. 
واطلق عليه اسم « قانون حماية امن الوطن © .. 

4 - واسفرت المطاردة عن اوامر قبض على 45 مواطنا في الفترة ما بين ١؟‏ يتاير 
191/97 وذ؟ ابريل 19117 . 


6١‏ وهكذا بلغت أوامر القبض على المواطنين التي اصدرتها نيابة امن الدولة 
بناء على طلت ادارة مباحث امن. الدولة بسبب ما قيل أنه « نشاط سياسي منائهعض 
4 ثائماثة وخمسة عشر ) امرا في الفترة من اواخر 181/7 حتى منخصف 19987 : 
كان .نصيب بعض المواطنين.فيها اكثر من افر واحد ..لا يدخل في هذا العدد الاف 
المواطنين الذين قبض عليهم فيا سمي « قضايا الشعب » . على اى حال فقذ تولت 
نيابة امن الدولة على مدى اربع سنوات تحقيق ومتابعة تحقيق كل ما خطر لمباحث امن 
الدولة ان تنسبه في بلاغاتها الى المتهمين من نشاط سيامي متاهض '. وانتهى الامر- 
بغد كل ذاك العناء عناء النيابة في التحقيق وعناء المتهمين في السسجون وعناء الاسر التي 
روعتها اوامر القبض » انتهى الى ان نيابة امن الدولة لم تجد ان اوامرها السابقة 
بالقبض على الناس كانت قائمة على « ادلة كافية » للاتهام ‏ تجرد الاتهام الذي يسمتح 
بالاحالة :الى المحكمة ‏ الا بالنسبة الى 15 باع هم المتهمون الماثلون الان 
اهام هذه اللحكمة . 


ذف 


سام 
لا 
١‏ 


امر الاحالة : 


1 -ففي يوم 71 مايو 1408 أصدر الاستاذ النائب العام و امر احالة » قال فيه : 
بعد الاطلاع على القضية وما تم فيها من تحقيقات نتهم : 


.) 4 ( محمد عزت عامر ( 7 ) محمود حسن الشاذلي ( * ) طلعت معاذ رميح‎ )١( 
محمد فريد سعد زهران ( ه ) كمال خليل خليل ( 5 ) امير مدي سالم ( 7 ) امد بهاء‎ 
سيد‎ ) ٠١ ( الدين شعبان ( ) احمد مصطفى اسماعيل ( 4 ) يحبى مبروك شرباش‎ 
محمد‎ ) ١17 ( مصطفئ علي الخولي ( 17 ) نادية محمود محمد شكري‎ ) 1١ ( احمد حفني‎ 
محمد محمد فتيح ( 14 ) عبد اكيم تيمور الملواني ( 16 ) محمد هشام عبد الفتاح‎ 
خالد عبد الفتاح ابراهيم (91 ) امد محمد صديق (18 ) فاروق‎ ) ١5 ( ابراهيم‎ 
ابراهيم حجاج ( 14 ) محمد شهاب الدين سعد حسن ( ١؟) شهرت محمود امين‎ 
احمد عبد اللطيف حمدئ عبد اللطيف ( 7* ) رائدة عبد الغفار البعثي‎ ) 7١ ( العالم‎ 
نجوى عبد الغفار البعثي ( 4؟ ) شوقية الكردي نصر شاهين (0؟ ) فاتن‎ ) 78( 
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السيد عفيفي ( 5؟ ) رزق الله بولس رزق الله (/99 ) محمد الطيب احمد على (4؟) 
ماجدة محمد علي ( 9؟ ) عمر محمود عبد المحسن خليل ( 7*٠‏ ) سميحة احمد احمد 
الكفراوي 7١(‏ ) تحمود مدحت محمد علي ( 77 ) اسامة خليل خخليل ( 70 ) اكرام 
يوسف خليل ( 54 ) محمد نديم صادق دراج ( 58 ) مسعد السيد صالح الطرابيلي 
(5 ) ثناء الله حمود محمد (/517 ) محمد حفني عبد الرحمن السمان (78) السيد 
مصطفى فرج مصطفى ( 4؟ ) محمد رفيق الكردي نصر شاهين ( 4١‏ ) محمد ابو المكارم 
أحمد طه 4١(‏ ) صبري رزق علي سكرانة (42 ) مجيد رزق علي سكرانة ( 48 ) 
عاطف محمد عبد الجواد ( 4 ) محمد حسن محمد نبوان ( 40 ) محسسن محمد عبد 
الحميد ابوسمرة ( 47 ) شوقي الكردي محمد نصر شاهين ( لاغ ) محمد كمال محمد عبد 
الفتاح شعيب ( 48 ) قنديل محمد يوسف منصور الشاذلي ( 49 ) محمد عيسى غائم 
( 80 ) صلاح الدين يوسف عبد الحافظ( ١ه‏ ) طارق محمد اسراهيم ( 7ه ) عاد 
سحسن صيام ( 09 ) أحمد زكي أحمد محمد ( 04 ) رحمة محمد رفعث محمود ( 0ه ) عدلي 
محمد احمد عليوه ( 85 ) ابراهيم عطية الباز ( لاه ) لطفي عزمي مصطفى (8ه ) 
رمضان صالح احمد السيد ( 9ه ) محمد أحمد ابراهيم الخطيب ( 5١‏ ) حمدي عبد الفتاح 
مبروك ( 59 ) رضوان مصطفى رضوان الكاشب ( 58 ) محمد عواد شفيق احمد ( 58 ) 
حب ميشيل يوسف عبود ( 54 ) احمد محمد محمد فتيح ( 14 ) ممدوح عتريس عطية 
رضوان (55 ) محمود سيد البيطار ( 59 ) سمير يوسف غطاس ( 58 ) عطية السيد 
عياد ( 34 ) حسني محمد محمد عبد الرحيم ( ) محمود تحمد محمد رجال (1ا) 
محمد خالد عبد الحميد مندوز ( 77 ) سلوى ميلا يعقوب ( 7# ) احمد نصر الدين امد 
ابو بكر( 1/4) محمد فكرَي عبد الظاهر منصور الامبابي ( 7/8 ) السيد السيد الدماطي ٠‏ 
(195) رجب مود جمعة (/18) محمد خالد انراهيم جويلي:(1/8) منصورعطية 
رمك لكو ماسر غيل وو جع ياتي خمدا بيغتي زم عاد يد 
السيد الفيشاوي . 


و.: ( 7ه ) مخليفة شاهين خليفة 6م ) جبعة راشد جعة 


و : (44) محمد عوضن ميس عوض ( 46 ).كي مراد ابراهيم (21) محمود 
محمد توفيق ( 41 ) مبارك عبده فضل خحجي ( 48 ) سيف الدين محمد صادق ( 846 ) 
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محمد علي عامر الزهار ( '5 ) عبد القادر احمد شهيب ( 11 ) رشدى ابو الحسن محمد 
( 417 ) معتز محمود زكي التفتاوى ( 4# ) محمد هاني محمد الحسيني ( 44 ) ماهر علي 
بيومي ( 98 ) عبد المنغم عبد الحليم ابو النصر( 5 ) فاروق عبد الحميد عبد الموجود 
49 ) ابراهيم متولي نوار ( 18 ) نادر عبد الوهاب احمد عناتي ( 48 ) محمد سيف 
الدين احمد عبد الكريم ( ٠٠١‏ )-جميل اسماعيل حقي سالم ( ٠١١‏ ) مجدى طه فتح الله 
شربيه ( 1١7‏ ) تحمد ابراهيم عريس (؟١٠‏ ) محمد محمد عطا العفيفي ( 1١4‏ ) عريان 
نصيف ناشد ( ٠١8‏ ) جابر عبد العزيز ندا ( 1١6‏ ) شبل السيد سالم ٠١1/(‏ ) عبد الله 
السيد هاشم المغربي ( 1١8‏ ) بهنسثى ابراهيم عبده الشهاوى ( 1١9‏ ) محمد عبد الله 
محمد زهرأن ( 11١‏ ) ماهر سمعان اسحق غبريال ( 111 ) زهدي ابراهيم العدويى 
(؟11) حسن على ابو الخير (؟11 ) سمير عبد الباقي عوض ( 114 ) سيد غبد 
العظيم حسن ( 1١16‏ ) محمدحمودالبرمبالي ( 115 ) فاروق علي ناصف ( 1١7‏ ) عادل 
محمد الجردوح ( 118 ) قطب حمزة قطب ( 194 ) فاروق احمد رضوان ( 1١‏ )فارؤق 
عل ثابت (١1؟1‏ ) نصيف حنا أيوب ( 199 ) محمد احمد عيد الشهير بحمدي عيد . 


و-:٠118‏ ) محمد محمد فتحي عبد الجواد ( 174 ) محمد كمال غواد ( 175 ) علي 
عبد الرزاق حسن سليم ١3(‏ ) عبد الرازق محمد السيد الشربتلي ( 391 ) جلال 
محمد السيد خليل (198 ) حامد السيد رمضان ( ١14‏ ) حسمن بركات سيد رزق 
) 1 ) صلاح محمد محمد يونس ( 171 ) مومى زكريا موسى ( 197 ) محمد سيد علي 
سعد( 188 ) عبد المنعم علي حنفي ( 194 ) قدري محمد على ( 178 ) الفونس مليكة 
ميخائيل ( 195 ) محمد محمد ادريس (1880 ) احمد فهيم ابراهيم الرفاعي (1528) 
عبد السلام السيد تحمود عامر ( 194 ) عبد الخليم ابراهيم عبد الدائم ( 14٠‏ ) صلاخ 
الدين حنفي رضمان ( 14١‏ ) صلاح محمد عبد القادر ( 148 ) زفاعي محمود رقاعي 
(149) احمد رضوان امد (144 ) رجب محمود الرفاعي ( ).١40‏ عبد الصبور عبد 
المنعم احمد (145 ) ابراهيم ابراهيم احمد هلال (347) غريب نصر الدين عبد 
القصوه ( 144) مد عبد الحميد فرج بلال'( 144 ) حسين محمد حسين عبد الرازق 
(180) حمزة مصطفى ذسن العذوي ( 1601 ) رقعت بيومي محمد علي ( 191 ) محمد 
شريف احمد مراد ( 188 ) اجمد عثان عبد اللطيف ( 184 ) ابو المعاطي سليان 


ا 


السندوبي ( ١56‏ ) زين العابدين فؤاد عبد الوهاب ( ١65‏ ) عزت عيد المجيد صبره 
١١0 (‏ ) صلاح السيد متولي عيسى ( 198 ) احمد فؤاد نجم ( 1829 ) حمدي ياسين علي 
عكاشة ( 15١‏ ) حسين محمد محمود معلوم ( 191 ) سيد عبد الغني عبد المطلب عبد 
الحق ( 1057 ) امد عبد الرحمن الجبال ( 15 ) امد ميروك محمد حسن ( 154 ) محمد 
محمود جاد النمر ( 158 ) عبد الرحيم رياض الكريبي ( 15 ) وجيه يوسف الشربتلي 
( 199 ) ماهر سيد بدوي ( 158 ) عمروعياس حلمي حسن ( 158 ) ايمسان عطية 
ملك ( 11/0 ) امال خسين حافظ جامع ( 171١‏ ) تحمود محمد مرتضى ( 197 ) حسين 
عبد الستار سيد احمد.شاهين ١98:(‏ ) مصطفى محمد مصطفى الخطيب ( ١,4‏ ) عبد 
الخالق فاروق حسن محمد ( ه/إ١‏ ) مجذي تاج الدين خطاب ( ١175‏ ) عفيف فؤاد 
الوصف : 
57 وتلى الاسماء « وصف التهم الذي نسبها اليهم . فقال : 


بأخهم في غضون الفترة من اواخر سنة 1888 حتى منتصف شهر مايوسئة /908( 
بجمهورية مصر العربية :. 


اولا : المتهمون من الاول حتى الحادى والثهانين : 

أنشأوا منظمة ترمي الى قلّب النظم الإساسية السياسية والاقتصادية والاجاعية 
للدولة والهيئة الاجماعية باستعمال القوة والارهاب والوسائل الاخمرى غير المشروعة بان 
شكلوا منظمة شيوعية سرية باسم « حزب العمال الشيوعي المصري » تروج لدم 
النظام السياسي المقرر والانظمة الاقتصادية والاجتاعية السائدة في البلاد عن طريق 
دعوة الما هير بواسطة النشرات السرية وغيرها من اساليب الدعاية المشيرة الى القيام 
بثورة شعبية للاطاحة بالسلطة الشرعية وفرض النظام الشيوعي بالقوة والعنف » 
وخاولوا عن طريق منظمتهم ‏ قلب دستور الدولة وتغيي رشكل الحكومة فيها بالقوة:. 

بأن دبرتب وشاركت عناصرهم - في اطار تنفيذ المخططات الخدامة الحزيهم 5 في 
التجمهر وقيام المظاهرات والاضطرابات على نطاق شامل خلال يومي 18 ١94:‏ يناير 
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سنة 1419 باثارتها جماهير الدهماء بالهتافات والنشرات وغيرها من الوان الدعاية 
المغرضة ودفعها الى ارتكاب جرائم التظاهر والتخريب ومقاومة السلطة وسواها من 
الجرائم البسيمة التي وقعت خلال هذين اليومين وانتظمتها تحقيقات الثيابة العامة 
المشار اليها بالاوراق » مستهدفين من ذلك اشعال ثورة شعبية تقضي على نظام الحكم 
القائم وتفرض الشيوعية بالعنف والارهاب , واب اثر محاولتهم نتيجة احباطهابما تم 
اتخاذه من تدابير الإمن والنظام : 
ثانيا : المتهمان الثاني والثانون والثالث والثهانون : 

اتصلا بمنظمة حزب العمال الشيوعي المصري لاغراض غير مشروعة وبهدف 
التشجيع والمعاونة بان اجريا اتصالات منتظمة ببعض عناصره لتبلال نشراته ومطبوعاته 
السرية مع عدد من منظات الرفض العربية الاخرى » كبا امدا هذه العناصر يمبالغ 
مالية بقصد دعم نشاط الحزب في البلاد . 
ثالثا : المنهم الرايع والثانون : 

اتصل اتصالا غير مشروع بمنظمة حزب العا ل الشيوعي المصرى بقصد التشجيع 
والمعاونة » بان أوى عددا من عناصره.الصادر بشأعهم اوامر بالضنبط والتفتيش بقصد 
تمكينهم من الهرب ومواصلة نشاطهم التنظيمي في خدمة اهداف الحزب 3 


رابعا : المتهمون من الخامس والثانين حتى الثاني والعشرين بعد 
المائة : 0 1 1 

انشأوا منظمة ترمي الى قلب النظم الاساسية السياسية والاقتصاذية والاجتاعية 
للدولة والحيثة الاجماعية وكان استعمال القوة والوسائل غير المشروعة ملحوظا.في ذلك 
بان شكلوا منظمة شيوعية باسم ١‏ الحزب الشيوعي المصري » تسعى. الى القضاء على 
الائظمة السياسية والاجتاعية والاقتصادية القائمة عن طريق مناهضة السلطة الشرعية 
والدعوة لاقامة تحالفات معادية: لمجابهتها . وتأليب الجماهير ضدها بالنشرات السرية 
وغيرها من وسائل التشهير والدعاية التي تشتمل على تحبيذ الاضراب والتظاهر ببدف 
تغيير السلطة بهذه الوسائل غير المشروعة وتحقيق النظام الشيوعي . 
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خامسا : المتهمون من الاول ختى الثاني والعشرين بعد المائة عدا 
المتهمين من الثاني والثمانين للرابع والثمانين ايضا : 

روجوا لتغيير مسادىء الدستور الاساسية وهدم النظم الاساسية الاجهاعية 
والاقتصادية للهيئة الاجتاعية باستعهال القوة والعنف والوسائل الاخرى غير 
المشروغة » بان انضموا لمنظمتي حزب العمال الشيوعي المصري والحسزب الشيوعي 
المصري ٠‏ سالفتي الذكر واللتين تروجان بوسائل الدعاية والاثارة لما تقدم سعيا في 
فرض النظام الشيوعي . 

وحاز بعضهم نشرات ومطبوعات ومحررات اخرى صادرة عن هاتين المنظمتين 
تتضمن التحبيذ والدعاية لمبادئهها واهدافهما بقصد ترويجها وتوزيعها بين افراد 
ا لجمهور . 


سادسا : المتهمون من الثالث والعشرين بعد المايحقي المتهم 
الاخير : 

اذاعوا عمدا بيانات وشائعات كاذبة ومغرضة وبثوا دعايات مثيرة ضد نظام الحكم 

القائم وحرضوا علانية على كراهيته والازدراءبه.عن طريق اصدار مجلات الحائط 

ووضع الملصقات وتوزيع النشرات وبواسطة الخطابة والقاء الاشعار في الاججاعات 

والندوات العامة وبترديد الحتافات والشعارات المناهضة ك المسيرات والمظاهرات 

والتجمعات الشعبية وذلك بهدف التشهير بالسلطة الشرعية والتنديد بمختلف 


سياساتها والطعن في قدرتها على الاضطلاع بمسؤولياتها على نحو من شأنه اثارة 
البغضاء ضد النظام القائم وتكدير السلم العام . 


وحاز بعضهم محرزات ومطبوعات معدة للترويج والتوزيع على افزاد الجمهور 
تشتمل على التحر نض و«الاثارة سالفي الذكر . وكان ذلك في زمن الحرب . 


سابعا : المتهمون من التاسع عشر بعد المائة حتى السابع والخمسين 
ْ بعد الماتة ايضا :. 0 


ارتكبوا جر يمة محاولة قلب.نظام الخكم المقرر ف البلاد بالقوة وما نشأ عنها من 


و 


جنايات مما هو مشار اليه بالتهمة الاولى بان انضموا الى غيرهم من العناصر الشيوعية 
سالفة الذكر في احداث الاضطرابات والقلاقل يومي 18و8١‏ يناير سنة /ا18 
بمساهمتهم ف تدبير وقيادة مظاهرات ومسيرات معادية تألفت خلال هذين اليومين 
قاصدين من ذلك اشعال فتنة عامة تفضي الى اندلاع ثورة شعبية للاطاحة بالسلطة 
الشرعية واحبطت محاولتهم نتيجة تصدي السلطات لها . 


ثامنا : المتهمون من الحادى والعشرين حتى التاسع والعشرين .ومن 
السايع والبستين يعد المائة حتى المتهم الاخير : 

في خلال الفترة اللاحقة على نفاذ احكام القانون رقم ؛ لسنة /1810 بشأن حماية 
امن الوطن : دبروا وشجعوا وشاركوا ف تجمهر يؤدي الى اثارة الجا هير بدعوتهم الى 
تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح بهدف التأثير على ممارسة السلطات الدستورية ومعاهد 
العلم لاعبالها باستعمال القوة والتهديد باستعرالما وذلك يبث. الدعايات المثيرة وترديد 
الشعارات والحتافات العدائية وترويج بعضهم لنشرات سرية بقصد حمل الجماهير على 
التجمهر والتظاهر ضبد :السلطات بالقوة والعنف مستهدفين تجدد اعبال الفوضى 
والارهاب وتعطيل الدراسة بالقوة وشإرك بعضهم في مظاهرات ومسيرات تألفت لهذا 
الغرض . 
القيد : 

67 وبعد الوصف جاء القيد بالصيغة الاتية : 

« بناء عليه » يكون المتهمون جميعا قد ارتكبوا الجنايات والجنح المعاقب عليها 
بمقتضى المواد 9ر١4‏ و١4‏ و41 / 1و94/ أو98 / باوة ب مقرر وقة درة هاء ر؟١1‏ 
مكررا و١لا١‏ و14١-من‏ قانون العقوبات . والقانون رقم ” لسنة لال11-ء بشأن حماية 
امن الوطن و١٠‏ لسنة 1414 يشأن التجمهر و4١‏ لسنة 1977 بشأن المظاهرات بالطرق 
العامة و.. 

وامر باحالة الدعوى الى محكمة أمن الدولة العليا بدائرة محكمة استئناف القاهرة 
لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام وارفق بامر الاحالة قائمة بشهود الاثبات 
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وفحوى شهادتهم وملاحظات النيابة العامة على الدغوى وقد تضمنت قائمة الشهود . 
سبعين شاهدا من بيئهم 5 من ضباط مباحث امن الدولة . 


بدء المحاكمة : 


- وقد بدأت المحاكمة يوم اول ابريل 1918.. وف جلسة 18 ديسمبر 1918 
دفع الدفاع بعدم دستورية التعديل الذي ادخل على المادة 1١9‏ مكررا من قانون 
العقوبات بمقتضى القرار بقانون رقم 4" لسنة 19/٠‏ وبعدم دستورية القرار بقانون 
رقم ؟ لسنة ١91/9‏ وببطلان الاجراءات التي اتخذت في القضية رقم ٠١‏ لسنة 198/0 
المضمومة والمؤسس عليها الاتهام بالنسبة الى المتهمين من 86 الى ؟؟1 وذلك لعدم نفاذ 
القانون رقم ٠٠١‏ لسنة 1411 ( قانون المخابرات العامة ) لعدم نشره في الجريدة 
الرسمية طبقا لما نص عليه الدستور . وثمت المرافعة من المحامين والنيابة في الدفوع 
على الوجه الثابت في محاضر الجلسات . وقدمنا مذكرة مكتوبة تأييدا للدقع يعندم 
دستورية القرار بقانون رقم > لسئة لا/141 . كها. دقع الدفاع ببطلان امر الاحالة » 
وقررت المحكمة تأجيل الدعوى الى جلسة 8! ديسمبر 4/ا14 للحكم في الدفوع . 
وفيها اصدرت الحكم الاتي : « حكمت المحكمة اولا : برفض الدفع بعدم دستورية. 
القوانين ارقام 16 لسنة 1851 و14 لسنة 191١‏ و؟ لسنة لإلاة1 ٠‏ ثانيا : بضم الدفع 
ببطلان التحريات والمتابعة التي قام بها رجال ادارة المخابرات العامة في القضية رقم 1٠١‏ 
لسنة 141/8 حصر امن دولة عليا » والدفع ببطلان امر الاحالة الى الموضوع . ثالثا : 
تحديد جلسة أول يناير 191/4 لنظر البعوى . 


التحقيق النهائي : 
هه وابتداء من تلك الجلسة » اخذت المحكمة في تحقيق القضية تحقيقا نبائيا 


فاستمعت الى من جضر.من شهود الاثبات وشهود النفي 2 وبدأت النيابة مرافعتها 
بجلسة ٠١‏ أكتوير 181/8 وذلك كله على الوجه الثابت في محاضر الجلسات . 


سلامسا 


السادة المستشازون 

5ه أشدنا من قبل بحكم صادر من هكم جنليات امن الدولة كنموذج لاحكام 
قلنا انها تضاف الى مفاخر قضائنا . ولم نكن نقصد بمصدر الفخر يقضائنا ما جاء في 
تلك الاحكام من عرض للوقائع اوتفسيرلأسبابها اوتطبيق للقانون بشأها » » فكل هذ! 
يقع في نطاق الاداء العادى لوظيقة القضاء . واتماكان مصدر الفخر حقا هوما عبرت 
عنه تلك عن أستقلال القضاء عن كل ما ومن“ بقع خارج ساحة العدالة القدسة . 
وحتى هذا ماكان يمكن ان يكون مصدرا للفخاز لانه تطبيق غادي لنص بسيطجاء في 
الدستور . فالتستوز ينض في المادةه< على أن : ٠‏ تخضع الدولة للقانون » واستقلال 
القضاء وحصانته ضبانان اساسيان لحماية الحقبوق والحريات » . ويقسول في المادة 
١ 3‏ : « السلطة القضائية مستقلة وتتولاها امحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها 
وتصدر احكامها وفق القانون » . . ثم يضيف في المادة 155 : « القضاة مستقلون لا 
علا على ل لصاي لخرلقاره ..ولايجوزلاية سلطة التدخل في الققنايا او في 
شؤون العدالة » . : 


نين 


هذا النص الاخير يستحق وقفة تأمل . فالدستور يأمر ء اذ ان احكام الدستور 
أوامر اقسم كل مسؤول في الدولة اليمين على طاعتها كشرط اسامي لصلاحية تولي 
سلطاته . رئيس الدولة والوزراء واعضاء مجلس الشعب كلهم اقسموا ايمانا دستورية 
مغلظة بان يطيعوا اوامر الدستور . وفي المادة 155 يوجه الدستور أمره الى كل 
السلطات بصيغة مطلقة « لا يجوز لأية سلطة » . ثم ان الدستور حرم « التدخل » 
اطلاقا بدون ان يقيده بشكل معين فلم يقل التصدي مثلا » ولا قال الأمر ء ولا قال 
التوجيه ولا قال التأثير . الدستور منع التدخل ء اي تجاوز اية سلطة حدود ولايتها ى) 
جاءت ف الدستور الى ما يدل في دائرة القضاء اطلاقا . وتأكيدا لهذا المعسى قال 
الدستور أن المحرم هو التدخل في « القضايا » .. وهذا واضح الدلالة على أنه يعني 
الخصومات المعقودة التي اتصلت بالمحاكم طبقا لاجراءات التقاضي امامها . ولا لم 
تكن تلك الا مرحلة متقدمة من مراحل محرى العدالة » فقد اضاف الدستور الى امره 
بعدم التدخل في « القضايا » امرا بعدم التدحل في « شؤون العدالة » .. وشؤون 
العدالة تبدأ بالشكوى أو البلاغ أو العريضة » وتمدد الى صدور الاحكام النهائية 
وتنفيذها . بكل ما يتخلل ذلك من تحقيق وقيد ودفاع ومداولة وحكم ونفاذ في المواد 
الجنائية والمدنية والادارية جميعا . 

كل السلطات تلقت امرا من الدستور بان تجتدب التدخل في شؤون العدالة في أية 
مرحلة وباية كيفية . وحشي القانون الا تأخذ بعض السلطات أوامره مأخذ الحدٍ » او 
ان تهون عليها الايمان فتحنث بها فأقام لغير الحادين في الايمان حدودا رادعة . فقد 
فرضت المادة لم14 عقوبة على كل من جهر علنا او نشر أو إذاع : « امورا من شأنها 
التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة إمام اية جهة من جهات 
القضاء في البلاد او في رجال القضاء او النيابة اوغيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق 
و التأثير في الشهود » حتى لولم يقصدوا هذا التأثير , اي حتى لوكانوا حسني النية . 
ذلك لان الفقرة الثانية من المادة ذاتها قد ضاعفت العقوبة فها لوثيست انهم كانوا 
يقصدون . 

إلى هذا الحد حصبن الدستور والقانون.ه شؤون العدالة » ضد تدخل اية شلطة. 
تدخلا بحسن نية أو سوء نية . يستويان مساسا بالقدسية التي اضفاها الدستور على 
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د شؤون العدالة » . وما ينطبق على السلطات ينطبق على من يخضعون لاشرافها . 
وهوحكم خص به المشرع قانون العقوبات حين قال في المادة؟١1‏ مكررا : « يعتبر في 
حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لاشرافها » . 


ومع هذا , ابها السادة الممستشارون ء فان المصير النهائي للعدالة لا يتوقف على 
السلطات المأمورة دستوريا يعدم التدخل والجهات التي تخضع لاشرافها : 
كالمؤسسات الاعلامية مثلا » بل يتوقف على الطرف الآخر . على القاثمين على شؤون 
العدالة انفسهم . على تمسكهم باستقلاهم والتسامي على المؤثرات ١‏ زتجاهل المؤثرين 
بحسن نية او بسوء نية . ويشهد العالم كله شهادة منشورة من يملكون حق التعبير في 
الفقه والقانون عن العالم كله بان القضاء في مصر قد كان حصنا منيعا دون التدخل 
والتأثر حتى اضبح ذلك علامة مميزة له وتقليدا استقر في تاريخه . وعندما تستقر 
التقاليد تصبح عادة مألوفة فلا تثير الانتباه ألا اذا انقطعت او تغرضت ١‏ يخثى منه 
الانقطاع . ولقد انتبه الناس الى حالات بالغة الندرة في تاريخ قضائنا » جاءت 
الأحكام فيها اصداء لما يجري خارج قاعات المحاكم . ندأت في دانشوي عام 1405 ؛ 
وتكر رت مرات تعد على اصابع اليد الواحدة بعد ذلك . وكانت بالقياس الى التقاليد 
المستقرة ظواهر غريبة » شاذة » ملفتة للانتباه ...من هنا ولانها وقعت كحجر ساقط 
في مجحرى هادىء لماء رائق انتبه اليها النامن ..وما يزالون يذكرونها ف تاريخهم كنا تذكر 
الكوارث » وما يزالون يعيدون عرض وقائعها الشاذة » ومن اسهم فبها من محققين 
وفضاة واحكام وتنفيذ على محكمة التاريخ ليدينوها في كل مرة يعيدون عرضها . ولا 
يذكرون في التاريخ القضائي غيرها من روائع الاحكام ومفاخر القضاء التي يذكزها 
غيرنا . ويدل هذا على امرين من امور شعبنا العظيم . اوها : انه يرى العدل يأتي 
من قضاة مصر طبيعيا لا غرابة فيه لأتهم اهله . فلا يضيف اليه الذكر او الشكر اكثر جما 
فيه . بل يخشون ان قد ينطوى ذكره أوشكره على قدر من الايحاء بانه غير متوقع منهم 
فلا يذكرونه ولا بشكرونه : الثاني انه لا حد لمقدرة الذاكرة الشعبية على 
الاختزان . ذاكرة حادة وخازنة حديدية لا يفلت منها حدث الى النسيان. . وتعبر عن 
هذا من حين الى حين باستعراض ما وعته من شواذ الاحداث التي اعترضت مجرى 
العدالة حتى لو كانت قليلة » حتى لوكانت قديمة ... ومايزال الشعب يذكر فتحي 


1١و‎ 


زغلول قاضي دنشواي اكثر تما يذكر عبد العزيز فهمي قاضي البداري .وما يزال يذكر 
الهلباوي مدعيا ضد العدالة ولا يذكر من تاريخ محمد فريد انه اعفى ضميره الوطني 
من موقع الادعاء من اجل العدالة . 

لاه بالرغم من هذا فقد ذكرنا وشكرنا موقف القضاء فيا اصدره من احكام في 
قضايا احداث 18 و9١‏ يناير 141/0 . ولا نريد ان يخلف ما ذكرناه اية شبهة قد توحي 
باننا نفخر بقضائنا لأن ما اصدروه من احكام كان غير متوقع... ابدا . كل ما في الامر 
أنه منذ أن وقعت احداث 18 وة9 يناير لالا18 هبت عاصفة هوجاء . نقول عاتية » 
تحاول اقتحام حصن العدالة بمؤثرات لا يمكن ». علميا وعقليا ونفسيا ء التهوين من 
شأنها . . والعواصف الحوجاء تكون مصحوبة عادة ببزيم الرعد » وصفير الرياح 
وارتطام الاشياء وانهمار المطر ولزوجة الوحل ... وكل هذا يثير » انسانيا » قلقا عطوفا 
على الحصن واصحابه . . مهما تكن الثقة العقلية في مناعة الحصبن وصلابة 
اصحايه. . . واعندما تطمثن | تنفس الى ان إلعاصفة اهون من ان تنال الحصن يتنفس 
الناس ويقولون : « الحمد لله » . . وحبد الله لا يوحي بأي شك في الايمان به 
وبقدرته . . ١‏ 53 
5 ولقد عناصرنا العاصفة اللموجاء التي حاولت ان تقتحم حصن العدالةٍ لتؤثر في 

هله القضية . وعلى مدى عامين لم يكف كثثير من القاذرين على « الكلام؛ او 1 
« الكتابة » او د النشر» بما سخرته لمم الدولة من المرافق العامة للاعلام عن محاكمة 
وادائة شعب 18 و14 يثاير/الا . وماتزال العاصفة تعوي . فهنذ.البدء قيل وتكزر : 
« انبا انتفاضة حرامية ‏ .. . قل هذا وتكرر قبل ان يبدأ التحقيق وفي اثناء التحقيق 
والى ان انتهى التحقيق وإلى ان. بدأت المحاكمة :. وتلقى المتهمون وهم في زنازين 
السجون ‏ قبل ان يفرج عنهم القضاء ‏ تهديداً صريحاً بهم «:سيسحقون / لأنيم 
« خونة وعملاء» وان:احداً ‏ لن يرحمهم أبداً » .. وف هذه القاعة . قاعة العدالة 
'المقدسة » استمتعتم يوم 0؟ أكتوبر 141/7 الى الاستاذ المجابي العام رجاء العربي 
يصف المتهمين بانهم عملا وانهم انتهازيون وتخربون .. ويصف جماهير 1918 
يثاير /1913 بأنهم رعاع ولصوص . ولم يتؤرع مسؤول من ألذين ينسبون انفهسم 
الى « علماء الدين » عن الجهر على ضفحات جزيدة الاهرام الضاذزة يوم ؟؟ اكتوبر 
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كل التحركات . وتحرك محموم . وتهركة 
داخل مجكس الشعب معيوم . يمنى 

مابيرماس النظام ولا البلد ولا المضلخاة 

. للقومية لانه مثلا قد تختلقة الاهزاب . 
وده آمر طبيمى لابد ان يختلفوا .' كل 
حزب بيقول سياسته والا ماتبقاش احزاب 
مختلفة ومايبقاش رآى .متعدد .. ولكن . 
مثلا ا نيجى عند قضية زى قضسية 
التخريب أو التآمر والسرقة . .طيب.. 
هل حل قضية الاسعار زى هم مابيقولوة 


اك كل عضية _الاسبعار زي هم مابيقولوا 
٠‏ انتفاضة شعبية » .٠‏ حزب التجمع 
هيب .. دي <« انتفاضة هرامية » . 
مش _انتفاضة شعبية _, انتفاضة حرامية 


الى سرقوا المجممات الاستهلاكية , دى 
,انتفاضة شعبية فين .. 


قيل انبا انتفاضة حرامية 
اهرام 4 فبراير //191 
(فقره لاه ) 


سن جسجورو» 
.. أن الوضع قد أنتهي وأنه لا معركة 
وجاسته ممركة 1" أكتوبر وهدمت كل 
شيء وآرادوا أن يكرروا هذا فى 11418 
يناير الماضي © ولكن كما تعلمون ثم ماتم 
وواجهناه واذا كان التصود ان تقفز 
ققة هزيلة فهذا غير ممكن ويؤسقنى أن 
يكون من ابناء مصر عملاء لدولة أجنبيه 
أو محاولة لاستغلال شىء أنسمه قميص 
هبد الناصر لتمود البلاد الى ما كانت 
فيه '. 

عبد الناصر مظلوم فى هذا 2 هسذا 
هرام لابد أن نسميهم جممية المنتفسين 
بعبد المثاصر ء وأئما أن يحاول البعض 
بأسم عبد القاصر أن يفرض على هذا 
البلد وضعا معينا » نحن جميعا نتصدى 
له ولن أرحمه ولن أتركه ابدا مهيا 
كان » لم الجا فلاحكام العرفية أو الاحكام 
العسكرية وكان الامر يستحق ل علما 
بأن المحرضين وهم يعلمون أنفسسهم أنه 
كان من الممكن بان أضعهم فى المسسقل . 

أما هؤلاء غلن يكون مصيرهم ابدا 


على أرض مصر © من قام بحرق مراعق 


مصر أو اقاعة الاعر تصوروا_ان 
مد 0-2 


ورغعبة فن 1-2 البناء انق ا 
البناء والحريات القائمة ولكنى اتصح 
من يحاول أن يشكك لاقول اله باه مايتم 
البوم من حرية وكرامة وعزة دفع نينه هنا 
وعلى اقتقاق وارفى سيناء » بقسواتنا 
المسلعة » وهى ثم تطلب لنشضها 
شينا وانها طلبت الامتثهاد من أجل 
الحرية للوطن »2 وان تعيش الامة المصرية 
مرفوعة الواس قى هذا العالم من أجل 
هذا اقول لهم .. 
عقارب الساعة ١‏ 


ان تعود أللوراة. 
أن أداءكم فى أكتوير فاق كل 
شىء ء الثورة الاداربة أموجود 


لن يستطيع أهد أن دؤخن 
الساعة الى الوراء ابدا : فى المردئة 


المقبلة ان شساء الله نركز عقى المسار* 


الاقتصادى فى مصر وآنه] بذون ‏ 2 
المسثر الاقتصادى 2 ل كت 
بعريتنا وقرادتنا فى السنوات الثلاث 


احكام صدرت قبل أن يحكم القضاء 
( اهرام 5 يونيو //191 ) 
( فقره لاه ) 


1499 بالقول ؛ ٠‏ في احداث 18 و34 يناير //141 قبض رجال الامن على متظاهرين 
يرفعون المصاحف ويباجمون بعض الملاهي والمحلات العامة . ثم ظهر من خلال 
الملغات الخاصة ببؤلاء المقبوض عليهم انهم شيوعيون . . وكان هدفهم من رفع 
المصاحف ان يجذبوا الناس لحم ( كذا . . لم يقل فضيلته : اليهم !! ) ويدفعوهم 
الى التخريب » . 


لم يتورع وهو يعلم ان قد انعقد مجلس القضاء للحكم في شأن احداث 18 ر19 
يناير 181/7 والمتهمين بشأنها » وان لا بد أن يكون تحت نظر القضاة الآن الخبر اليقين ما 
تتضمنه الاوراق . لم يتورع فينتظر - على الاقل تنتظر ‏ ما تكشف عنه المحاكمة . 
فمن ذا الذي ينبئه الآن » من واقع الاوراق , ان القصة التي رواها , كلها ؛ مجملها 
وتفصيلاتها مكذوبة . ومن ذا الذي يذكره وقد نسب نفسه الى رجال الدين ٠‏ بقوله 
تعالى : ديا أيها الذين أمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبيدوا أن تصيبوا قوما بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » ( الحجرات : 7) . . ؟ 

لا احد ينبؤه ولا نريد لاحد ان ينبئه » ولا جدوى من ان ينبئه أحدء اذ هي 
عاصفة هوجاء انطلقت فاطلقت السئة كثيرة » ثم ارتطمت بحصن العدالة المنيع » 
وما تزال ترتطم به وتعزى اصداؤها . وكل ما احدثت أنها اثارت انتباه الناس حينا » 
واصابتهم ببعض القلق حينا أخرء فلما ان صدرت الاحكام التي اشدنا بها » عادت 
السكينة الى العقل والدوء الى النفس » فاشدنا بالاحكام تعبيرا عما يقوله الناس عادة 
حين يقولون. : « الحمد لله » . . وكيا أن الحمد تعبير عن الايمان بالله » فان الاشادة 
يقضائنا المحصن دون.العواصف تعبير عن الايمان باستقلاله . 


ولكل من سبوا الشعب اوعددوا المتهمين نقول : سلاما . . . يا آل الفرزدق . 
ثم نتجاوزهم . 
سيادة القانون : 


8 - بعيدا عن المقاييس الاخلاقية ما الذي تعنيه محاولة سبق القضاء الى 
الادانة ؟ وما الذي تعنيه ادانة الشعب بدون محاكمة ؟ . . لا نقول عدم احترام 


للف 


القضاء . ان القضاء. محترم بذاته في ذاته . محاولة عدم احترامه « جريمة مستحيلة » 
بالمعنى القانوني لهذا التعبير ٠‏ ولكن نقول انه.اهدار لسيادة القانون . . ان القانون 

يستحق الاحترام بحكم الدستور الذي امده بقوة النفاذ . والدستور يستحق الاحترام 
يكم النقب الذى اصدره في الاستفتاء يوم ١١‏ سبتمبر 1511 . واعلئه بقوله : 
« نحن جاهير هذا الشعب في قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل 
والعلم فيها وني كل موقع يشارك في صنم ا حياة على ترابها او يشارك في الدفاع عن هذا 
التراب ... نقبل:ونعلن وتمنح لانفسنا . . هذا الدستؤر مؤكدين عزمنما الاكيد على 
الدخاع عنه وعل حمابته وعلى تأكيد احترامه » ( و' ثيقة اعلان الدستور ) . 


« ولا كان فاقد اليم ء لا يعطيه» كبا يقولون » فان انعدام الإحترام.للشعب 


والفحش في سبابه واهانته والجرأة على .تهديده بالسحق والحكم عليه باللصوصية ٠.‏ 
يؤدي تلقائيا الى انعدام الاحترام للدستور ثم الى. انعدام سيادة القانون . 


ونحن في ساحة العدالة المقدسة تريد باوضح بيان واشد قوة ان نعبر عن أحترامنا 
العميّق حتى الولاء للشعب ٠‏ من خلال احترام ارادته كما عبر عنها ك الدستور,» 
واحتزام كل قاثون: او قاعدة قامت على اسامن من الدستوز المعبر عن ارادة الشعب . 
ومن.عنا قلنا -ونقول »:عن احداث 18 و19 ينايز لال191 انبا انتفاضة شعيية . 
انتفاضة لانبا رد فعل مباشر على عدوان مفاجىء وهو غير منكور . .وشعبية لان ذلك 
هنو القدر المتيقن من اوضاف الذين:انتفضوا . انهم من الشعب:. وهذا غير قابل 
للانكار '. اما اننم لصوض-او مجلئ عليهم فلك مثر وك بحكم القانون الذي لا تهدر 
سيادته لحكم القضاء الذي لا تمن حصانته . ومن هنا ايضالن يتجاوز هذا الدفاع 
ابدا حدود الدستور والتقانون . . . وبججكم ,القانون لن يتجاوز ابسدا حدود:الواقع 
الثابتة في الاوراق . لن نقدم اضافة الى نصوص الدستور والقانون الا ما يكملها 
شرحا من احكام القضاء واقوال الفقهاء . ولن نقدم اضافة الى الوقائع الثابتة في 
لاوح لس . ولن نقدم اضافة الى شهود الدعوى الا 

ثق غير منكورة وما يدخل ف العلم العام . . وبالرغم من كل الاستفزازات التي 
جرت وتجري خارج بحزاب العدالة 8 وبالرغم من التزوع الانساني الى المرد او 


عدن 


الردع » فلن نصلى ف محراب العدالة الا وفق طقوسه ولن نرتل فيه الى كتابه : 
القانون . 


حدود هذا الدفاع : 


8 اسندت النيابة الى المتهمين » وهم عديدون » عديد من الجرائم مختلفة 
الاوصاف وقعت في تواريخ مختلفة. . ويشارك في دفع الاتهام عنهم حشد عظيم من 
المحامين الاجلاء . وسيذهب كل واحد منهم في دفاعه المذهب الذي يراه مناسبا 
للمصلحة الخاصة بكل متهم أو بكل مجموعة من المتهمين غلى حدة حسب حدود 
وكالته وانتدابه للدفاع . وقد رأى اغلب الزملاءالمحامين انه بالاضافة: الى وحدة أمر 
الاحالة قد استمعت المحكمة الى شهود شهدوا على مجمل الدعوى ضد المتهمين 
كافة . كا استمعت الى الاستاذ المحامي العام يترافع ضد المتهمين كافة فيا اسماه الجزء 
العام من الدعوى ٠‏ فرأوا ان ذلك يقتضي دفاعا موحدا وعاما قبل الدفاع عن كل متهم 
على حدة . ونظروا في الاوراق فوجدوا انها تنطوي على تحقيقات القضية ٠٠١‏ لسنة 
9197 قبل أن تضم اليها القضايا الاخرى وان النيابة كانت قد بدأت التحقيق فيها 
وانتهت منه قبل الضم واعطتها عنوانا هوه تنظيات » . كما وجدوا ان الاوراق تنطوي 
على تحقيقات القضية ٠١١‏ لسنة /919؛ قبل أن تضم الى القضية السابقة وان النيابة 
كانت قد بدأت التحقيقات فيها وانتهت منها قبل الضم واعطتها عنوانا هو 
« تحريض » . فرأوا ان الدفاع الموحد العام لا بد ان ينقسم الى قسمين رئيسيين . قسم 
في هذه الدعوى من حيث هي قضية « تنظيات » وقسم فيها من حيث هي « قضية 
تحريض » . 

وقد اضفى على الزملاء الذين رأوا هذا الرأي شرف التعبير عن الدفاع الموحد في 
الجزء العام من هذه الدعوى من حيث هي ا قضية تحريض » على احداث 18 و19 يناير 
//19 . هذا بدون اخلال بحق الدفاع عن كل فتهم في ان يحذف او يضيف الى ما 
أقول ما يراه متفقا مع رؤيته الخاصة لما يجب ان يكون عليه الدفاع . 

في هذه الحدود اقدم هذا الدفاع الموحد العام . وسأعود بعده الى الاشتراك في 
الدقاع الخاص عن كل من المتهمين الذين انتدبتني نقابة المحامين للدفاع عنهم وهم 
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المتهمون الواردة اسماؤهم في امر الاحالة تحت ارقام 517 و51 و1١11‏ رة14 رأ14 ر191 
و95 ولا16 و14 و13 151 ,151 و1517 كارتا , 

"١‏ واضح من ظاهر هذا التقسيم الثنائي انه « مهني ٠‏ راعى فيه المحامون توفير 
الجهد والوقت وتلافي التكرار وتخفيف العبء عن المحكمة . ولكن واضح ايضا من 
ظاهره » أنه قد لا يكون متسقا مع ظاهرة وحدة امر الاحالة ووحدة المحكمة ووحدة 
التحميق النهائي الذي اجرتته . من هنا سيكون اول ما نتناوله هو هذا التتداقض 
الظاهري بين الوحدة والتعدد مبتدثين بامر الاحالة ( قرار الاتهام ) . 

مفترضين ان قد صح وقوع ابترائم التي تضمنها 0 حتى لا يختلط الدفاع ٠‏ مع 
انه فرض غير صحيح كما سئرى فيا بعد . 
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بحام 
فتالات 
00 


الارتباط المصطنع : 

ثابت في صفحة 44 من محاضر الجلسات إن الدفاع قد دقع بيطلان امسر 
الاحالة . فقد جاء في محضر جلسة 18 ديسمبر 1914 مايلي : « والاستاذ محمد صبري 
مبدي المحامي المنتدب في الدعوى قال ان هذه الدعوى قد اصابتنا نحن المحامين . 
اصابتنا بالارتباك . وذلك لكثرة عدد المتهمين . وآقول ان صاحت هذا الامز هو 
النيابة العامة ذلك ان المادة 141 و1487 من قانون الاجراءات الحنائية . . ذلك ان المادة 
الاولى تنص على ان امر الاحالة يكون عن جريمة واحدة . . وليس هنا نص او مجال 
لتطبيق المادة 8 عقوبات وشرط الاحالة .ان يكون ثمة ارتباط بين هذه الجرائم . وهذه 
الدعوى ( تشير ) واقعا وقانونا الى:عدد من الجرائم والى عدد من المتهمين وليس.من 
رابطة بين تنظيمين نشأ كل منهما على حد قول النيابة » في تواريخ مختلفة ... وما 
صلة هذا كله بامر الاحداث التي حدثت بين يومي 19918 ينأير 1811 . واصل الى 
الدفع ببطلان امر الإجالة لغياب الارتباط بين الجرائم التي تضمنها هذا الامر على 
النحو الذي نصت عليه المادة 185 من قانون الإجراءات » . 
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59 _كان ذلك دقعا لارتباط اصطنعته النيابة فى موضعين . الموضم الاول بالقرار 
الصادر !50 مايولا!ة؟ بعد انتهاءالتحقيق في القضية١٠٠‏ لسنة//191 ونعيد 
هنا نصه : «نظرا لوحدةالنشاط موضوع تحقيق هذه القضيةمع قضايا اخرى لم يت م 
التصرف فيها بعد امرنا بضم القضايا الاخيرة للقضية الخالية لوحدة وارتباط موضوعها 
جميعا » . . والموضع الثاني فى قيد الاتهام الذي جاء في اخر امر الاحالة . فبعد ان 
تضمن امر الاحالة قائمة مسلسلة باساء المتهمين قسمهم الى مجموعات واسند الى كل 
مجموعة منهم ته| معيئة . ولكنه عندما وصل الى مرحلة القيد جمع بينهم بقوله : 
« فيكون المتهمون جميعا قد ارتكبوا الجنايات والجنح المعاقب عليها بمقتضى المواد . . » 
واورد مواد القانون التي اشرنا اليها من قبل وصدرها بالمواد 64 و٠4‏ و١4‏ من قانون 
العقوبات . وما كانت هذه المواد الثلاث نخاصة بمن يعد قاعلا اصليا للجرية ( المادة 
39 ) ويمن يكون شريكا فيها ( المادتان 4١‏ و١4‏ ) فقد اصبح مفهوما من امر الاحالة ان 
النيابة تتهم كل المتهمين وكل واحد منهم على حدة بانه فاعل او شريك في كل الترائم ٠‏ 
التي تضمنها امر الاحالة » بدون ان تبين من كان فاعلا ومن كان شريكا » تريد يذلك 
أن توحي « بوحدة الخرية » المسندة اليهم وهو ما جاء في قرار ١؟‏ مايو/18919 كسبب 
لضم القضايا . ونا كان كل هذا الذي ارادته النيابة من قرارها ومن صيغة امر الاحالة 
يفترض - بغي ر حق - ارتباطا بالمعنى القانوني الوارد في المادة 58 عقوبات فقاد بادر 
الدفاع قبل تحقيق المحكمة للدعوى الى الطعن عليه بالدفع ببطلان امر الاحإالة لعدم 
وجود الارتباط بين الجرائم التي تضمنها . 


57 وكان طبيعيا » لوان المحكمة فصلت ف الدفع قبل تحقيق الذعوى . ان 
تفصل الجنح وتحيلها الى المحاكم المختضة ليبقى لها الاختصاض بالجنايات . ولكن 
كل هذا قد حسم بما قضت به المحكمة يوم ه! ديسمبر 189/4 بضم الدقع الى الموضوع 
ثم بدأت في تحقيق الدعوى , ولم يعد ثمة مجال للجدل في شأن الاختصاص ( احد 
اثار الارتباط) . ذلك لانه عندما تصل المحكمة كما نرجو الى الاقتناع بعد وجود 
ارتباط سيبقى من اختصاصها النظر في امر الجنح المحالة اليها:. اعمالا للقاعدة التي 
قررتها محكمة النقض حين قضت بانه : « اذا كانت محكمة الجنايات لم تتخقق من ان 
الواقعة التي ادانت ١‏ لمتهمين من اجلها جنحة الا بعد التحقيق الذي اجرته هانها اذ 
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قضت فيها تكون قد اعملت حكم القانون على الوجه الصحيح » ( نقض رقم 14> 
لسنة 5١‏ ق يوم اول مايو1451 » مجموعة القواعد , السئة ؟1 صفحة 6777 ونقض رقم 
559 لسلة 71 ق يوم 5 نوفمبر 1431 السنة 117 صفحة 884 ) . 


4 غيران هذه القاعدة ذاتها تعنى بوضوح أن حسم الجدل حول الاختصاص 
اوضم الدفع الى الموضوع لا يعني ان قد حسم الامر بالنسبة الى الارتباط وجودا اى 
عدماء انما يعني انه ما يزال منظورا امام المحكمة كجزء من موضوع الدعوى يترتب 
على الرأي فيه الحنكم فها اذا كان ثمة مشروع اجرامئ واحد تعددت الجراثم فيه ام انها 
جرائم متفرقة لا رابطة بينها اي الارتباط بين الجرائم المتعددة من حيث عدم قابليتها 
للتجزثئة . ثم الحكم في مدى علاقة ذلك المشروع الواحد باحداث 18 و15 يثاير /لإ19 
وهذا على المستوى الرأسي » اي الارتباط بين الجرائم من حيث وحدة الغرض ٠‏ ثم 
ترتيب الاثار القانونية تبعا لما يسفر عنه الرأي على وجه حاسم بالنسبة الى صحة او عدم 
صحة الاسناد » ورجواز او عدم جواز تساند الادلة الواردة في التحقيقات جميعا بالنسبة. 
لكل متهم وتوافر أو عدم توافر شروط الاشبتراك الذي يفترض وحلة الجزية . 

اذن نحن نستهدف من وراء هذا الدفاع في موضوع الدعوى الى تحقيق مصلحة 
مشتركة بين كل المتهمين هي استقلال الادلة في كل قضية عنها في القضايا الاخرى » 
وقطع شحاولة الاسناد الجماعي للجرائم جميعا الى المتهمين جميعا لينفرد كل هنهم بقضيته 
الخاصة ادلة واسنادا . ومدخلنا الى هذا الحدف هو نفي الارتباط بين الجرائم على 
المستويين الافقي و الرأسي . 
غيبة المادة م : ٠:‏ 


© لقد اشار قانون الاجراءات الجنائية الى « آثار» الارتباط في المادنين 1817 
و16 وفي مواد متفرقة اخرى'. اما احكام الارتباط وخالاته وشروطه فامرجع فيها الى 
قانون العقوبات والى المادة ؟؟ منه على وجه التحديد . تقول هله المادة : « اذا كون 
الفعل الواحد عدة جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد . والحكم 
بعقوبتها دون غيرها . واذا وفعت عدة جرائم لغرض واأحد وكانت مرئبطة ببعضها 
بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جرئمة واحدة واللحكم بالعقوبة المقرّرة 
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لاشد الجرائم 6 . واحكام محكمة النقض مستقرة ‏ بدون استثناء ‏ واحد على انه حيث 
يرد لفظد الارتباط » قي اي موضم من التشريع الجنائي » فلا يمكن ان ينصرف الى غير 
المعنى الذي قصده الشارع وارشد عنه في المادة 9؟ من قانون العقوبات ( نقض ارقام 
٠٠١“‏ ولالا! وه“119 91/49 لسنة ؤلا ق . مجموعة القواعد . السئة ١١‏ صفحة 
*؟14 ) . ولا كانت المادة 9" تحدد » فيا تحدد , العقوبة واجبة التطبيق في حالة الارتباط 
( العقوبة الاشد ) » فانه يجب قانونا ان يتضمن امر الاحالة للجرائم المرتبطة المادة ٠‏ 
بالاضافة الى مواد العقابٍ الاخرى . فاذا لم يتضمن مر الاحالة هذه المادة » كانت له 
حجيته المطلقة في ان الدعوى العمومية ليست مرفوعة عن جرائم مرتبطة » ولوكانت 
مرفوعة عن عدد من الجرائم » اذ أن النيابة لم تطلب توقيع العقوبة الاشد . 


فاذا رجعنا الى أمر الاحالة نجد انه قد جاء خخاليا من الاشارة الى المادة © . وما 
كان امر الاحالة هو المرجع في تحديد التهم والمتهمين ومواد الاتهام » فانهبحكم امر 
الاحالة ذاته لايكورن الارتباط وشروطه وآثاره معر وضة عل هذه المحكمة ف هذه 
الدعوى . انما المعروض هو عديد من التهم وعديد من المتهمين وعديد من مواد 
الاتهام المطلوب تطبيقها 


5 - والواقع إن هذا هو رأي النيابة العامة في طلباتها الختامية كا اوضحتها في 
كلمة جمثلها يوم ٠‏ اكتوبر 191/4 . فقد قال ان الدفع بعدم مراعاة حكم المادتين 187 
و85 من قانون الاجراءات الجحنائية : « لا يحتاج الى الاقاضة ف الرد عليه فالجرائم 
التي شملها امر الاحألة جرائم جميعها من اختصاص محكمة امن الدولة ل 
لا يرتب البطلان ما دام أمر الاحاثة في كافة الجرائم المعروضة امام هيثة المحكمة قد 
صدر من النيابة المختصة الى المحكمة المختصة » . هذا القول واضح الدلالة على ان 
آخر رأي للنيابة هوان المحكمة مختصة بصرف النظر عن الارتباط وجودا اوعدما . وقد 
رأينا من قبل انها مختصة بنظر الجنح والجنايات معا بدون توقف على ما اذا كان ثمة 
ارتباط ام لا . النياية ‏ اذن ‏ في طلباتها الختامية تمسكت بامر الاحالة من حيث خبلوه. 
من المادة 9؟ من قانون العقوبات وهوما يعني تماما رجوعها عن القرار الصادر قبل امر 
الاحالة يوم 6” مايولالإ9١‏ أذ اصطنع الارتباط . . 


ين 


اكثر من هذا نرى النيابة في مرافعتها قد اتجهت الى الفصل بين الجرائم التي 
جاءت في صيغة ارتباط في أمر الاحالة بالنسبة الى المتهمين من الأول حتى الحادي 
والثانين . فئراها تنبه الى ان ما جاء في امر الاحالة من دمج ( ربط) الجريمة المؤثمة 
بالمادة 44 أ والجريمة المؤثمة بالمادة/1مؤانا كان د من قبيل التركيز فقط » بنص ما قاله ممثل 
النيابة . ثم طلب عدم الخلط بينهما وهو واضح الدلالة على اتجاه النيابة في المرافعة الى 
العوذة الى التجزئة بدلا من الارتباط الذي حاول ان يصطنعه قرار ١‏ مايو/ا/ا16 . 

 "1/‏ يؤكد هذا احلال النيابة » في أمر الاحالة » المواد ؤس '؛ و١4‏ ممل امادة 
؟ . وهو واضح الدلالة على أن امر الاحالة يطلب الى المحكمة ان تطبق قواعد 
الاشتراك على غير الفاعلين الاصليين » حيث توجد علاقة بين متهم وجريمة او اكثر 
من جريمة لا يكون فاعلا اصليا فيها . 


مناط الارتباط : 

8 مناط الأرتباط الي اشارت اليه المادة لا؟ في حالة تعدد المتهمين وتعدد 
الجرائم ان تكون الجرائم التي شملها التحقيق غير قابلة للتجزئة . تضيف امادة شرطا 
آخر هو زحدة.الغرض.... ولكن حتى مع توفر وحدة الغرضن لا تنطبق المادة 89 الا اذا 
كانت الجرائم و مرتبطة ببعضها بخيث لا تقبل التجزئة » على حد قول القانون . 
وتقدير هذا لمحكمة الموضنوع كما لا .يجتاج الى بيان او اخالة على عشرات اححكام 
النقض . ولكنا نختار سابقة قضائية رأت محكمة النقض فيها الاوجه للارتباط بالرغم 
من ووحدة الفاعل ووحدة الاسلوب ووحدة نوع الجريمة ووحدة الغرض ايضا ‏ 

فقد كان الملك الاسبق فاروق احمد فؤاد اصطنع عصابة من رجال الامن على 
رأسها المسؤول الاول عن الامن في احدى المحافظات يغرض اغتيال خصومه 
السياسيين . وبدأت نشاطها في فبراير 1449 بان استدرجت المغفور له الامام الشهيد 
-حسن البئا.المرشد العام للاخوان المسلمين وترصدت له امام دار د الشبان المسلمون » 
واطلقت عليه الرصاص:. ثم تابعته الى المستشفى الذي.نقل اليه وحالت بينه وبين 
الاطباء فبقي ينزف حتى توفي متأثرا. يجراحه . وف مارس 14048 قبيل سقوط الملك 
كررت العصابة نفسها جر يمتها... واستدرجت المرحوم الملازم اول عبد القادر طه اجمد 


لفن 


واطلقت عليه الرصاص . ثم تابعته الى المستشفى الذي نقل اليه وحالت بينه وبين 
الاطباء فبقي ينزف حتى توف متأثرا بجراحه . ولقد ظل التحقيق في القضيتين يتعثر 
حتى سقط الملك فاستطاعت النيابة العامة ان تصل الى الفاعلين والشركاء في القضيتين 
وقدمتههما الى المحاكمة امام دائرة جنايات واحدة . ولقد جد اثناء نظرههما ما قدرت 
المحكمة انه حزج لا ترضى معه استمرار النظر في قضية اغتيال المرحوم حسن البنا 
فتلئحت غن نظرها . ولكنها واصلت نظر قضية اغتيال المرحوم عبد القادر طه احمد 
وقضت فيها بالرغم من اعتراض النيابة العامة . 

وطعنت النيابة العامة على الحكم امام محكمة النقض واستندت في طعنها الى ان 
المحكمة قد الث بح الدفاع اذ فصلت بين القضيتين « مع وجود الارتباط الوثيق 
بينهما وفقا لليادة ؟؟ فقرة ؟ عقوبات والمادة 148 من قانون الاجراءات الخنائية فقد 
دبرت الحادثتان تنفيذا لقصد جنائي واحد وقام بتنفيذهما رجال رسميون منهم ستة 
اشتركوا في المحادثتين واتبعوا في تنفيذهما وسائل متاثلة واتخذوا من محاولة طمس الادلة 
طرقا متشابهة جما حمل النيابة العامة على تقديمهم| امام هيئة واحدة » . 


ولكن محكمة النقض رفضت الطعن وايدت محكمة الجنايات فيا ذهبت اليه من ان 
و قضية مقتل الشيخ -حسن البنا وقعت في فبراير 1444 بيغا وقعت القضية الحالية 
( عقتل الملازم اول عبد القادرنطه ) في مارس 1408 وان كلا منهم] وقعت“ في ظزوف 
تختلف عن الظروف التي وقعت فيها الاخرى وانه مهما قيل عن ونجود تشابه بينهما فان 
هذا التشابه لا يوجب الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الماضوص عليه ف المادة 89 من 
قانون العقوبات » ( نقض رقم 7١45‏ سنة 74 ق . مجموعة الاحكام السنة *" صفحة 
00 

واذا كانت محكمة النقض قد أيدت محكمة الجنايات فا رتبته على اختلاف رما 
وقوع اجر يمتين من عدم وجود ارتباط بالرغم من وحدة الفاعلين ووحدة الغسرض 
ووحدة الوسيلة » فانها قد قضت ايضا بان : « محرد الارتباط الزمني بين جريمتين لا 
يوفر الارتباط كبا هو معروف به في المادة ٠9‏ من قانون العقوبات » ( نقض“ رقم 448 
لسئة #١‏ ق مجموعة القواعد السنة ١‏ صفحة 47 ونقضن 77# لسنة 7 ق مجموعة 


يفنا 


القواعد السنة ١4‏ صفحة 1١8‏ ) ومن الامثلة التي يضربها الفقه : « ان ترتكب ف اثناء 
اضراب او مظاهرات أو هياج او مشاجرة جرائم سرقة او اتلاف او حريق اوضرب » 
( الدكتور محمود محمود مصطفى « شرح قانون العقوبات ‏ القسم العام »- صفحة 
14 ) أو« أن يعمد فريق من الدهاء اثناء مظاهرة او هياج الى اقتحام احد المحال 
التتجارية وسلب ما به من بضائع . فهنا تعدد الحناة وتمائلت الافعال الاجرامية التي قام 
بها كل منهم واتحدت او تمائلت الظروف التي ارتكبت فيها » ومع ذلك لا ارتباط 
( دكتور علي راشد ه مبادىغ القانون الجنائي 6 الجزء الاول - صفحة 73١8‏ ) . 


العبرة في الارتباط اذن ٠‏ بعدم قابلية الجرائم للتجزثة اولا ثم بوحدة الغرض . 


الر بط بعد التجزئة : 

9 أن اول ما يصادفنا من ادلة نفي الارتباط بين الجرائم المحالة في هذه الدعوى 
هو انها نشأت مستقلة بعضها عن بعض زمانا ومكانا واحدائا وأشسخاصا . وان كلا 
منها في إستقلاله كان موضوع تحقيق مستقل . فالقضية رقم 801 لسنة 1914 تناولت 
وقائع قيل انها حدثت في غضون شهر يوليو 191/4 ودارت احدائها في منازل المتهمين 
وتم تحقيقها مستقلة بذاتها خلال شهر سبتمبر 1914 وشمل التحقيق ثلاثين متهما ليس 
من بينهم من شملهم امر الاحالة في الدعوى الحالية إلا المتهمان رقم همه ورقم 154 
( صفحة ٠١6١‏ وما بعدها ) . 

والقضية ٠١‏ لسنة 6/اةا تناولت.وقائم قيل انها حدثت منذ 19/1 رأمتدت الى 
0 وتم تحقيقها مستقلة عن القضية الاولى ( 00١‏ لسنة 1914 ) وشمل التحقيق فيها 
00 متهما ليس من بينهم من شمله امر الاحالة في الذعوى الحالية الا واحد وثلاثون 
هم المتهمون ١‏ !روث ولار؟1 112 و١‏ 7197 و45 و53 و4 ولالاوة/1 و80 411 ولا رقا وام 
و40 واذر؟ة ر؟ة ركذرةة ركة و4 1١‏ :111 و1484 ر190 و/اه1 و643١‏ ( صفحة 50909 وما 
بعدها من التحقيق الأبتدائي ) . 

والقضايا ارقام 804 و48 لسئة 191/5.و08:ر84١‏ لسنة /1119 كانت كلها عن 
جرائم انتخابية قيل انها وقعت اثناء فترة الدعاية لانتخاب اعضاء مجلس الشعب قبل 


يفنا 


الانتخاب الذي جرى يوم 8؟ اكتوبر 141/9 واسندت إلى مرشحين وانصارهها| ».ولقد 
حفظت البيابة القضية 464 لسبنة 1415 .. وشمل التحقيق فى هذه القضايا جميعا ثلاثة 
عشر متهم ليس من بينهم من شمله امر الاحالة في الدعوى اخالية إلا خسة متهمين 
هم ١ر86١‏ ر4؟1را6 , 


والقضية رقم ١١١‏ لسسئة //141 نشأت مستقلة عن القضية رقم ٠١١‏ لسئة /1ا14 

واجري فيها التحقيق مستقلا في الوقت الذي كان يجري فيه التحقيق في القضية رقم 
٠‏ لسنة 141/9 مستقلا ايضا وانتهى التحقيق في كل منها مستقلا . كا انها حققت 
مستقلة عيا سبقها من القضايا . وتناؤلت وقائع متفرقة اسندت الى.افراد متفرقين قيل. 
عن كل منهم انه قد شارك أو حرض على اعمال التجمهر التي حدثت يومي 18و19 
يناير /ل191 . 


وهكذا نرى أن كل تلك القضايا تير مرتبطة بحكم استقلال التحقيق في كل منها 
عن التحقيق في القضية ل لسنة 181/1 التي ضمت اليها اعتسافا في حين أن وحدة 
التحقيق لازمة من لوازم الارتباط بصريح نصن المادة ؟ذما من قانون الاجراءات الحنائية 
التي تبدأ بقوجا : « اذا شمل التحقيق اكثر من جرية واحدة ... » . 


الاستبعاد : 

ومع ذلك فان فرجع الامر الآن الى المحكمة التي لا يلزمها امر الاحالة بما 
جاء'ية في شنآن الارتباط . وسيكون اول ما ينبغي عمله قبل البحث فيا اذا كان ثمة 
اتباط بين الجرائم التي وردت قٍٍ امْر الاحالة ام لا ان تستبعذ مئه الجرائم الملقضية - 
فيا دامث الدعوى العمومية ليست مقبولة اولم تعد”فقبولة لاي سبب من اسباب عدم 
القبول فالأصل انه لايجوزان يتضمنها قرار الاتهام . فان تضمنها خطأ لا يجوز ان 
تدخل في تقدير وجود اؤعدم وجود الارتباط . وذلك ما'قضت به محكمة النقض حين 
قضت بان : « مناط الارتباط في حكم المادة ٠!‏ من قانؤن العقوبات ان تكون اللتريمة 
المرتبطة قائمة لم ير على احداها حكم من:الاحكام المغفية من المسؤولية ا العقاب 
لان تماسك الريمة المرتبطة وإنضمامها بقوة الارتباط القانوني الى الجريمة المقرر لها اشد 
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العقاب لا يفقدها كيانبا ولا يعفي المحكمة من التصدي لها والتدليل على نسيتها الى 
امتهم بحيث اذا لم تر امكان هذه النسبة تعين عليها تبرئته منها.؛ ( نقض رقم 586 
لسئة 78 ق مجموعة القواعد السئة 14 صفحة 588 ) . كما قضت بان « مناط الارتباط 
ان تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يبر عليها التقادم اما اذا كانت احدى الجرائم 
المرتبطة قد سقطت بمضي المدة فانه لا يكون ثمة محل لاعمال حكم المادة ؟؟ فقرة 7 6 
( نقض رقم 7١١4‏ لسنة #7 ق ء مجموعة القواعد , السئة ١4‏ صفحة 144) . 

وترجع هذه القواعد الى انه اذا ما قضى القانون بان جريمة قد اتقضت بمضي المدة 
مثلا ‏ اصبح ممتتعا ‏ قانونا ‏ نسبة الخطأ الى الفعل المكون لها أو نسبة الفعبل الى 
الفاعل . وتنقضي معها كل الاثار التي يرتبها القانون على الجريمة . فلا تحسب ف 
العود ولا يعتد بها في الارتباط ولا تؤخل دليلا مساندا لادلة الاتهام في جريمة أخترى . 
وفي هذا.يقول شراح القانون ان «تقادم الدعوى أشبه ما يكون بالعفو الشامل » 
( الدكتور رؤوف عبيد - مبادىء الاجراءات الجنائية ‏ الطبعة ١١‏ صفحة )١١‏ . 
والعف و الشامل -ى) هو معر وف بمحو عن الفعل الذي وقع صفته الجنائية اي يعطل 
إحكام قانون العقوبات على الفعل الذي يشمله ( ذكتور حمود محمود مصطفى - 
وشرح قانون الاجراءات الجنائية :19319 صفحة )19١‏ . 

تطبيقا لهذا يتعين استبعاد عديد من الجرائم التي تضمئها امر الاحالة . 


جر يمة محكومة : 

اؤلى هاتيك الجرائم الجرية ألتي كانت موضوعا للتحقيق رقم 001 لسنة 
4 التي اسئدت الى المتهم رقم 8ه . لقد كان القعل الؤكم الذي انصب علية 
الاتهام في تلك القضية هي « الشعر» الذي ابدعه المتهم وغناه اخر واستمسع اليه 
آخرون. وقد رأت النيابة ان ذلك الشعر (عدة قصائد ) يقع تحت طائلة العقاب 
المخصوص عليه في المادة 159 مكر راؤة/11 من قانون العقوبات : وقد انتهى التحقيق 
وبقيت الاوراق تنتظر تضرف النيابة الى ان وقعث احداث 18 و18 يناير /1913 فضمت 
القضية 601 لسنة 191/4 الى القضية رقم ٠‏ لسنئة 1917 ليشملها امر احالة واحد , 
ولكن قبل ان تبدا المخاكمة اصذر رئيس الجههورية القرار رقم 099 لسنة 1433 

نذا 


باحالة المتهم رقم ١84‏ وآخرين الى المحكمة العسكرية ( الجنحة رقم ؟ لسنة ١81/4‏ 
عسكرية ) ليحاكم طبقا للمادة ؟١1‏ مكررأ و191 عن ذات القصائد التي كانت 
موضوع التحقيق في القضية رقم 00١‏ لسنة 191/4 ولقد نظرت الدعوى وحجزت يوم 
مارس 1998 وصدر فيها حكم بادانة امتهم صدّق عليه رئيس الجمهورية فاصبحت 
له قوة الشيء المقضى واصنح مستحيلا قانونا ان تقبل يشسأن تلك القصائد دعوى 
عمومية جديدة . ويتعين - بالتالي ‏ استبعاد.القضية رقم 001 لسنة 1914 من تقدير 
الارتباط لسابقة الفصل فيها 


وجرائم ساقطة : 

1 كما يتعين استبعاد القضايا ارقام 484 و4846 لسنة 19415 و08 و14 لسنة 
١9197‏ ذلك لانه بالزجوع.الى الاوراق والى ملخصنها الذي عرضناه في الجزء الاول 
( فقرة 8؟ ) نجد أن كل تلك الجرائم - ان صحت ‏ جرائم انتخابية مؤثمة بالمادة 417 
من القانون رقم "الا لسنة 1965 . تقول هذه المادة : « كل من نشر او اذاع اقوالا كاذبة 
عن موضوع الاستفتاء او عن سلوك احد المرشحين او عن أسحلاقه بقصد التأثير في 
نتيجة الاستفتاء او الانتخاب وكل من اذاع بذلك القصد اخبارا كاذبة يعاقب بالحبس 
مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز سين جنيها » . ويلاحظ ان اذاعة 
اخبار كاذبة بقصد التأثير في الاستفتاء او الانتخاب ولو لم تتعلق باحد المرشحين هو 
نفس الفعل المؤثم في المادتين ٠١9‏ مكررا وا/9 من قانون العقوبات . ولكن المشرع 
راعى ظرف الانتتخاب او الاستفتاء وما يصاحبه من استعمال حق تعريف الناخبين 
بمبادىء واراء واتجاهات المرشجين فاعتير ان مثل هذه الجريمة أن وقعت تأخذ حكم 
التجاوز في استعمال الحق . كيا.راعى اسدأل الستار في اقرب وقت يمكن على الاثار 
الجارحة التي تصاحب الانتخابات عادة . فقرر للجرائم التي تقع من المرشحين او 
اتصارفع في لال خرة الدحلية الما فلن اولة دسب قيول بين عن طريي 
عرض المبادىء الفكرية والاتجاهات السياسية والاراء التطبيقية ومقارنتها بالافكار 
والأتجاهات والتطبيق السائد إو المعروض ٠‏ كل ذلك بقصبد التأشير. لحساب كل 
مرشبح ‏ في نتيجة الاستفتاء » قر رلا مدة سقوط جد قصيرة . فقضى ف المادة “0 من 


هذا 


القانون رقم "الا لسنة 9و١‏ بان « تسقط الدعوى العمومية والمدنية في الجرائم 
المنصوص عليها في هذا القانون بمضي-ستة اشهر من يوم اعلان نتيجة الانتخابات أى 
الاستفتاء او من تاريخ اخخر عمل متعلق.بالتحقيق » . وهي إحدى الحالات التي 
أشارت اليها المادة 16 من قانون الاجراءات الجنائية عندما حددت مواعيد السقوط ثم 
اضافت « ما لم ينص القانون على خلاف ذلك » . ولقد انتهت الانتخابات يوم 74 
اكتوبر 151/5 واعلنت نتيجتها ونشرت في الجريدة الرسمية يوم "٠‏ اكتوبر 194105 
( العدد 44؟ تابع من الوقائع الصادرة في "١‏ اكتوبر 1815 ) . كما انتهت في التاريخ 
ذاته ( "١‏ اكتوبر 1975 ) التحقيقات في كافة القضايا المشار اليها . وكل من التار يخين 
يسبق رفغ الدعوى العمومية بأمر الاحالة الصادر يوم "١‏ مايو 19919 باكثر من ستة 
أشهر . وما كان يجوز قانونا ان يتضمن امر الاحالة الوقاشيع التي كانت موضوع 
التحقيق في تلك القضايا لامها حتى لو كانت جرائم في وقتها فان الصفة الجنائية كانت 
قد زالت عنها قبل 56 مايولالاة1 لسقوطها بالتقادم . ومن هنا يتعين استبعادها عند 
تقدير الارتباط وجودا اوعدما . 

7 ولا يجت على هذا بان.مدة التقادم كانت قد انقطعت بالامر الصادر من 
الاستاذ رئيس نيابة امن الدولة يوم 14 يناير 1499 بالقبض على المتهمين على ذمة البلاغ 
في القضية رقم ٠٠١‏ لسنة 1699 ذلك لان التقادم 3 عيني » كبا يقول شراح القانون اي 
انه يرد على جريمة بعينها ولا يتأثر بماقد يسئد الى المنهم من افعال مؤثمة اخرى . ولقد 
كانت الافعال موضوع التحقيق في القضايا 864 وههه لسنة 1895 و08 و74١1‏ لسنئة 
199 مختلفة نوعيا عن الجرية التي قبض على ذمة التحقيق فيها في القضية رقم ٠١١‏ 
لسنة /الإؤة . 0 
وجرائم لقيطة : 

ليس ما يجافي طبائع الأمور ان تصبحب الساقطة لقيطة.لا ينسبها القانون الى 
فاعل .. كذلك جاء امر الاجالة متضمنا عديدا من الجرائم التي لم ينسبها الى متهم 
معين باسمه أو باوصافه . فقد جاء تحت البند « خامسا 6 الذي ختصصه للمتهمين من 
الاول حتى الثاني والعشرين بعد المائة ما عدا المتهمين من الثاني والثما نين حتى الرابع 


يفنا 


والثما نين القول : « . . وحاز بعضهم نشرات ومطبؤعات وتحررات اخرى صادرة من 
هاتين المنظمتين تتضمن التحبيذ والدعايةلمبادئهها واهدافهم] بقصد ترويجها وتوزيعها 
بين افراد الجمهور» . . ولم يحدد امر الاحالة من هم اولئك د البعض » من بين المأئة 
وتسعة.عشر متههما الذين أشار اليهم. تحت بند ( خامسا » . ولم يحدد ما حازه كل واحد 
مجهول من هذا البعض المجهول . 


كما جاء تحت بند و سادشا ا ا 2 ل 
والعشرين بعد المائة حتى المتهم الاخير القول : « .. ,وحاز بعضههم مجررات 
ومطبوعات معدة للترويج والتوزيع على إفراد الجمهور تشتمل التحريض والاثارة 
سالفي البيان ( تحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به والاثارة ضده ) . الم 
يحدد امر الاحالة من هم اولئك « « البعض » من بين الثلاثة وخمسين متها الذين اشار 
اليهم تحت يند د سادسا » . ولم يجحدد ما حازه كل واحد مجهول من هذا البعض 
المجهول . 


كا جاء تحت بند « ثامنا » الذى خصصه امر الاحالة للمتهمين من الحسادي 
والعشرين حتى التاسع والعشرين ومن السابع والستين بعد المائة حتى المتهم الاخخير 
القول : « ... ترويج بعضهم لنشرات سرية بقصد حمل الجماهير على التجمهسر 
والتظاهر ضد السلطات بالقوة والعنف مستهدفين تجدد اعمال الفوضى والارهاب 
وتعطيل الدراسة بالقوة » . . والقول : « . . وشارك بعضهم في مظاهرات ومسيرات 
تألفت هذا الغرض » . ولم يحدد امر الاحالة من هم اولئك « البعض » من بين الماثة 
وسبعة عشر متها الذين اشار اليهم تحت بند د ثامنا » 5 ولم يحدد ماروجه كل مجهول' 
من هذا البعض المجهول . ولم يحدد من هو المجهول الذي شارك في مظاهرة او مسيرة 
مجهولة من هذا البعض المجهول . 

وهكذا جاءت تلك الافعال المؤئمة بالمواد 4ه ب و؟١1‏ مكررا و5 من القرار 
بقانون رقم >" لسنة 11/97 والقانون رقم ٠١‏ لسنة 1514 الخاض بالتنجمهز والقانون 
رقم 1١4‏ لسئة 14978 الخاض بالمظاهزات ٠‏ وقد تضمنها جميعا امر الاحالة » بدون 
أسناد الى شخصن طبيعني معين او اشخاض طبيعنين معينين بالاسم او بالوصف '٠.‏ 

نين 


وبالتالي لا تكون الدعوى العمومية قد رفعت عن هذه الافعال ولا تكون معر وضة على 
هذه المحكمة . ذلك لانه من المتفق عليه أنه  :‏ لا ترفع الدعوى العمومية الاعلي 
شخص معين ولكن لا يشترط ان يكون المدعى عليه معنيا باسمه ولكن يكفي ان يكون 
معينا ذانا فلا يحول دون رفع الدعوى والحكم امتناع المتهم عن بيان اسمه . فاذا لم 
يعين المتهم تعيينا كافيا في أمر الاحالة أو التكليف بالحضور فان الامر يكون باطلا » 
( الدكتور محمود محمود مصطفى ‏ المرجع السابق - صفحة ٠١‏ والدكتور رؤوف 
عبيد ‏ المرجع السابق ‏ صفحة 19# والمراجع الفرنسية فقها وقضاء التي اشار اليها ) . 
ولا تملك المحكمة تعيين المتهم من أوراق التحقيق الابتدائي او ما تجريه من تحقيق 
نبائي لان الاصل ان « المحكمة تكون مقيدة بحدود الواقعة التي ترد في ورقة التكليف 
بالحضور اوامر الاحالة » ( نقض رقم 158١‏ لسنة *١‏ ق ‏ مجموعة القواعد ‏ السئة ١١‏ 
صفحة 9١5‏ 2 , 


وكل هذا الذي يقوله الفقه والقضاء تطبيق دقيق لحكم القانون . اذ يجب ان 
يشتمل امر الاحالة على البيانات المطلوبة في أوامر التصرف في التحقيق التي نصت 
عليها المادة 11١‏ من قانون الاجراءات الجنائية ( الدكتور رؤوف عبيد ‏ المرجع 
السابق ‏ صفحة 489 ) . وتوجب المادة 1٠١‏ أن يتضمن أمر الاحالة اسم ولقب المتهم 
ومحل ميلاده وسنه وصناعته وبيان الواقعة المسندة اليه ووصفها القانوني . وهوما 
اعادت توكيذه المادة 14 من القانون ذاته.اذ نصت على انه يجب أن « يعين الامر 
الصادر بالاحالة الجريمة المسئدة للمتهم . . . . » وهوما يعني انه يجب أن يعون ا متهم 
المسندة اليه الجريمة . واذا كانت بعض احكام القضاء قد ذهبت الى أن ليس كل. ما 
اوجبه القانون من بيانات في امر الاحالة و جوهريا » مثل المهنة او العنوان على اساس 
ان تلك بيانات لا يؤثر غيابها في نوع الجريمة والمتهم المعين بارتكابها ومواد القانون 
المطلوب تطبيقها . الا انه لا شبهة في ان تعيين المتهم بيان جوهري من بيانات أمر 
الاحالة اذ لا يتم الاسناد الا به ولا ترفع الدعوى العمومية بدونه . وهو ما يعني ان 
عدم تعيين المتهم المسندة اليه الجر يمة الواردة في امر الاحالة يدخل في دائرة البطلان - أو 
الانعدام ‏ المنصوص عليه في المادة 809 من قانون الاجراءات الجحنائية . 


هلا. هذا بدون انكار لحق المحكمة في أن ترفع الذعوى العمومية على من تراه 


هذا 


وان تسند آية واقعة تراها لاي متهم طبقا لللادة 1١‏ من قانون الاجراءات الجنائية 
المعدلة بالمرسوم بقانون رقم #ه" لسنة 1468 . بل ان احتفاظ القانون للمحكمة بهذا 
الحق في دعوى مرفوعة امامها يؤكد ما قلناه من' ان ثمة جرائم غير مسندة الى اي من 
المتهمين لعدم تعيين الفاعل المسئدة اليه . ولكن ما دامت المحكمة لم تستعمل حقها 
هذا فان الامز يبقى كما هو ء وتصبح كل تلك الوقائع غير االمسندة كل منها تحديدا الى 
متهم معين خارج نطاق هذه الدعوى وبالتالي لا تؤخل في الاغتبار عند تقدير وجود 
الارتباط او عدم وجوده . 


ماذا بقي : 


بقيت علاقة الارتباط المزعومة بين الجرية المنسوبة الى المنهمين من الاول 
حتى الحادي والثمانين وهي انشاء منظمة بَاسمْ : « حزب العمال الشيوعي المصري » 
المؤثمة بالمادة 94 أ ء وبين الجريمة المنسوبة الى المتهمين من الخامس والثانين حتى 
الثاني والعشرين بعد الماثة وهي ! نشاء منظمة باسم ٠‏ الحزب الشيوعي المصري » 
المثمة بالمادة 94 ] ايضا . وههما حزبان مختلفان' في تاريخ الانشاء والاشخاص 
والقيادات . ومجرد انها متعاصران يعني انها عداة فك وحركة وأهدافا والا 
لأنديجا.. هذا يدهي .ونع ذلك القترات | كما اتدل ثق من مدى العلاقة 
بينهها فسألت العميد محمد فتحي قتة رئيس مجموعة مكاقحة الشيوعية بمبلحث امن 
الدولة في جلسة 14 مارس 14084 ء سألته : د هل كل الحزبان الشيوعي المصرئي 
والحزب الآخر هل كانا متفقين ام ان كلا منهما كان يعمل لحسابه » ؟. . فاجاب : 
لم ترد لنا معلومات مؤكدة على انا كانا متفقنين » ( صفحة "6 من حناضر 
الجلسات ) . فلم) مثل امامها العميد مني رمحيسن رئيس قسم مكافحة الشيوعية في فر 
القاهرة سألته : « هل وصل الى علمك انه كان هناك اتفاق بين الحزيين على المساهمة 
بدور في هذهالاحداث.؟2 . فاجاب : « لا استطيع أن اقول بان معلومات قد وصلتئي 
عن تحالفهم » . ( صفحة 174 من مخاضر الجلسات ) . وهكذا ثبت من التحقيق 
الذي اجرته المحكمة: انه لا يوجد اي ارتباط بين الحزبين . . 


ضن 


الارتباط المستحيل : 


/11- اما الارتباط المستحيل حقا فهو الارتباط بين الجرائم المنسوبة الى كل من 
المتهمين من الثالث والعشرين بعد الماثة حتى المتهم الاخير الذين اشار اليهم امسر 
الاحالة تحت البنود « سادسا » ود سابعا ؛ ود ثامئا » . وهي استحالة واقعية وقانونية 
معا . اما انها استتحالة واقعية فلان ما نسب الى كل منهم في هذه البنود هو واقعة فردية 
قيل انه ارتكبها منفردا في مكان منفرد وفي تاريخ خاص خلال حوادث 18 و18 يناير 
١911/‏ . وهي استحالة قانونية لانه اذا كان المشر 2 الاجرامي الذي تسعى النيابة الى 
الوصول الى مسؤولية المتهمين عنه من خلال اصطناعها الارتباط هو احداث 18و18 
يناير 1498 فان الافعال المسندة الى كل من الحادي والعشرين حتى التاسع والعشرين 
ومن السابع واللمتين بعد المائة حتى المتهم الاخخبر قد وقعت كما يقول امر الاحالة - 
بعد نفاذ القانون رقم ؟ لسنة /ا141 أي بعد يوم * فبراير //141 . ولا يعرف القانون او 
القضاء او الفقهاء ىا لا نعرف نحن كيف يمكن ان ترتبطجريمة وقعت بعد احداث 1/8 
و9؟ يناير /ا/191 ببجرائم وقعت قبل تاريخ الاحداث وقيل ابا مرتبطة لانها ادث اليه . 
كيف تؤدي جريمة الى حدث سابق عليها فتكون مرتبطة بماادى اليه قبل 
حذوئه ؟ . . . اله المستحيل . 


8 ولقد سألنا العميد محمد فتحي قتة اثناء التحقيق النهائي للدعوى عما اذا 
كان ثمة رابطة تنظيمية بين الافراد والمتهمين بالتحريض الواردة اسماؤهم في بلاغ 14 
يناير 181/9 فقال ان ليس لديه معلومات تثبت هله الرابطة ( صفحة 48 من محاضر 
الجلسات ) . وسألنا العميد مني رمحيسن : ١‏ ابلغت يوم 14 يناير 181 عن 44 مواطنا 
فهل هناك رابطة اتفاق من أي نوع جمعت هؤلاء ام ان كلا منهم كان يلعب دورا 
مستقلا وقد قلت عنهم انهم شاركوا في الاحداث » فاجاب : د ما فيش اتفاق سابق 
على الاحداث » . فسألناه عها اذا كان ثمة رابطة فكرية تجمعهم فنفى وجود هذه 
الرابطة ( صفحة ١78‏ من محاضر الجلسات ) . بل لقد سكل عن العلاقة بين ما هو 
منسوب الى الاشخاص المنسوب اليهم أيضا الانهاء الى احزاب وما اذاكانت تصرفاتهم 
حزبية ام فردية فاجاب بان كون الفرد عضوا في حزب ثم يشترك في الاحداث قد يكون 
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اشتراكه فرديا وليس بصفته الحزبية ( صفحة 141 من محاضر الجلسات ). . 
فهل يمكن بعد هذا أن يكون ثمة ارتباط ؟ . . مستحيل . 


اغراض شتى : 

4 نأتي في النهاية الى الشرط الثاني من شروط الارتباط وهو ورحدة الغرض . 
تقول المادة ؟؟ فقرة ؛ : ( اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد . . » وقد اوضحنا من 
قبل ان الشرط الاول : عدم القابلية للتجزئة غير متوفز ,. والواقع انه مع « التجزئة » 
لا ينوفر الغرض الواحد.. وقد عبرت تعليقات الحقانية على قانون 14١4‏ عن وحدة 
الغرض:نانه و قصد جنائي واحد » . ولكن شراح القانون لا يأخذون بما جاء في هذه 
التعليقات بل يقولون ان المقصود بوحدة الغرض ف الجرائم المتعددة هو : « وحدة 
الدافع:على. ارتكابها او اتحاد الغاية التي يسعى الجاني في الوصول اليها بان تكون كلها 
منبْعئة غن سبب وإحد او كانت جميعها تهدف الى غاية واحدة وليس المقصود بذلك 
وحدة القصد الجنائي لان كل جريمة من هذا النوع تستقل بركنها المعنوي الخاص بها » 
( الدكتور: السعيد مصطفى .. قانون العقوبات .. صفحة 789 ) و« لكنها ارتكبت 
لغرض واحد ويكون من شأن هذه الوحدة في الغرض إن تربطها ببعضها في صورة 
تبعل منها مجموعا لا يقبل التجزئة ؛ ( الدكتور على راشد -« مظاهر تفريد العقوبة »- 
صفحة 57 ) . وكلهم مجمعون على ما استقر عليه القضاء من أن تلك مسألة موضوعية 
تثبتها او تنفيها ظروف كل دعوى على حدة . ومع ملاحظة افتراض وحدة الفاعتل 
وتعدد الافعال وهو النطاق اللي تطبق فيه المادة لا فقرة ؟ . 


: فاذا عدنا الى دعوانا نجد.ان « الغرض » الذي حاولت النيابة » وفن.قبلها 
ادارة مباحث امن الدولة إن تجمع به كل الجرائم التي وردت ف قرار الاتقام 3 وف 
البلاغات من قبل هو المساهمة في احداث ١9918‏ يناير /191/1 ٠‏ ومع ذلك فان امر 
الاحالة لم ينسب هذا الغرض الا الى مائة وتسعة عشر متهها من بينهم المتهمون من 
الاول الى الحادي والثيانين المشار اليهم ف امر الاحالة تحت بند « اولا » ومن التاسع 
عشر بعد المائة حتى السابع والخمسين بعد الماثة المشار اليهم في امر الاحالة تحت بند 


هذا 


و سابعا 6 . اما الباقون فلم ينسب اليهم ام الاحالة التحريض أو المشاركة في احداث 
ملرة! يناير 198 . 1 


براءة الحزب الشيوعي المضرى : 


٠ من بين كل أولثك الذين اراد امر الاحالة ان يجمعهم على « غرض واحد‎ 4٠ 
مجموغة من الافراد لا يعرف بعضهم بعضا ولا تربط بينهم رابطة فكرية . ولم يحدث‎ 
ان-التقوا او:اتفقوا من قبل الاحداث ولم تتائل او تتقارب أو تتكامل الافعال المنسوبة‎ 
اليهم . وهؤلاء هم المتهمون من:التاسع عشر بعد المائة حتى السابع والخمسين بعد‎ 
ل الشار الهم في ام الاخالة تمت بند ه سابع » فهؤلاء ميا لمكن ان مجسعهم‎ 
. غرض وإحد لانهم كانوا متفردين بواعث منفردين مواقع ونشاطا‎ 


ثم أن ني الى من « قضبى » امر الاحالة بالا علاقة لهم تدبيرا أو تحريضا أو مساهمة 
ف يداك ناجلا يناير //41؟ وعلى زأسهم المتهمون من الخامس وإل) نين حتى الثاني 
والعشرين بعد الماثة انيم اولئك المتهمون إلذين اسند اليهم امر الاحالة تحت ينلد 
رابعا) انيم :د انشأوا منظمة ترمي الي قلب النظم الاساسية السياسية والاقتصادية 
والاجياعية للدولة والميئة الاججاعية وكان استعمال القوة والوسائل غير المشروعة 
ملحوظا في ذلك بان شكلوا منظمة شيوء عية باسم « الحزب الشيوعي المصرى » يسعى 
الى القضاء على الانظمة السياسية وا الاجماعية والاقتصادية القائمة » . 


ان امر الاحالة لم يشتمل كتابة على امر د بالاوجه لاقامة الدعوى 6 بالنسبة لمؤلاء 
المتهمين عن أية جريمة لها علاقة سببية باحداث 18و19 يناير/191/0 ٠‏ ومع أن القضاء 
العالي ومعه الفقهاء ١‏ يقول انه يلزم ف الامر بالاوجه لاقامة الدعوى أن «يكون 
صريحا ومدونا بالكتابة وهو لا يستفاد استنتاجا من اي تصرف او :اجراء اخر » الا 
انه » اي القضاء » يضيف : و الا اذا كان هذا التصرف أو الاجراء الآخر يترتب' 
عليه حما وبطريقُ اللزوم الغقلي صرف النظر عن الدعوى 6 . فمثلا متى كانت الئيابة 
العمومية لم تصدر امرا مكتويا صريحا بالنسبة الى متهم معين رغم التحقيق معه بل 
كان ما صدر عنها هو اتهام غيره بارتكاب الجريمة فان ذلك على وججه القظع واللزوم 


يدل 


يتضمن قرار صرف النظر عن الدعموى بالنسبة له بالمعنى المفهوم من القانبون » 
( الدكتور رؤوف عبيد ‏ المرجع السابق - صفحة 001 ونقض رقم 7١4‏ » مجموعة 
الاحكام . السنة ه صفحة ٠٠١‏ ونقض رقم 7/1 » مجموعة الاحكام » السنة ؟؟ 
صفحة 7١1‏ والدكتور محمود محمود مصطفى - المرجع السابق - صفحة 504 ) : 

ومتى صدر الامر بالاوجه لاقامة الدعوى ‏ صريحا او لازما لزوما عقليا يكون 
بمثابة حكم نبائي ( نقض "7 ابريل 151١‏ مجموعة القواعد , جزء رقم ؟ رقم ٠١١‏ 
صفحة 07".ونقض ١‏ مايو 1444 . مجموعة القواعد , جزء ؟ رقم 44؟ صفحة 
8 ) . ويحتفظ بحجية الاحكام النهائية. حتى ولم يعلم به المستفيد منه ( نقض 8 
يونيو 1409 » مجموعة الاحكام » السنة ٠١‏ رقم ١4١‏ صفحة 554 ) . 


اذن فنحن امام أمر انحالة يتضمن ‏ بحكم اللزوم العقلي ‏ امرا اخر هو بمثابة 
الحكم النهائي بان تدبير احداث 18 و19 يناير 191/97 أو المشاركة فيها لم يكن من بين 
اغراض او نتيجة نشاط الحزب الشيوعي المصري (88 متهما ) ولا من بين اغراض 
النشاط المنسوب الى المتهمين 49 و48 و4م ولا من بين إغراض النشاط المنسوب الى 
المتهمين تحت بند « ثامنا » من امر الاحالة ( 14 متهما ) . وكل هذا ينفي وحدة 
الغرض بين الجرائم التي جمعها معا إمر الاحالة واسندها الى جميع المتهمين ويؤكد عدم 
الارتباط بين تلك الجراثم . 


المفاجأة 1 


ومع ذلك فقد رأت المحكمة في جلسات التحقيق الذي اجرته ان تستوئق 
من العلاقة بين النشاط المنسوب الى المتهمين وبين احداث 18 و14 يناير //1! خاصة ما 
يقال عنه منظمات أذ ان التدبير الفردي لتلك الاحداث مستبعد عقلا فسألت العميد 
محمد فتحي قتة عن دور ه حزب العمال الشيوعي المصرئ » ( المتهمون من الاول حتى 
الحادي والثيانين ) في. الاحداث سألته : و ما هو الدليل على صلة الحزب بتحريضن 
الجماهير على التظاهر وتخريب المرافق العامة ؟ فراغ من السؤال ولجأ الى الاستنتساج 
( وهو وظيفة المحكمة وليس وظيفة الشاهد ) قال.ان قيادة المظاهرات كانت من اعضاء”" 
الحزب ولم يقل اية مظاهرات وفي اي مكان وأية مدينة ومتى . ثم أضاف ان الدليل 


ييل 


أنبم كانوا مسجلين عندنا ( !!! ) » ( صفحة ١م‏ من محاضر الجلسات ) وهم الذين 
كانوا يقودون المظاهرات واخطرنا بهم النيابة مسبقا وقدمت تحريات قبل ذلك للنيابة 
عنهم وابتدأ دورهم في جامعة عين شمس بالتحريض عل التظاهر واحنا عندنا 
اساؤهم في الادارة وفي مصانع حلوان هم ايضا الذين بدأوا يحرضون وكذلك في 
الترسانة البحرية .. والضباط اللي في اسكندرية وفي حلوان وفي كل منطقة هم الذين 
يحددون الاسماء لانهم هم الذين يثابعون ومسؤولون عا شاهدوه ( صفحة 88 من 
محاضر الجلسات ) . 
وكانت تلك كذبة غليظة . 


فطبقا لبلاغاث مباحث امن الدولة ذاتها نجد انها نسبت التحريض على 
المظاهرات وقيادتها في الاسكندرية الى 49 شخصا ( صفحة 799 وما بعدها من 
التحقيق الابتدائي ) ليس من بينهم الا ثمانية نسب اليهم امر الاحالة الانهاء الى 
و حزب العمال الشيوعي المصري » هم المتهمون ١4‏ و/ا5ي4؟ وه و44 و51 و75 و97 . 
ومن بين هؤلاء اثنان فقطمن العاملين في الترسانة البحرية هما المتهران 19و98 . 

وفي القاهرة جاء في المذكرة المقدمة من أدارة مباحث أمن الدولة بتاريخ 79 يناير 
41 ( صفحة للا وما بعدها من التحقيق الابتدائي ) تحت عنوان : « الدور القيادي 
للشيوعيين في تفجير الموقف خلال يومي 18 و15 يناير الجاري » . ان الانطلاقة الاولى 
للتحرك قام بها في حلوان تسعة اشخاص ( صفحة 97 من التحقيق الابتدائي ) لم 
ينسب أمر الاحالة لاي واحد منهم تهمة الانتاء آلى حزب العمال الشيوعي المصري . 
ومن بين الواحد والئانين متها بالانتاء إلى « حزب العبال الشيوعي المصري » لم 
تنسب مذكرة مباحث امن الدولة الاشترا تراك في مظاهرات عين شمس الا لستة اقراد هم 
المتهمون 171:5 و18 وال وة/ا و4 . 

ولقد كان العميد منير محيسن اكثر حصافة من زميله فقال في شهادته ضمن اجابته 
على السؤال عما اذا كان حزب العمال الشيوعي المصري قد دير احداث يناير بانه لا 
يمكن القطع يان الحزب هو الذي و عمل هذه المظاهرات » ( صفحة ؟؟1 من محاضر 
الجلسات ) . وفي موضع اخر قال أن ليس لدى مبلحث امن الدولة معلومات تقطع 


نين 


بان الاحزاب الشيوعية تعد لاحداث 14 و14 يناير 1919 بالذات ( صفحة 14١‏ من 
محاضر الجلسات ) . وفي موضع ثالث قال ان كون الفرد عضوا في حزب ثم يشترك في 
احداث قد يكون ذلك تصرفا فرديا وليس تصرفا حزبيا ( صفحة 16١‏ من محاضصر 
الجلسات ) . 


”6 - والواقع انه ماكان يمكن ان تكون احداث 14 و4! يناير 14100 غرضا لاي 
نشاط سابق مسند الى المتهمين جملة أو لاي متهم على حدة . وذلك لان السبب المباشس 
ها لم يكن متوقعا ولم يكن معروفا . ولقد كان السبب المباشركها اوضحنا في الجزء 
الاول هو قرارات رفع الدعم عن السلع الشعبية التي نشرت في الصحف صباح يوم 
8 ينايز 1888 . ويستحيل عقلا أن يستهدف الانسان غرضا لا يتوقم اسبابه ولا 
يعرفها . 


أما ان تلك القرارات لم تكن متوقعة فيؤيده سياق الاحداث التي سبقت 
أصدارها والتي عرضتاها في الجزء الاول . فعلى مدى عام 161/5 الذي اخذناه مثلا لم 
يكن الاتجاه المعلن المؤكد ٠‏ متكرر الاعلان والتأكيد » يوحي بأن الحكومة ستقف حتى 
موقفا سلبيا:من تصاعد ازمة غلاء المعيشة » بل كان المغلن المؤكد المدكرر هو ان 
الهكومة ستقوم باجراءات او تصدر قرارات لا تمس الدعم وتحد من ازمة غلاء 
المعيشة . حتى الذين ضجوا بالشكوى خلال الاعوام السابقة عل الاحداث وعبروا 
عن شكواهم بالشعز اف المتاف أو تقديم العرائض او صحف الحائط او المسيرات لا بد 
كانوا يتوقعون ‏ طبقا للمجرى العادي للامور- ان تستجيب الحكومة لشكواهم وتقوم 
بالاجرآءات او تضدر القرارات التي تحد من ارتفاغ الاسعار وتبقى على ما تبقى من 
مقذرة الشعب على احهال غلاء المعيشة . وما كان يمكن عقلا توقع العكس من حكومة 
عاقلة . وفجأة وقع العكس . يصدق هذا طبعا ‏ على كل المجنى عليهم في تلك 
القرارات ومن بينهم المتهمون ولا يصدق على الحناة . لان الجناة هم الذين يتوقعون 
الجرية في تاريخها اذ هم الذين يدبرونها ويجددون لها تاريخ الوقوع . 


اما ا تلك القزارات لم تكن معروفة فله في تاريخ مص رآبات لم يحدث مثلها في 
اي بلذ اخر ولا يمكن أن يحدث . فقد اقر الدكتور عبد المنعم القيسؤني نائب رئيس 
لهل 


الوزراء ورئيس المجموعة الاتقتصادية امام مجلس الشعب أنه صاحب هذه 
القرارات . فالى أي مدى كانت تعرف الحكومة شيئا عنها . يقول السيد محمود ابو 
وافية الذي كان امينا عاما للحزب الحاكم في ذلك الوقت فيا نشره من مذكرات فى 
جريدة الشعب تحت عدوأ « تجربتي مع حزب مصر» : «عكفت ال مجموضة 
الاقتصادية برئاسة الدكتور عبد المنعم القيسوني نائب رئيس الوزراء على دراساتها 
الاقتصادية على ضوء مقترحات البئنك الدولي لتصحيح مسار الاقتصاد المصري وكانت 
هذه الدراسات تجرى في نكتم شديد وكأنها خطة عبور قئاة السويس ولم يكن مجلس 
الشعب ولا الصحافة يجدان ما يمكن ان يصلح لمتابعة الجياهير» . ( العدد الصادر 
يوم © يونيو 191/8 ) ويضيف انه في يوم 15 ينأير /ال[/1 : 9 خرج السيد رئيس الحزب 
( رئيس الحكومة ) من اجتاع | للمجموعة الاقتصادية واستفبلني في مكتبه . . سالته : 
هل ستنظر افيئة البرلائية للحزب في اجهاعها مساء اليوم البيان المالي للحكومة تمهيدا 
لعرضه غدا على المجدس ؟ واجاب سيادته بالايجاب . قلت : كان المفروض ان 
تكون الحيئة البركانية للحزب في الصورة منل وقت كاف لابداء الرأي ولقد سبق:ان 
ابلغت سيادتك بان الاعضاء غاضيون من اسلوب الاحاطة  .‏ وفهمت من رد السيد 
ممدوح سالم.ان المجموعة الاقتصادية لم تنته الى رأي يرضى عنه مجلس الوزراء حتى 
الآن وكانت الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر ؛ ( جريدة الشعب العلدد الصادر.يوم 
"ل يونيرثةلاة! ) . : 3 


نتوقف هنا قليلا لنلاحظ واقعة على أكبر قدر من الإهفنية هذه الدعوة وسنعود 
اليها فبا بعد . هذه الواقعة هي ان المجموعة الاقتصادية كانت تخفي ما تدبر حتى عن 
الحزب اناكم وانه الى ما قبل صدور القرارات باربع وعشرين ساعة ف لم يكن رئيس 
ا حكومة السيد تمدوح سالم على اتفاق مع المجموعة الاقتصاذنة 0 1 

. يستطرد السيد محمود ابو وافية ليقول ان الحيئة النرلمانية للحزب الحاكم قد 
اجتمغت مساء يوم 15 يناير 1410 واستمعت الى الؤززاء من المجموغة الإقتصادية وان 
قد م انفض الاجهاع وانا والاعضاء لا نعرفف بالضبطما الذي ارتفع سغره وما الذئ لم 
يرتفع ومن من مجلس الوزراء معترضن ومن هم الموافق والله اعلم (-جريدة الشعب 
يوم ١1‏ يونيو 1916 ) .. 


. السياسية والتنفيذية للحزب . 


+ وعكفت 1 


7- تجربتق ممع حز لبا مصبر 


انتهيت فى الحلقة السابقة الى القول بآن سلسلة من الاخطاء 
والسلبيات اننهت باستقالتى هن الحزب وتساولت ما هى هذه 
السلبيات ؟ . 

كانت أولى هذه السلبيات هى نسيان الحزب لاعضائه المؤسسين 
الذين لم يفوزوا فى انتخابات مجلس الشعب فى نهاية سئة 2151 
وكان انصمام ثمانين عضوا من الذين رشتحوا انفسهم مستقلين 
وفازوا على مرشحى الحزب الى عضوية الحزب هى ضربة قاصمة 
لهؤلاء الاعضاء المؤسسين فى دوائرهم الانتخابية مما أفقدهم الثقة 
فى الحزب بل وفى الحياة الحزبية من اساسها ٠‏ 

ولقد حاولت جاهدا أن أدعو الجمعية التاسيسية للحزب » 
وفيها بالطبع هؤلاء الاعضاء الفذين أذكر منهم على سبيل اكثال 
شخصيات لها وزنها فى الحياة السياسية فى مصر ولها مواقفها 
فى ١5‏ مايو سنة [/إ14 كل من الزملاء عبده مراد وابراهيم عبده 
ومحمد فؤاد آبو هفيلة و بوسر مكادى وذكريا لطفى جمعة ومصطفى 
كمال أبو رية وغيرهم كثيرون همن كانت لهم مواقف بركانية تسجلها 

مضابط مجلس الشعب »© وكنت أنا فى نظرهم الملوم » ويعلم ألله 
أن الامر لم يكن بيدى بل أننى طلبت أكثر من مرة دعوة الجمعية 
التاسيسية للاجتماع ولكن مشاغل الوزارة ومسبئولياتها لم تنح آية 
فرصة" لعقد مثل هذا الاجتماع , . 

وكانت السلبية الثانية هى احساسى بمحاولات شللية هن بعض 
الوزراء للهيمئة على الحزب » وذهبت الى ممدوح سسالع رئيس 
الجزب وسآلته سؤالا مباشرا » هل نوافق سيادتك أن يجمع الوزير 
بين مئصبه وبين سكرتارية الحزب فى دائرة انتخابية ؟ وكانث 
احابته # اللنتاريت لا أوافق على ذلك » ولكن ما حدث بعد ذلك 
كان مخالفا لهذا تماما » ويبدو آن الامر كان فى" بعضض الاحيآن يخرج 
من يد. السيد رئيس الحزب نفسه . وبدا التفسخ بين القيادات 


وكانت. السلبية الثالثة هى أن بيان الوزارة الجديدة لم يعرض 
على الهيئةٌ البرمانية للحزب قبل عرضه على الجلس الا بيومين 
اثنين' فقطا » اعراي وجو اله ولع اتطرع تيلف الافضاة: اخجل: داهم 0 
ولكئه طرح للعلم فقبك 

وذهبت الى السية زثيفن الحزب فى مكتبه وقلت له ان أعضاء 
مجلس الشعب من اعضاء الحزب غفاضبون لان البيان الوزارىي لع 
يمرض 0 لابد1 سيادته لضيق 'الوقت وقال 
ن : بطلب الى 


السستقبل : 
. ن يد يتم العمل بميزانية سنة 14/5 خلال فترة مي 
أن .يتم اماد الكيزانية الجديدة , 

بعة_الاقتصادية ناس الدا بي محبب أ 


جريدة الشعب يوم ه/ 1910/6/5 : 
رفقره 45) 


| 5 - تجربق مع حز ب مصر 8 


.. اننظرت دقائق مع الاخ اللواء نبوى اسماعيل ©» وخرج السسيد 1 
رئيس الحزب من اجتماع مع المجموعة الاقتصادية واستقبلنى فى هكتية» 
وقبل أن اعرف عليه مفترحات ترشيح كوادر الحسزب سالته : هل 
ستنظر الهيثة البرئانية للحزب فى اجتماعها مساء اليوم البيان اكالى 
للحكومة تمهيد! لعرضه غدا على المجلس ؟ وأجاب سيادته بالايجاب ©» 
ققت : كان من المفروص أن تكون الهيئة البرئانية للحزب فى العسورة 
منف وقت كاف لابداء الرأى » ولقد سبق أن أبلفت سنيادتك بان الاعضاء 
غاضبون من أسلوب (( الاحاطة )) » وفهمت من رد السيد ممدوج سالم 
آن المجموعة الاقتصادية لم تنته الى رأى يرفضى عنه سجلس الوزراء حتى 
الآن م وكانت الساعة ١‏ ة والنصذ 


ن ترشيحاته بالنسية لبناء كوادر الحزب فى 5 ١‏ 
ن كان الاجتماع مخصصا لموضوعين» الموضوع الاول هو البيان 


ع ا لي للا لس سد ع ا سسا 


بيان المالى 
ع الثانى هو اعلان البناء التنظيمى للحزب باه مؤقتا إلى أن يتم 
يرالنهائى بالانتخاب 6 وجلس السيى ممدوح سإلبلى المنصة 


جريدة الشعب يوم 1١91/4/5/11‏ , 
رفقره 845) 


ولقد كنا طلبنا من المحكمة ان تأذن لنا باستدعاء الدكتور عبد المنعم القيسوني 
والسيد محمود ابو وافية لناقشتهما في الظروف التي صدرت فيها القرارات . ولقد 
اذنت المحكمة باستدعاء السيد محمود ابو وافية ولكنها لم تأذن باستدعاء الدكتور 
القيسوني . فاعلنا السيد.محمود أب وافية مرتين بقرار المحكمة وطلب الحضور للشهادة 
اعلانا رسميا على يد محضر . ولكنه ابى ان يستجيب ونكص عن مواجهة قول الحق 
تحت ظل القسم في رنحاب العدالة . وسجل الدفاع يومئذ حقة في ان يفيد من:دلالة 
هذا النكوص . ودلالته ان ما خفي كان اعظم ما نشره السيد محمود ابو وافية ( اول 
من اطلق على الاحداث اسم انتفاضة شعبية في حديكه المذاع مساء يوم 8 يناير 
/الا1 ) وان كان فيا نشر دليل كاف لاثبات ان احدا من اعضاء التكومة أو اعضاء 
الحزب الحاكم كان يعرف ان ثمة قرارات ستصدر يوم /11 يناير/ا181 » تصدر بليل » 
لتذاع على الشعب في صباح اليوم التالي فتباغته وتروعه بما تضمنته من الغاء الدعم 
ورفع الاشعار . 


47 - ولقد بلغ كان امر تلك القزارات حد ان وزير الداخلية لم يكن يعلم عنها 
شيثا والا لابلغ زجاله ليتحوطوا ضد ماقد تثيره من لحداث . واذا كان وزير الداخلية 
لم يعلم فان باقي الوزراء لا بد يجهلون . . فقد سثل العميد محمد فتتحي قنة : دهل 
كانت فباجثٍ امن الذولة كجهاز تتحسسب ما حصل في هذين اليومين ؟ م فأجاب : 
« ما اعرفشي ؛ ( صفحة 40 ,من محاضر الجلساث ) وكانت تلك مراوغة : فاتتظر عليه 
الدفاع الى ان استقر وعاد.فسأله : وهل كان لدى مباحث امن الدولة علم برفع 
الاسعار ؟ فأجاب: و انا شخصيا لم إكن اعلم ولم يبلغ الضباط» ( صفحة ٠ ١‏ من 
محاضر الجلسات ) . أما العميد منير محيسن فقد سكل : « متى وصل الى علمك عزم 
الحكومة على زيادة الاسعار ؟ » فاجاب : « مفيش علم قبل زيادة الاسعار بالنسنة 
لي ؛ . ( صفحة 14١‏ من محاضر الجلسانت ) . فاعيد سؤاله : « ذكرت انك لم تكن 
تعلم بالقرارات الاقتصادية فمتى علمت بها اذن ؟ » فاجاب : « انا شخصيا علمتها 
كأي مواطن من الجرائد » ( صفحة ١7١‏ من يحاضر الجلسات ) . 

.نعم كأي مواطن . . فان كل المواطنين ومن ضمنهم المتهمون لم يعرفوا القرارات 
الاقتصادية الا من الصحف الصادرة يوم 18 يناير //ا14 . واذا كان رجال الحكومة 
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ورجال الحزب الحاكم واعضاء مجلس الشعب والصحفيون ورجال مبلحث امن 
الدولة » كل اول شك » فقمد فوجئوا بالقرارات الاقتصادية وم يعلموها الا من" 
الصحف ء وإذا كان الثابت ان « طبخة » هذه القرارات لم تكن قد « نضجت » حتى 
لل ما قبل 18 يناير 141 باربع وعشرين ساعة » وإذا كان الثابت ان تكتم امرها كان 
١‏ متعمدا ؛ كما لوكانت خطة عسكرية لعبور القناة على حد قول محمود ابو وافية » 
فانه يكون من السخف أن ينسب الى المتهمين انهسم كاشوا يعمرفونها از يتوقعونهنا 
وبالتالي يستحيل ان تكون الاحداث التي سببتها « غرضا » استهذفه النشاط 
المنسوب.الى المتهمين في الفترة الزمانية السابقة لها . ومن باباوى اللاحقة لها . 
نتائج محتومة : 

4 - يترتب على ما سبق أن ما هو مطر وح على المحكمة حاليا مجموعة من الوقائع 
المنسوبة ألى المتهمين لا تربطها وحدة النشاط ولا.وحدة الغرض » وأن كلا من المتهمين 
يتفرد بظر وفه الخاصة ولا يكون مسؤولا الاعبا يكون قد صدر منه من فعل اذا كان ما 
صدر منه مؤث] بمادة من مواد الاحالة . اما تحديد الطبيعة القانونية لما يثبت اسناده اليه 
من فعل فيكون به فاعلا اصليا اوشريكا فذلك ماسيتولى الدفاع عن كل متهم بيانه . 
أن ما اثبتناه فها سبق ينفي نفيا قطعيا وحدة الفاعلين او وحدة الشركاء في احداث 18 
١91‏ ينابر /ل.لانه ينفي نفيا قاطعا الارتباط بين الافعال من حيث عدم القابلية للتجزئة 
ومن حيث وحدة الغزض منها . اذيفترض:القانون فى تطبيق إلمادة 59 بفرتيها « وحدة 
انفاعل » .. اما المساهمة في الجر يمة بالفعل أو الاشتراك المنصوص عليها في المواد 89 
و٠4‏ و41 التي تضمنها امر الاحالة فلا يكون الا في جرية واحدة معيئة ونترك تحديد 
موقف كل متهم في هذا الى الدفام الخاص . 

غير ان اهم ما يترتب على ما سق ١‏ وبحكم القانون » هو عدم جواز تساند 
الادلة الافي النظاق الخاص بكل منهم على حدة : نعني أن اي دليل مقدم ف هلم 
الدعوى لاثبات او نفي واقعة معيئة بالنسنبة لمتهم معين لايجوز ان يدخمل في نكوين 
اقتناع المحكمة الا وهي تقضي فما هو منسوب الى هذا المتهم بالذات , كأن الدعوى 
مرفوعة بمليه وحده . والواقع القانوني انه مع غياب الارتباطفان ثمة دعاوى متعددة في 
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هذه القضية بقدر تعدد المتهمين . مرجع الفضل في كل منها إلى محضر التحقيق الخاص 
بكل متهم . ولا يجوز قانونا ان يستمد دليل ضده من خارج أوراق التحقيق معه» 
لانه' حينثل ‏ يكون مستهد! من نخارج الدعوى المقامة عليه وهو غير جائز . 

6- واضح فيا نرجو . ولكن في اوراق الدعوى إدلة موحدة قدمتها النيابة ضد 
المتهمين جميعا مثل مذكرات وشهادة رجال ادارة مباحث امن الدولة . ومئها ادلة ذات 
طبيعة نوعية مشتركة مشل الصور الفوتوغرافية واشرطة التسسجيل والاوراق غير 
الموقعة . وكلها سيقت لاثبات مساهمة المتهمين في احداث 16 و14 يناير 1410 بالفغل 
أو بالتحريضض ٠‏ فكيف يكن مواجهة هذه الادلة مع تفرد كل متهم بموقفه ؟ . 
القدر المشترك في هذه الادلة هي حجتها في الائبات اطلاقا بصرف النظر عن موقف اي 
متهم . اما حجتها في أثبات وقوع فعل معين واسناده الى متهم معن فهو خخاص بكل 
متهم على -حده . وعلى هذا فانه مما يدخل في نطاق هذا الدفاع الموخد ان.نتناول تلك 
الادلة فيا يتعلق بالعنصر المشترك فيها : خجيتها في الائبات . 


ونبدآ بادارة مياحث امن الدولة . 


تصحيح الصحيخ : 

- غيرانا قبل ان نبدأ نريد أن ننهي حديثنا عن ٠‏ تهافت الانهام » باسقاط 
١‏ ظرف » جاء مشتر مشتركا بين المتهمين من الثالث والعشرين بعد المائة حتى المتهم الاخير 
الشار اليهم في امر الاحالة تحت بند «وسادسا» . فقد أسسدت النيابة الى هؤلاء 
المتهمين انهم اذاعوا عمد بيانات وشائعات كاذبة ومغرضة وبئوا دعايات مثيرة ضد 
نظام الحكم القائم وحرضوا علائية على كراهيته والازدراء به ... و وكان ذلك في زمن 
الحخرب » . هذا الظرف الاخير« زمن الحرب » بنقل التهمة من نطاق الفقرة الاولى 
من المادة ٠١1‏ مكررا.جيث هي جنحة عقوبتها ‏ اذا توافرت إركاهها ‏ الحبس » الى 
نطاق الفقرة الثانية من المادة ذاتها حيث تصبح جناية عقؤبتها السجن . 

وقد جاء الوصف صحيحا في أمر الاحالة ولكنه اصبح الآن في حاجة الى 
تصحيح . وهو تصحيح لم يعد في حاجة الى ما كان المحامون يبذلونه من جهد في 


ذل 


السنوات السابقة . للتفرقة بين « حالة الحرب ؛ وه زمن الحرب » . فقد حسم الامر 
حين وقع رئيس الجمهورية يوم 5؟ مارس 4/اة1 معاهدة سلام مع اسزائيل واصدر بها 
القرار الجمهوري رقم 168 لسنة 1914 » وقد وافق عليها مجلس الشعب بجلسة ٠١‏ 
ابريل 1919 وتم التصديق عليها وبذلك اصبحت ا قوة القانون طبقا للمادة ١61‏ من 
الدستور . وقوة القانون كا هو واضح- - تعلي قوة قوة الزام الكافة ‏ بما فيهم القضاة- 
باحكامها على الوجه ا مقرر للقواعد القانونية . 

وقد تضمنت هذه المعاهدة التي اصبحت «١‏ قائونا ؛ احكاما نفلت بمجرد تبادل 
التصديقات عليها يوم 5؟ يونيو 140/4 » منها انتهاء حالة الحرب مع اسرائيل ( المادة 
الاولى فقرة ١‏ ) والامتناع عن ااتهديد باستخدام القوة أو استسذ:مها على نحو مباشر أو 
غير مباشر ( المادة الثالثة فقرة ١‏ بند ج ) » وتفالة عدم صدور اي فعل من افعال 
الحرب والافعال العدوانية وافعال العنف او التهديد بها ( المادة الثالئة فقرة ؟) 0 
والامتناع عن اية دعاية مضادة ( المأدة © ققر: فقرة ‏ من الملحق ) ١‏ وفتح قناة السويس 
لرور السفن الاسزائيلية ( المادة ه فقرة ١‏ ) . كل هذا اصبح نافذا بقوة القانون . وهو 
ذوائر فوري بالنسبة لطرفي الاتفاق وبالتالي قد اصبحت الحرب منتهية حالا وزمانا . 
ويهمنا هنا ان نشير ثم نؤكد باننا نبدي رأينا كدفاع ملزم بان يرعى مصلحة المتهمين » 
اما رأينا الخاص في المعاهدة واصحابها ومدى شرعيتها فهو ثابت فيا خاطبنا به السلطة 
الدستورية ( مجلس الشعب) كتابة وبتوقيعدا يوم ٠١‏ ابريل 1918 . 


يترتب على ما سبق بحكم القانون ايضا ‏ ان الفقرة الثانية من المادة ٠١9‏ مكرثرا 

من قانون العقوبات لم تعد قابلة للتطبيق لتخلف الشرط الظر في لتطبيقها وهوه زمن 
الحرب » . واصبحت الجرية التي تنص عليها تخضع لحكم الفقرة الاولى وحدها . 
وهذا واضح بالنسبة الى ما يرتكب من جرائم بعد تاريخ نفاذ المعاهدة , 

/4- وهو واضح ايضا بالنسبة الى الجرائم التي ارتكنت قبل نفافها ولم يتم 
الحكم فيها وذلك طبقا للمادة ه فقرة اولى من قانون العقوبات التي تقول : ٠‏ يعاقب 
على الحرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها . ومع هذا اذا صدر بعد وقوع 
الفعل وقبل الحكم فيه نبائيا قانون اصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره ؛ . ومن 
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المستقر قضاء ان هذه المادة تسري في المسائل الموضوعية التي تتصل بالتجريم وتقرير 
العقاب اوتعديله بالتخفيض ( نقضن 1457 لسئة 9" » مجموعة القواعد. ء السنة "19 » 
صفحة 1/84 ) . ويقول شراح القانون ان هذه القاعدة « من مقتضيات: مبدأ قانونية 
الجرائم والعقاب شأنها شأن قاعدة عدم رجعية القوانين المنشئة للجرائم والعقوبات 
ذاتها الامر الذي يسوغ النظر الى ما تقرزه المادة © فقرة 1 عقوبات لا باعتبارة استثناء 
من قاعدة عدم رجعية القوانين » ولكن باعتباره قاعدة اخرى قائمة بذاتها » ( الدكتور 
1 علي راشد ‏ المرجع السابق ‏ صفحة 111 ) . ولا يقال ان هذه القاعدة لا تطبق الا اذا 
صدر تشريع جنائي موضوعي يخفف العقاب . لان الواقع أن التشريع:الجنائي 
الموضوعي قائم في المادة ٠١9‏ .مكررا ذاتها . كل ما في الامر ان العقوبة المقررة في الفقرة 
الاولى تطبق في غير زمن الحرب ..فاذا جاء زمن الحرب اعتبر ظرفا مشددا للعقوبة 
وطبقت الفقرة الثانية وتوقفت الفقرة الاولى عن التفاذ بدون حاجة الى اصدار قشر : 
جنائي جديد ٠‏ فالتنازع بين القوانين في الزمان قائم هنا بين قاعدتين تشريعيتين 
تضمنته] المادة ؟ ٠‏ مكرراذاتها . ولقدكانت القاعدة التي تضمنتها الفقرة الثانية هي 
النافذة طوال فترة زمن الخرب . وف ظلها وقع الفعل المنسوب الى المتهمين ٠‏ وف 
ظلها اقيبت الدعوى العمومية بامر الاحالة في #9 ماي و/181/9 . ولكن قبل ان يفصل 
في الدعوى انتهى زمن الحرب و و ا 
الفقرة الثانية . والمفاضلة القائمة ة الآن هي بين الفقرتين ايهما اصلح للمتهمين : التي 
وقع الفعل في مدة نقاذها ام التي اصبحت نافذة قبل الحكم في الدعوى . . تقول المادة 
اللخامسة : « الاصلح للمتهم » . ولا شبك في ان حكم الفقرة الاولى اصلح لحم لان 
ا حبس د نا نزاع . 


ولقد . سبق ان اثيرت هله المسألة في عام /ا145 وحسمت على الوجه الذي 
ذكرناه . ففي ذلك العام وقعت مصر مع الدول التي كان رعاياها يتمتعون بامتيازنات 
معاهدة « مونتريه » التي اصبحت نافذة ابتداء من ١6‏ اكتوبر/1879 . جينئل نشأ تنازع 
في الزمان بين القوانين التي كانت واجبة التطبيق على الجرائم قبل هذا التاريخ وبين 
قانون العقوبات الصادر في ه أغسطس 14797 ؛ ايها يكون. واجب التطبيق ‏ بعد نفاذ 
المعاهدة ‏ على الجرائم التي ارتكبها رعايا الدول: ضاحبة الامتيازات في تواريخ سابقة 
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على الغائها طبقا لليادة الخامسة من قانون العقوبات . وقد انتهى الامر الى تطبيق 
قاعدة القانون الاصلح للمتهم ولو ان كل ما اتت به المعاهدة هو انهاء « ظرف » 
الامتياز . وكان ذلك هوما اخذت به النيابة العامة إيضا حسب ما جاء في كتاب وزارة 
العدل الى النائب العام بتاريخ 8؟ مارس 1998 ( راجع التفاصيل في كتاب « قانون 
العقوبات » للدكتور السعيد مصطفى صفحة 97 وما بعدها ) . 

. 49 - واغخيرا تنبغي الاشارة الى ان.هذه الحالة لا تقع قي نطاق الاستثناء الوارد في 
الفقرة الاخيزة من المادة ه التي تنص على : « غيرانه في حالة قيام اجراءات الدعوى او 
صدور حكم بالادانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع الفا لقانون ينهى عن ارتكابه في 
فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى او تنفيذا لعقويات 
المحكوم بها : ذلك لان هله الفقرة » باجماع الشراح » تتعلق بالقؤانين المؤقتة ‏ التي 
يسنها الشارع لفترة محددة بتاريخ معلوم لمواجهة ظزوف معينة بحيث تزول القوانين 
اي يبطل العمل بها بانقضاء تلك الفترة » ( الدكتور علي راشد - المرجع الساببق - 
صفحة ١9‏ والدكتور محمود تحمود مصطفى - المرجع السابق ‏ صفحة 464 والدكتور 
السعيد مصطفى - المرجع السابق - صفحة ٠١"‏ ) وقد قضت محكمة النقض بان 
« القانرن رقم 8 لسنة 146١‏ بشأن مكافحة الدعارة الذي صدر ونشر في 75 أبريل 
0 لا يعاقب على مجرد ضبط المتهمة في منزل يدار للدعارة بل هو يشترط للعقاب 
الاعتياد على ممارسة الفجور والدعارة » هذا القانون هو واجب التطبيق على الفعل 
الواقع قبله والذي لم يحكم فيه نهاثيا قبل صدوره عملا بالفقرة الاولى من المادة 
الخامسة من قانون العقوبات . ولا يغير من هذا ما ورد بالقانون رقم 6٠‏ لسنة 198٠‏ 
من النص على استمرار العمل باحكام الآمر العسكري رقم 8/ لسنة 1448 لملة سنة 
( لم يكن يشترط ظرف الاعتياد ) اذذلك لا يجعل منه قانونا ينهي عن ارتكاب فعل في 
فترة ممددة لا يحول انتهاؤها دون السير في الدعوى ما يدخل في حكم الفقرة ؟ من 
المادة الخامسة من قانون العقوبات ؛ ( نقض ١١1١4‏ سنة 71 ق مجموعة الاحكام رقم 85 
صفحة 799 . وانظر نقض 98 يناير سئة 1445 ١‏ مجموعة القواعد ‏ الجزء /' رقم 54 
صفحة 57 و18 مارس 1545 المحاماة السنة 51 رقم 56 صفحة )1١19‏ . 


4١‏ كل هذا يؤكد ما قلناه من أن القانون واجب التطبيق في هذه الدعوى 


1. 


بالنسبة الى المتهمين المشار اليهم تحت بند « سادسا » من ان آمر الاحالة هو الفقرة 
الاولى من المادة ٠١9‏ مكررا وليس الفقرة الثانية » لان المادة ؟١١‏ بفقرتيها ليست من 
القوانين المؤقتة ثم لأن الفعل المنهى عنه مؤثم في الفقرتين كلتيهما وانما تختلف العقوبة 
فقط , هذا اجتهادنا فلعله إن يثاب بقبوله . 

كما لا يقال ان المادة م من قانون العقوبات قد اعتبرت قطع العلاقات 
الدبلوماسية مثل زمن الحرب في تطبيق العقاب . اذ يمكن الرد على هذا بان لم يكن 
بين مصر واسرائيل علاقات دبلوماسية ثم انقطعت . ومع ذلك فانا نضيف ان المادة 
م ذائها تنص في بدايتها على ان تطبيقها مقصور على الجرائم الواردة في الباب الاول 
من الكتاب الثاني من قانون العقوبات عن « الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من 
جهة الخارج » والذي يبدا بالمادة بالا وينتهي بالمادة 46 ذاتها . وبالتالي فان تطبيق المادة 
7 مكررا يقع خارج نطاق المادة عم . 


ذل 
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الشاهد الوحيد 


السادة المستشارون 


ذه - أن اي فعل يقع لا يعنيكم ولا يعنينا الا اذا « ثبت » انه جرية اي توفرت له 
الاركان التي اشترطها القانؤن في الافعال لتكون جرائم . واية جرعة 7 تقع لا تعنيكم 
ولا تعنينا ألا اذا ه ثبت » أسنادها بكامل أركأنها الى فاعل معين ٠‏ واي فأعل لجريمة لا 
يعنيكم ولا يعنينا الا إذا ثبت » انه اهل للمسؤولية اي اذا توفر له ما يسمى الركن 
المعنوي . ومن هنا تفأكد تلك البدهية التي تقول ان المناط الاول في البراءة والادانة هو 
كفاية ادلة الثبوت . وقد اطلق القانون اقتناعكم من كل قيد الا ما جاء في أوراق 
الدبعوى وكان استخلاصه منها مستساغا عقلا . وحتى هذا الشرط الاخسير قد تركه 
القانون لكم حين حصن الاحكام الصادرة من محاكم جنايات أمن الدولة ضد كل 
انواع الطعن حتى ما كان منها امام محكمة النقض . وتلك ثقة من الشرع تخملكم 
وتخملنا معكم . كمساعدين للقضاء » عبء الانتباه ال حاذ واليقظة المتوترة لا يساق في 
مثل هذه الدعاوى من ادلة ثبوت . وسلاحنا في هذا تلك القاعدة التي تقول ان الشك 
يفسر لمصلحة المتهم . انها تكسب في هذه الدعاوى اولوية مطلقة . فلا يكفي ان 
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يكون الدليل محتملاٌ اوحتى مرجح الصحة بل لا بد له من ان يكون قاطعا كل شك 
ممكن عقلا » سواء انصب هذا الشك على مادة الدليل ذاتها اوعلى الثقفة في مقدم 
الدليل ايضا . وهي قاعدة لاذ مها اسلافنا حين كانوا يلتمسون الاحاديث النبوية من 
مصادرها . فلم يرتبوا الاثم أو التأئيم على كل الاحاديث التي صحت نسبتها الى 
الرسول » بل من بين كل الاحاديث الصحيحة لا يقمع الاثم الا الفا لسديث 
« متواتر » . والحديث المتواتر هو ما سمعه عن الرسول الكريم جمع من الئاس وظل 
يتنافله جمع غير منقطع من الناس الى ان رواه جمع:من الناس فثبت واثبت . ويختلف 
علياء الحديث وائمة الشريعة في عدد هذا الجمع اللازم ليكون الحسديث متواترا » 
ولكنهم مجمعون على ان احاديث الآحاد لا تحرم مباحا ولا تبيبح ممرما . واني لأرى ان 
الشريعة الغراء قد قررت: بهذا حقا شخصيا في مواجهة أي ادعاء بالاثم . خلاصة هذا 
الحق الشخصي الا محد ولا يعذر ولا يسأل الا اذا قام ضده دليل له مثل التواتر حجية 
في الاسناد . ولقد اوجبت الشريعة هذه القاعدة في البينة حين اجمع الفقهاء على ان 
الحد الادنى من عدد الشهود اثنان . وف بعض الجرائم اربعة . على ان يكونوا 
عدولا . ومن اكثر ما قرأت في هذا الموضوع متعة بحث للاستاذ المستشار احمد صفوت 
رئيس محكمة استكئناف الاسكندرية الاسبق نشر في مجلة و مصر المعاصرة ؛ بالعدد ؟84؟ 
الصادر في يناير 1465 تحت عنوان ‏ القضاء الشرعي » . يقؤل فيه عن شروطا| لشهادة 
المقبولة شرعا : « . . ان الشهود غير المعروفين يزكون سرا وعلانية . سوا بالسؤال 
عنهم وعلانية في المحكمة من المزكين الذين يشهدون ان الشاهد عدل. فالشاهد لا 
تناقض اقواله بل تجرح ذمته او تزكي . فمن ثبت انه عدل حكم على مقتضى شهادتة 
ومن ثبت انه عدل مرة لا يزكى بعدئذ ويعتبر شاهدا مقررا لدى القاضي حتى ان بعض 
الفضاة كانوا يرسمون الشهود فيصبحون شهودا عدولا مقررين امام القاضي تقبل 
شهادتهم واحيانا يذكرون في سجل » . ( صفحة 58 ) . ويقول عن حجية الاوراق 
في الاثبات : « اما الإثبات بالكتابة فكان موضوع شك فالكتابة المنكورة في المحكمة 
تعتبر:غير قائمة. . لان الكتابة والامضاء.واستعمال الختم كان في نظرهم موضوع ريبة 
وعرضة للتزويركما قال ابن عابدين .:. وخشية التزوي ركان ضبط الدعوى يكتب على 
ورقة واحدة طويلة ولا يكتب في صفحات متفرقة . . . » ( صفحة 79 ) . 


م16 


الى :هذا الحد اجتاطت الشريعة الشراء ضد اصطناع الأدلة . ففرضت على 
القاضي قبل ان ينظر في الدليل المقدم ليرى ما اذا كان مقبولا او راجحا اوقاطعا » ان 
ينظر في مصدر الدليل شاهدا كان ام ورقة ليرى ما اذا كان اهلا للثقة . فاذا لم يكن 
اهلا للثقة لا تقبل منه الشهادة اصلا . 

ونحن لا نطالب بتجاوز احكام القوانين الوضعية في الاثبات . تلك الاحكام 
التي تفسح موقف الشهادة لكل من هب ودب اتكالا على انه يقسم اليمين على صِدبٍق 
نفسه . مع ان الذي تجرذ على ارتكاب اثم الكذب لا يكون اقل جرأة على كذب 
القسم . بمعنى ان المفروض عقلا ان صدق الشهادة دليل على صدق اليمين وليس 
العكس . على اي حال فان القوانين الؤضعية قد حررت القاضي الجنائي من قيود 
الاثبات الشكلية المعتبرة في المواد المدنية والتجارية . فله ان يعتد او لا يعد حثتى 
بالاعتراف . وله أن يأخل او لا يأخذ بالشهادة » وله ان يجزىء الاقوال ء وله ان يبدر 
الاوراق ولو صحت تسبتها الى المتهم ., وله ان يطرح تحقيق النيابة وان يأخل 
بالقرائن . . وتركت الامر كله لضمير : القاضي لا سلطان عليه لغير القأنون كم) قال 
الدستور في المادة 155 . 

ومع ذلك فاننا نعتقد ؛ ونتمسك بما نعتقد ؛ ان كل تلك القواعد الشرعية في 
شروط الادلة قد قررت للمتهمين حقوقا شخصية » مصدرها الشريعة الغراء » مؤادها 
الا يسند اليهم فعل بشهادة واحدة » ولا تقبل ضدهم اقوال شاهد غير عدل » أو 
شاهد مجهول بحيث لا تستطيع المحكمة ان تحقق ذمته من خلال استجوابه ىا هو 
الحال بالنسبة الى الشهود الحقيقيين على الوقائع » الذين يقال انهم رأوها بانفسهم » 
المذكورين في الاوراق تحت عنوان « مصادر المعلومات » . أولئكك الذي انكرت 
مباحث امن الدولة على العدالة ان تعرف حتى ما اذا كانوا موجودين حقما ام 
معدومين . فرفضت ان تستجيب الى طلب النيابة الارشاد عنهم لتسأهم . والا يمتج 
علبهم باوراق او صور او شرائط اذا صح في العقل امكان تزؤيرها . واحسب ان هذا 
الحق الشخصي الذي قررته الشريعة الغراء لكل من المتهمين ملزم بحكم القانون 
الؤضعي ذاته طبقا للمادة السابعة من قانون العقوبات التي جاءت في باب الاحكام 
العامة ليشمل حكمها كل نصوص القانون .. تقول هذه المادة : « لا تخل احكام هذا 
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القانون في اي حال من الاحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريغة الغراء» . 

ولسنا نشك لحظة في ان محكمة جنايات امن الدولة العليا بالمنيا » رئاسة الأستاذ 
المستشار عاطف ابراهيم زكي » كانت تطبق هله القواعد حين قضت يوم 16 يوليو 
9137 ف الجناية رقم 4" لسنة 1810 ( احدى قضايا الشغب ) بان : « المحكمة لاترى 
إن تعرف ضابط واحد بمفرده على أي من المتهمين دليل مقنع على اثبات الاتهام ضده : 
ولا يبقى بعد ذلك الا التحريات مجهولة المصدر وهي في مشل ظروف الدعوى لا: 
تستقيم حتى كقرينة قبل اي من المتهمين ‏ . كيا اننا لا نشك ان محكمة النقض كانت 
تطبق القواعد الشرعية في شأن حجية الاوراق في الاثبات الجنائي حين قضنت بانه : 
« من المقرر.ان ادلة الدعوى تخضع في كل الاحوال لتقدير القاضي ولو كانت اوراقا 
رسمية مادام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويضح في العقل ان يكون غير ملتثم مع 
الحقيقة » ( نقض 54١‏ لسنة 4 ق - مجموعة القواعد ‏ السنة 18 ص 584 ) . 


919 ولقد ساقت النيابة ضد المتهمين في دعوانا هذه مما اسمته ادلة ؛* ثبوت انواعا : 
منها الشهود ومنها الصور الفوتوغرافية ومنها الاوراق ومنها شرائط تسجيل احاديث 
قيل انها جرت . ونبدأً بالشهود الذين بلغوا سبعين شاهدا استمعت المحكمة الى كثير 
منهم ٠‏ وثمة أكثر ما استمعت اليهم في اوراق التحقيق الابتدائي . هم جميعا اما 
ضباط من ادارة مباحث امن الدولة وأما اشخاص ارشدت عنهم وتقدمت بهم الى 
الشهادة أدارة مباحتث امن 'ألدولة . ولن نتتبع كل هؤلاء الشهود واحدا واحدا فهذا 
متزوك للدفاع عن كل متهم على حدة حيث تعرض شهادته على واقعة بعينها . وَاعا 
نتناؤل الشهود جملة ونخص منهم جملة الشاهدين من ضباط ادارة مبانث امن 
الدولة تاخصهم ابعذاء لنشستبعدهم من البداية , 


87 ثمة رأي في ضباط مبابحث امن: الدولة اعجبني واحب ان اعرضه مدخلا لا 
ازيد ان اقول . فقد صدرمنذ.عامين او نحو ذلك كتاب طريف يبدو ان مؤلفه ذو 
هوايات متعددة.من ,ضمنها مراقبة وتحليل سلوك البشر وغير البشر من المخلوقات . 
0 1 يصاحب.ضباط امن اللذولة شهرا كاملا في دار ضيافتهم المسماة 
١‏ سجن القلعة» :. يفصح المؤلف عن الاسباب التي حملته على ان يشغل نفشه 


1 


بمصائب الناس بدلا من ان يشغلها بمصيبته . وهو مسلك غريب : المهم انه مارس 
هوايته في المتاحين لها من البشر ونخرج منها برأي في ضباط مباحث امن الدولة مفخم 
بالعطف عليهم والتعاطف معهم . وهو مسلك اشنل غرابة ' 0 


قال فيا نشر في سياق رسالة الى صديق مؤرخة ١8‏ أغسطس 14917 : 9 ... كنا 
نتحدث عن اولئك النفر من البشر الذين يتجسد فيهم القانون في المرحلة الاولى من 
احتكاكه بالانسان : رجال مباحث امن الدولة . واتكرنا عليهم ان يتجسسوا او 
يتلصصوا مع انهم يثلون القانون . وقد تحسب انني إذكرت ما انكرت دفاعا عن 
الانسان وحده . ابدا . انه دفاع عن الانسان والقانون معا . القانون متجسدا في 
رجال مباحث امن الدولة . اي انه » على وجه » دفاع عن رجال مباحث امن الدولة 
من حيث هم نفر من بني الانسان . لقد عأيشتهم تر فترة طلقة بعد ان انتهى التحقيق اي 
بعد ان ادوا ما امروا به . عرفتهم افرادا . وعرفت الانسان في كل فرد فيهم 
واستطيع ان اقول انني وجدت في بعض من عرفتهم تماذج من خيرة الشباب . ذكاء 2 
وثقافة » متفوقة » وخبرة فذة بالحياة » ونضج سابق لاعبارهم ١‏ وآراء في مجتمعهم 
نافذة كاشعة « الليزر» . ثم فوق هذا دمائة في الاخلاق . ولن انسى ماخبيت واحذا 
منهم كان يتحدث الي في الزئزانة ؛ عن هموم وطنه فاذا به يجهش بالبكاء ويتتخبا + 
فاكتشف فيه , في اعاقه . احزان شعبه . متى عرفث فيهم كل هذا ؟ . . بعد أن اثموا 
ما امروا به . بعد ان قاموا ‏ بكفاءة فذة - بدورهم البوليبي بكل ما فيه من مخاتلة 
وكذب وخداع واستدراج وتزييف وقسوة . قسوة مثل قسوة الوحوش . كل منهم ٠‏ 
بغير استثناء دكتور جيكل ومستر هايد . فانظر الى نفر من البشر يلعبون ساعة بعد 
ساعة ويوما بعد يوم ادوارا لا يؤمنون بها ولا يصذقون وعوذها ويِعيَشرّن ممزقي الضمائر 
معدومي الثقة بالواقع وبأنفسهم . تصور القانون لا يتتجسند في افزاد الا بعد ان يكون 
قد شوة فيهم الانسان وحوهم الى مثل ذلك المسخ ذي الشقين' : دكتور جيكل ومستر 
هايد : فهل يصلح المسخ:البشرئ لتجسيد القانون ؟ . . هل يصلح انسان قاذر عل 
الكذب مثل مقدرته عل الصدق » قادر على التعذيب مثل مقدرته على الصداقة'. 
انسان محدود بالامر غير حدود في السلطة ؛ تقي في ذاته بل قيم مع غيرة ٠‏ . . هل يصلح 
ليجسد الغانون في لحتكاكه بالانسان ؟. . » 


ونلا 


وبعد حديث طويل عن الخوف المتبادل بين رجال مباحث أمن الدولة والقهر 
الذي يمارسه عليهم المسؤ ولون عنهم من فوقهم ينهي رسالته متسائلا : «هل ثمة 
طريقة لانقاذهم وانقاذ الناس منهم وردهم الى طبائعهم الانسانية السوية ليكونوا اكثر 
كفاءة في تجسيدهم للقانون وهو يحتك بالانسان ؟ . . وهل ثمة طريق يستفيد وطنهم 
بكل ما يتوافر فيهم من ذكاء وثقافة وخبرة بالحياة ؟ . . فكرت أن نعم ... تحريرهم 
من القهر الذي هم ضحيته 1 تحريرهم من الخوف حتى لا يخيفوا الناس 5 

4 - كان عنوان ألكتاب « اعدام السجان » . يقصد المؤلف بكمة د أعدام » 
الدلالة التي تلهب أليها الفلسفة الوجودية وهي تقابل « صرف الانتباه عن » اذ يقوك 
الوجوديون أن كل ما لا ينتبه اليه الانسان يكون بالنسبة اليه معدوما . وقد نقلت ما 
نقلت من كتاب ١‏ اعدام السجان » لاسباب ثلاثة . الاول : انني اتفق مع المؤلف 
اتفاقا كاملا في قال عن ضباط مباحث امن الدولة . الثاني : انني سائبت فيا يلي انه 
بالرغم من كز, ما جاء بالاوراق فان احدا من ضباط مباحث امن الدولة لم يشهد في 
هله القضية . الثالث : انتي لكي استطيع ان اثبت ما تقدم اطلب من الآن القضاء 
باعدام كل من جاء اسمه في الاوراق من ضباط مبلحث امن الدولة . . بالمفهوم 
الوجودي للاعدام اعني اعم آلى الشاهد الوحيد . هذا الجهاز الخرافة 
المسمى و ادارة مبلحث امن الدولة » . 


الشاهد الوحيد : 

8 - تبدأ كل البلاغاث المقدمة الى النيابة بعبارة ذات دلالة واحدة وان اختلفت 
صيغتها » تقول و دلت التحريات ومصادر المعلومات على ان . . . » ثم تليها الافعال 
التي يقال عنها بعد ذلك انها جرائم مؤ ؤثمة بالمادة كذا وكيت من قانون العقوبات . . 
والاسماء التي سبيقال عن. .اصحابها بعد ذلك اسم فاعلون اصليون او شركاء ف تلك 
الجرائم . ويتكرر المدخل ذاته إلى الدعوى في:اقوال ضباط مباحث امن الدولة في 
تحقيق النيابة او امام المحكمة . يبدأون جميعا . بشكل او بأخر ء بان قد تبين من 
التحريات ومصادر المعلومات . . كل قصر الدعوى يقبابه وابوابه ونوافذه وسراديبه » 

1 


مبني على حبة الرمل هذه وبالتالي يتوقف قيام «سعرى أو أخبيارها على مدى صلابة هذا 
الاساس الضثيل . . فلتختبر.مدئ صلابته . 


اؤلا تكشف عبارة : « دلت التحريات ومصادر المعلومات » عن وجود طرفين . 
اولميا من شهد الواقعة موضوع الدليل او الدلالة . من شهدها بالمفهوم القانوني 
للشهادة : رآها بعينه او سمعها باذنه او شمها بانفه ا ولمسها بيده او ذاقها بلسانه . 
ذلك هو الشاهد لا ريب فيه . طبقا لا هو مستقر فقها وقضاء . وفيه قضت محكمة 
التقض بان الشهادة في الاصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رأه ا وسمعه بنفسه او 
أدركه على وجه العموم بحواسه » ( نقض رقم 418 لسنة 4 مجموعة القواعد ‏ السبنة 
٠6‏ صفحة 44# ) . ولآن الشهادة مرتبطة بالحواس لا يقبل القانون شهادة جمن فقد. 
التمييز كالمجنون والصبي الذي لا يعقل او غير ذلك مما يججعل الشخص غير قادر على 
التمنيز كما تقول محكمة النقض . هذ! الشاهد غير موجود في هذه الدعوى وان كان 
فوجودا فهو محجوب ٠‏ وان سئلت المباحث عنه فهو متكور . فليكن . 

نبحث عن الطرف الثاني الذي تلقى التحريات أو المعلومات من المصدر المعدوم 
اوالمحجوب اوالمتكور . انه ضبابطمن ادارة مباجث أمن الدوئة . هذا هو الذي يتقدم 
بالبلاغ او يقدم مذكرة اوه يشهد » امام النيابة او المحكمة . فيا الذي يبلغ بهِ او يشهد 
عليه . يبلغ او يشهد على ان قد و دلت التحريات ومصادر المعلومات » ثم يسرد 
الرواية التي نقلت اليه . 

تحايل هذه « الشهادة » الى عناصرها الاولية يكشف عن انبا تنطوي على ثلائة 
عناص . 

الغنصر الاول هوانها شهادة على ان رواية ما قد نقلت الى الضابط الشاهد ‏ 
والرواية المنقولة قد تضلح دليلا . اذ نحن لا ننكر ما قررته تحكمة النقض حينا فضت 
بان : « ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الاخذ برواية منقولة متى تبينت صحتها. 
وانتنعت بصدورها عمن نقلت عنه ) ( نقض رقم ٠١‏ لسنة 8* » مجموعة القواعد » 
السئة 14 صفحة 187 ؛ ونقض رقم 41 لسنة 7# » مجموعة القواعد ء السنة ١4‏ 
صفحة 864 ) . نحن لا نكابر في هذا » ولكن ان صدقنا ان ما يرويه ضباط المباحث 
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في بلاغاتهم واقواللحم امام النيابة وامام المحكمة قد نقل اليهم فعلا من ه مصادز 
المعلومات » يبقى التأكد من صحة ما نقل » وهذا يقتضي العودة الى ذلك الشاهد 
المعدوم او المحجوب او المنكور , لترقى الرواية المنقولة الى مرتبة الشهادة . فاذا 
استحال هذا نستطيع ‏ ببساطة ‏ ان ثقول لضباط مباحث امن الدولة » نحن نصدقكم 
في ان الروايات التي تسردونها قد نقلت اليكم فعلا ولكنا لا نصدق المصادر . فان قالوا 
كما قال اللواء سيد زكي ف شهادته ضد المتهم ١44‏ الاستاذ حسين عبد الرازق اننا نثق 
في تلك المصادر , قال هذا مع ان مصدره المزعوم قص عليه روايته تليفونيا » فاغتنى 
بثقته عن التحقق من شخص المتكلم والتحقق من مكان الواقعة وهو مكان يكذب 
بذاته رواية الراوي كباسنرىف الدفاع الخاصٍ به.ء. فللواء سيد زكي وكل زملائه في 
ادارة مباحث امن الدولة نقول: ان العبرة بان يكون هؤلاء المصادر محل ثقة.المحكمة 
نفسها فلا تغتروا الى الحد الذي تطلبون فيه ان تكون ثقتكم في الاشخاص ججة تغني 
المحكمة عن بناء ثقتها على ما تجريه من التحقيق . ولا تأخذوا أمر القانون مأحذ 
التجريح لان القانون قد الزم المحكمة نفسها بان يكون التحقيق الذي تجريه بنفسها 
هو المصدر الاصيل ليثاء ثقتها:. ولم يسمح بالاكتفاء حتى بتحقيق النيابة وهم من 
رجال القضاء . وفي هذا قالت محكمة النقض وزددت ف عشرات الاحكام : 
« الاصل ان عماد الأثبات في المواد الجنائية هو التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة 
بنفسها وتوجهه الوجهة'التي تراها موصلة للحقيقة . 'اما التحقيق الابتدائي ( الذي 
تجريه النيابة ) فليس الا تمهيدا لذلك التحقيق الشفوي » ( نقض 9099 لسنة “فاق أ 
مجموعة القواعد , السبئة 11 ص 8١7‏ ) . 

5 من اجل كشف هذا العنصر الاول من عئاصر الشهادة سألنا العميد مَثير 
محيسن الذي وقف يشهد امام هله الحكمة : د ايلغت يوم 9 يناير //اا عن 
معلومات تجمعت لديك من بعض الضباط فهل تشهد الآن 03 وقد اقسمت اليمين 0 
على صحة انها تجمعت لديك ام على صحة الوقائع.ذاتها ؟ . . » فاجاب : وهذه 
المعلومات جاءتني وجمعت واشهد على ذلك وانبا لم اشهد على اني نزلت الى 
الميدان » . ( صفحة 191 من محاضر الجلسات ) . 

اذن فان ما ايلغت به مباحث امن الدؤلة وما قدمت به مذكراتها وما جاء بأقوال 


لحل 


ضباطها في التحقيق الابتدائي او امام المحكمة هي روايات منقولة عن تجهولين » فهي 
ليست شهادة بالمعنى القانوني للشهادة . ولم يكن احدٍ من ضباط مباحث امن الدولة 
حين رواها في البلاغ او في التحقيق الإبتدائي او امام المحكمة « شاهدا » بالعنى 
القانوني للشاهد . وبالتالي لن نسمي - فيا يلي ما رووه شهادة بل سنسميها اقوالا » 
ولن نسميهم شهودا بل نسميهم باسمائهم . 

4 - ننتقل الى العنصر الثائي من عناضر اقوالحم . وهو الصدق في النقل . اي 
صحة اسناد الرؤاية ى! قيلت الى المصدر بدون اضافة ا وحذف اوتغيير . والاوراق 
قاظعة بان ما رواه ضباط مباحث امن الدولة في البلاغات او المذكرات او الاقوال امام 
النيابة واماغ المحكمة ليس هو ما روته لهم المصادر بدون اضافة أوحذف او تغيير. 
بهذا تقوم عفبة غير قابلة للتخطي تحول بين المحكمة وبين الرؤاية الاصيلة التي تلقاها 
الضباط من مصادرهم , وهو الشرط الاول لامكان التخقق حتى من معقوليتها . 


دليلنا على هذا اقوال ضباط مباحث امن الدولة انفسهم لا نضيف اليهم من 
خارجهم احدا ولا نضيف الى ما قالوه كلمة واحدة ء ونكتفي من كل ما قالوه بما قالوه 
امام المحكمة . 


48 - يبين من الاقوال التي ادلى بها امام المحكمة كل من العميد محمد فتحي قنة 
والعميد منير محيسن ( من مبلحث امن الدولة بالقاهرة ) والعميد محمد سامي محمد 
خضر( من مباحث امن الدولة يبور سعيد ) والعقيذ عبد العزيز محمد قمحاوي ( من: 
مباحث امن الدولة بالسويس ) والمقدم عبد الوهاب احمد زغلول ( من مبالخث امن 
الدولة ببنها ) والعقيد عبد الحادي السيد والعقيد علي حسن شلبي ( من مباحث امن 
الدولة بالاسكندرية ) » كما هي" ثابتة في محاضر الخلسات . :ان مجهاز مباحث امن 
الدولة واحد من اجهزة عدة تتبع وزارة الداخلية ( صفحة 158 ) وأن له مديرا هو 
المسؤول الاول 2 صفحة 88 ) وان اي ضابط تابع للجهاز لا يعمل منفردا ولكن يعمل 
كجزء من جهاز متكامل ( صفحة 14١‏ و81" ) وأن له فروعا تتلقبى منه التعليات 
والمعلومات ويتلقى منها ( صفحة 48 ) وتعمل تحت اشرافه وبتكليف منه ( صفحات 
4 543 ) . كما تتبعه أقسام خدمة فنية كالتصوير ( صفحة 149 ) . 


/ه 1 


وان هذا الجهاز يستقي معلومانه من مصادر عبارة عن اشخاص رسميين او غير 
رسميين بعضهم يختص بالاتصال به ضابط واحد وبعضهم يشترك في الاتصال به عديد 
من الضباط ( صفحة 4٠‏ ) وان تحريات ومعلومات هؤلاء المصادر ترد الى اللجهاز ذائه 
( صفحة 4 ) ويتلاقاها اي واحد من الضباط يكون موجودا عند ورودها ( صفحة 
4 ) ويتولى ضباط اخرون في مواقع رئاسية على مسنوئ الفرع او على مستوى 
الادارة تجميع هذه المعلوماث ( صفحة 44 وه؟1١‏ ) وهناك تخضع للبحث وتدخل في 
اطار تعميات وتحليلات من جانب الجهاز نفسه ( صفحة ١١‏ و'17 ) ثم ترصد في 
سجلات وملفات تثبت فيها اسماء وعناوين ومهن الاشخاص موضوع تلك المعلومات 
زالتحريات ( صفجات. 6١‏ و5؟١‏ و18 ) وتحفظ في مركز الجهاز بالقاهرة ( صفحات 
لس سكين > وعلى ضوء ما ورد في السجلات توضبع خطط جاهزة تضاف 
آليها تعديلات على ضوء ما يجد من احداث ( صفحة ٠ ١‏ 0 ) وهي خططمتكاملة 
على المستوى العام ( صفحة 44 ) 5 

فاذا رأى الجهاز ان يبلغ النيابة عن حدث او ان يسده الى احد أو أن يفتش مكانا 
عاد الى السجلات يستقي بياناته ( صفحات 8١‏ و5؟1 و18 ) وتقوم رئاسة الجهاز أو 
تكلف احد الضباط بالتبليغ ( صفحة 1*0 ) . ولكن الجهاز لا يبلغ ابدا بكل ما عنده 
فن معلومات ( صفحة 88 ).. قال هذا كبير القائلين امام هذه المحكمة العميد محمد 
فتحي قتة حين سألناه عيا اذا كانت الاسماء المبلغ ضدها بانهائها الى منظمات ممنوعة 
. هي العدد النهائي.للمنتمين الى تلك المنظمات طبقا لمعلومات المباحث يوم البلاغ 
فقال : لا . وفي كل الحالات فان جميع ضباط مباحث امن الدولة 9 يعملون من خلال 
جهاز. واحد متاسك مكلف برسالة » والكل يعمل في اطارها والقيام بها وبالتالي ان أية 
ورقة تخرج من الادارة فهي باسم الادارة » » بنص ما قال العميد منير محيسن ( صفحة 
17). 

كات الاجابة الاخيرة ردا على سؤال وجهه الدفاع الى الخميد منير ميسن في 
جلنة ٠١‏ مارس 19176 نصنه : و هل تقدم المباحث العامة مذكراتها ومحاضرها للنيابة 
غلى مسؤولية الجهاز اوعلى مسؤولية محرر كل مذكرة . . 6:. . وجاءت الاجابة 
قاطعة : « ان اية ورقة تخرج من الادارة فهي باسم الادارة » . والاوراق هنا هي 

م1 


البلاغات التي تتضمن روايات والمذكرات التي تضرف الى الروايات روايات اخرى 
ثم تأتي اقوال ضباط مباحث امن الدولة امام النيابة او امام المحكمة فيقسم كل منهم 
اليمين ثم يعيد سرد الروايات فتصبح العدالة امام سؤال يطرح نفسه بقوة الحق . الحق 
في معرفة الحقيقة » هذا السؤال هو : هل الرواية التي صيغت كتابة في بلاغ اومذكرة 
او قيلت شفاهة امام النيابة او المحكمة نقلا عن المصادر هي ذات الرواية التي رواها 
المصدر؟ . 


يقطع ماذكرنا قلا عن اوراق الدحوى بان :لا . فرواية المصدر المجهول عن 
حدث أو عن مت متهم لا تنتقل إلى النيابة او القضاء كها هي بل تمر في طريقها بجهاز 
رهيب اععلى نفسه لق في إن يقطمع طريقها وياخلها في تعمبانه وتليلات من 
جانيه » فيحبسها عنده فلا تصل:ابدا الى القضاء » او يقتطع منها ما يرى حبسه 
ويطلق الباقي » وهذا ألباقي يعيد تركيبه فيضيف أليه احداثا او اسماء من عنده او 
يعدل فيه ثم يصوغ رواية جديدة يكتبها في بلاغ اومذكرة أو يكلف من بين ضباطه من 
يسردها امام المحكمة . وسئرى عندما نستطرد إلى التفاصيل ماذج مذهلة من هذه 
الفبركة . 


الهم الآن ان العنصر الثاني الذي اشترطته محكمة النقض فيا سمحت به من 
الاخذ بالرواية المنقولة وهو« الصدق في النقل » عن الراوي الاضيل معدوم في هذه 
الدعوى باعتراف ضباط مباحث امن الدولة انفسهم . والعجيب حقا ان الحرص كان 
قد جانبنا عندما بدأ سباع اقوال الضباط فتسرعنا وسألنا ا لعميد محمد فتحي قتة في 
جلسة /ا1 مارس 19/8 « اشرح لنا خطة تشغيل ضباط ومخبرى رجال مباحث امن 
الدولة يومي 15:18 يناير/ 1983‏ ؟!» ثم حمدنا الله بعد سماع إجابته انه لم يكتشف 
ما اردنا ان نكشفه وانطلق هو ومن بعده ف اقوالهم « فخؤرين » بدور جهازهم في قطعم 
الطريق على الحقيقة دون ان تصل الى القضاء دون ان يفطنوا الى انهم بهذ! وحده قد 
:جذبوا من تحت القصر الذي حاولوا بناءه في هذه القضية حبة الرمل التي يقوم عليها 
فاخبار واصبح انقاضا . . 

على اي حال نحمد لمم ما قالوا ولا نجرحهم لان التجريح لا يكون الا لشهادة 

الل 


بالمعنى القانوني وهم لم يشهدوا ابدا في هذه القضية ريما الا على انهم تابعون لجهاز 
امن الدولة الذي كلفهم بتقديم بلاغاته أو كتابة مذكراته اوسرد روأياته امام القضاء . 
٠‏ .قلنا ان افتتلحية هذه لمر صاغها جهاز امن الدولة : دلت 
التحريات ومصادر المعلومات على أن . . .. ينطوى على ثلاشة عناصر. ولقد 
تحدثنا عن عنصرين مفقودين : ا 50 . وصدق النقل عن الراوي . 
بقي العنصر الثالث وهو صحة الدلالة . وهو بالغ الاهمية والخطورة في هذه 
القضية . .. نقول الخطورة ولا نقول الخطر . الاولى تدل على المنكر والثانية تدل على 
المعروق .. 1 
ذلك ' اولاء لان استخللاص النتائج من المقدمات هو صميم عمل القاضي كا 
قالت محكمة النقض ( نقض رقم 77م لسنة الاق مجموعة القواعد ‏ السنة ؟١‏ صفحة 
؟لم)ء ولا يباح لغير القضاة الا لاعضاء النيابة المترافعين والمحامين المدافعين لانم 
في مواققهم تلك يعتيرون مساعدين للقضاء بنص القانون . ويبقى استخلاص 
النتائيج من المقدمات لاثبات واقعة او أثبات توافر اركان الجريمة فيها 
اواثبات اسنادها الى متهم معين تمهيدا لايقاغ حكم القانون ؛ يبقى 
صميم عمل القاضي » اي انه « القضاء ‏ ذاته . . واية محاولة للادانة على اساس نتائج 
سبتخلصة من مقدمات هو انتحال لصفة « القاضي »؛ . وانتحال الصفة كا هو 
معروف احد أركان: جرية النصب .. من هنا لا يعد القانون الا بالوقائع التي 
شهدت عليها الحواس » اما التحليلات والتعمهات والتدليلات . . اما استخلاص 
النتائج من المقدمات فلا يدخل في نطاق الشهادة التي يعرفها القانون ويعتد بها اثباتا.او 
. ومع ذلك ٠‏ أو بالرغم من ذلك » نرى جهاز مباحث امن الدولة ينتحل لنفسه 
عق امبتخلاض.النتائئج من المقدمات , ويحول نتائجه التتي استتخلصها الى ادلة اتهام 
وادانة . عشرات من:الوقائع التي ابلغ بها جهاز امن الدولة جاءت في مذكرانه واقوال 
ضباطه وسنده فيها خجج ذهنة يحسبها منطقية . :ولو كانت حتى منطقية فليس هذا 
سبيله الى الاتهام . وعشرات من المتهمين لم يدخلوا السجون ويخرجوا منها بدون 
اتهام اوالى المحكمة الا لان مباحث أمن الدولة قد استنتجت من سجلاتها طبقا 


ا 


منطقها انبم :لا بد ؛ ان يكونوا.قد فعلوا كذا اوكذا . . 

دور خطير جدا هو الذي تنتحله مباحث امن الدولة وتشغل نفسها به بدلا من ان 
تشغل نفشها باداء وظيفتها الاصلية . ومع اننا على يقين من ان المحكمة لا تعتد بمنطق 
مباحث امن الدولة ولن تقبل ان يكون جهاز المباحث قاضيا وانها ستهدر كل ما جاء 
اليها من هذا السبيل » الا اننا نلتمس , لمصلحة جهاز مباحث امن الدولة نفسه » ان 
يتضمن حكمها تنبيها صريحا الا يعود هذا الجهاز الى التدخل فيا لا شأن له به .. 

ثم نقدم الى العذالة امثلة مما جاء في محاضر الجلسات . 

اسند جهاز مياحث امن الدولة على لسان العميد محمد فتحي قنة في جلسة 

: .مارس,1414 الى بعض المتهمين انهم يستهدفون تغيير النظام . فسألته المحكمة‎ ١1 
.ما هي الوسيلة لتغيبر النظام ؟ » . وهو سؤال في صميم صميم الموضوع لانه الفصل‎ 
بين التغيير المباح والتغيير المؤثم . فاجاب : « تجنيد اكبر عدد ممكن وتسكينها في خلايا‎ 
ودفعها الى القطاعات الجا هيرية في محاولة لتأليب الجماهير وتحريضها » . الى هنا تيدو‎ 
الوسيلة سلمية اذ يبدو النشاط موجها الى الجماهير ومنصبا على توعيتها . وكل هذا‎ 
يمكن أن يتم بدون ان يؤدي الى التغيير اذ قد تغير الجماهير أو لا تغير . وكل هذا يعني‎ 
انه نشاط سلمي لان كسبب الجماهير الى جانبٍ قضية لا يتم بالعنف او القوة ولتكن‎ 
. بالاقناع‎ 

كان كل هذا واضحا لدى المحكمة فسألته تحديدا : « هل بالسلم ؟2 . 

هنا لجا سيادته الئ غير وظيقة الشاهذ وبدآ في عملية 
«استخلاص النتائج منن المقدمسات » .-فقال:: ذلا يمكن ان يكون هذا 
بالسلم:. . ؛ فسألته المحكمة:: (للإذا ؟ » لاختبار ما اذا كان منطقفه 
مستندا الى وقائم . فلم يقل مفلا لانه قد ضبطت لديم اسللحة ؛ إو خطط عشكرية 
لمواجنهة القوات المسلحة او الامن المركزي اذا ما تذخلت » أوان قد ضبطت لدى احد 
منهم خطة مكتوبة لكيفية السيطرة على العاصمة مصحوبة بخريطة . . لم يقل شيئا 
من هذا او ما.يقاربه : انما قال : « لان السلم يكون عن طريق البرلان » ( صفحة 
37 ) فكشف عن زيف الاستخلاص غير المنطقي من المقدمات المعروضة : اذا كان 


1١ 


نشاط المتهمين الذي قيل انهم مارسوه متجها الى غاية محددة هي كسب الجحماهير فلماذا 
لا تكون النتيجة المنطقية : لدخول الانتخابات فكسب الاغلبية فالوصول الى السلطة 
فالتغيير . ما الذي يتضمنه كسب الجياهير من مقدمات تؤدي منطقيا الى أن التغيير : 
: لايمكن ان يكون بالسلم » . 

وسثل في موضع اخر من التحقيق عما اذا كان الحزبان المنسوب الى بعض المتهمين 
الانتاء.اليهما متفقين ام ان كلا منهما يعمل لحسابه:. ونعتقد ان ليس في كل هذه 
القضية سؤال اكثر اهمية من هذا السؤال . فنفى ان لديه معلومات مؤكدة على ان 
الحزبين كانا متفقين على الاشتراك في احداث 18 و14 يناير 141/0 . وهذا هو الحد 
الاقصى لنطاق الشهادة المعتبرة قانونا . وغند هذا الحد انبار دفعة واحدة ركن هائل من 
قضر الاتهام بمجرد أن مسته المحكمة بسؤال زقيق ولكن في الصميم .. ولكن ضابط 
مباحث امن الدولة لم قف عند هذا الحذ » حد الشهادة ٠»‏ بل عاد الى انتحال صفة 
ليست له واكمل اقواله بما و استخلضه :من نتائئج من المقدمات » فخاته المنطظق ىا 
حدث من: قبل . قال سيادته : « ولكن وحدة الهدف والارادة تجمع بينهما ؛ ( صفحة 
48 ) . المقدمات هنا ان الحزبين تجمغهما وحدة:الهدف والارادة . والنتيجة انبا كانا 
متفقين على الاشتراك في خوادث 18 و39 يناير لالإ4ؤ . ولكن لما كان يجهل ان القضية 
المنطقية تبطل اذا لم يصدق حدها الاول : المقدمة , فانه لم يفطن ان وحدة 
« الارادة » في المنظمات اللماعية سواء كان احزابا شرعية او غير شرعية او شركات أو 
جمعيات اواي شخص اعتباري من اي نوع كان لا تتحقق الا بوحدة « الادارة » . لان 
الادارة هي اداة التعبير عن الارادة في المنظيات الجماعية... فلو صح ان ثمة حزبين » 
وهذا ما يقوله » فان الارادة الموحدة في كل حزب تمثلها ادارته التي قد تسمى قيادة او 
لحنة مركزية او مكتب سيامي او ما اكل من اسماء . ولكنها ادارة مستقلة على اي 
حال عن ادارة الجزب الآخر التي لا تجبر الا عن الارادة الموحدة لهذا الحزب الاخخر . 
حينئذ لا يكون هناك اي مجال لوحدة « الارادة ؛ بين الحزبين الا اذا كان هناك اتفاق 
بينهما بم عن طريق القيادتين 5 وهو ما نفاه في اول ما قال . 

انه ذات الخطأ الذي وقع فيه السيد العميد محمد فتحي قتة حين ادلى باقواله في 
تحقيقات القضية رقم ٠١‏ لسنة 181/8 المضمومة . يوم ؟ مارس 1908 ٠‏ فقال ان الذين 


نذا 


ينتمون الى ما اسماه و حزب العمال الشيوعي المصري » يدينون بخليط من الفكر 
الماوي والتروتسكي والجيفاري . وانهم جماعات من بؤر منفصلة . ثم اكده في 
التحقيق النهائي امام هذه البحكمة في جلسة ١7/‏ مارس 94 . ولما كانت تلك 
مقدمات تستخلص منها .. منطقيا ‏ نتيجة واحدة هي أنه لا وجود « لمنظمة » واحصدة 
تسمى « حزب العمال الشيوعي المصري » بمكن ان تنسب اليها ارادة واحدة او خطة 
تحرك واحد » وكانت بلاغات ومذكرات واقوال ضباط مباحث امن الدولة لا تتفق مع 
هذه النتيجة فقد سألناه : « اذا كانت المجموعات متفرقة فكريا ومنفصلة جغرافيا فىا 
هي علاقة تكوينها وعلة تسميتها تنظيا واحدا » . ولشد ما كانت دهشتنا من اجابته 
على سؤال يفتح له باب التراجع الى المنطق . فقد اجاب : « كل مجموعة لها شكل ولها 
فكر والشكل متحد ( وهو ما يعني متشابه ) والفكر مختلف وهم بؤر دول جيفاريين 
ودول ماويين ودول تروتسكيين » ٠‏ واثبت امين سر الجلسة ما وقع وهو انه ذ اشار 
بيديه الى انهم مجموعات منفصلة » . وهكذا امار ركن هائل اخر من قصر الاتهام 
بمجرد مواجهته بسلاح المنطق القاطع واكتفى العميد بمرارسة هوية و استخلاص 
النتائخ من المقدمات » . 


الآن نسأل : الم يكن انجدى للعميد محمد فتحي قتة ضابط مباحث امن 
الدولة » واجدر بالسيد محمد فتحي قتة الانسان ان يترك عملية ‏ استخلاص النتائج 
من المقدمات » للقضاء بدلا من هذه المآزق التني زج بنفسه فيها امام هيثة عالية من 
القضاء وعلى مرأى ومسمع من الناس ؟ نعم كان هذا اجدر به كانسان ولكئه لم يكن 
اجدى له كضابط من ضباط مباحث امن الدولة . لانه اذ وقف بصفته هذه إمام 
المحكمة لم يكن يملك من امر نفسه ما يختار به الاجدى او الاجددر . كان مأموراً من 
جهازهو ف القمة منه بان يقول مايقال . وهو في هذا معذور بماتتضمنه صفة الضابط 
المكلف من اكراه واقع بحكم التبعية والانضباط القسري على صفة الانسان الذي 
اقسم اليمين . ولكنه على اي حال لم يكن شاهدا يشهد بالمعنى القانوني للكلمتين 0 


وما يصدق عل السيد العميد محمد فتحي فتة يصدق على غيره » وما ضربناه الا 


يل 


الخلاصة : 


. ايا ماكان الامر فان الخلاصة التي اردنا ان نصّل ليها ان احدا من ضباط‎ ٠ 
مناحث امن الدولة الذين قدموا البلاغات او حرروا المذكرات او سمعت اقوالهم في‎ 
التحقيق الابتدائيآمام النيابة أو في التحقيق النهائي الذي اجرته المحكمة لم تتوفر له‎ 
شط الشاهد ولا توفرت لاقواله شروط الشهادة . وبالتالي لا يجوز في صحيح احكام‎ 
القانون الاعتداد بما قالوا » ولا حتنئ من قبيل الأستدلال  لانهم لم يكونوا الا‎ 
اسياء مستعارة » لذلك الجهاز المسمى. : ادارة مباحث امنن الدولة » . . وقذ أن‎ ( 
الاوان.لمواجهتة باعتباره كجهاز صاحب كل الاقوال التي قيلت ضد المتهمين في هذه‎ 
الدعوى . والحقيقة ان النيابة قد سنبقت الى ان « جهاز امن الدولة » ككل وليس‎ 
الضباط هو الذي يبلغ ويكتب المذكرات ويبدي الاقوال » فئراها في كل ما اصدرته من‎ 
اؤامر القبض والتفتيش تقؤل : « نأذن لاي من ضباط مباحث امن الدولة بالقبض‎ 
. » على ... وتفتيشه او تفتيشهم وتفتيش منازهم‎ 


الجهاز الخرافة : 

3١‏ -وانها لفرصة كنا ننتظرها منذ وقت طويل لنحتكم الى القضاء في مدى الثقة 
التي يستحقها هذا الجهاز المروّع الذي لا زوعة فيه . لقد كنا من قبل نواجه ضباط 
مباحث امن الدولة منفردين امام المجاكم 0 ولم تكن ظروف الدعاوى تسمح باكثر من 
اضطرار الدفاع الى تجزيح اقوالحم وهو يعلم انهم مثل المتهمين أنفسهم 2 ضحايا 
الجهاز الذي يتبعونه . وبقدرما نعلم هذه اول دعوى يبرز فيها الجهاز ككل ليواجه 
المتهمين ككل » فباسم المتهمين نقول مرحبا ببذه المواجهة , . 

السادة المستشارون 

٠١4‏ - مهما تكن فائدة التنسيق بين المحامين المشتركين في الدفاع فان احداً من 
المحامين لا يقبل ان يهدر فرصة الاشتراك في الاحتكام الى القضاء في مدى الثقة التي 
يستحقها جهاز امن الدولة . ومن هنا فان نصيبي:في هذا سيكون قليلا:. والواقع انني 
سأقتصر على ضرب مثل او اثنين أو ربما ثلاثة ماهو ثابت في الاوراق لاثبت ان « ادارة 
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مباحث امن الدولة » بحالتها التي كشغت عنها هذه الدعوى لا تستتحق ثقة القضاء ولا 
تتفق مع سيادة القانون ولا تؤتمن على خريات الشعب : اقول بحالتها التي كشفت 
عنها هذه الدعوى لاني ارى ان جهازا لأمن الدولة يكون أهلا لثقة القضاء ونخادما 
لسيادة القانون وامينا على حريات الشعب ليس اقل لزوما للدولة » اية دولة » من اي 
جهاز آخر .. . 

ما اريد ان اقوله على وجه التحديد . بعد الالتفات عن السادة الضباط العاملين 
في الجهاز من حيث هم بشر ومواطنئون ؛ ان هذه الدعوى قد كشفت وصمتئين 
اساسيتين في جهاز امن الدولة القائم . اؤلاهم) : الجرأة على القانون الى د 
الاستهتار . ثانيتهما : القصور في الاداء الى حد الخلل . وواحدة منهما كافية لتجريده 
من اهلية استحقاق ثقة القضاء . فيا يلي البيان . 


الاستهتاد بالقانون : 

ال ادارة مباحث امن الدولة جهاز تابع لوزارة الداخلية كبا رأينا ٠‏ ويتمتع 
فيباطه بصفة الضبطية القضائية طبقا للمادة ؟؟ من قانون الاجراءات الجنائية . ومن 
هنا يدخل في اختصاصات الجهاز تلقي البلاغات والشكاوى التي ترد اليه بشأن 
العرائم وان يبعث بها فورا الى النيابة العامة . كيا يدخل في اختصاصه ويجب عليه 
الحصول على جميع الايضاحات واجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي 
تبلغ اليه او التي يعلم بها باية كيفية كانت . وعليه ان يتخذ جميع الوسائل التحفظية 
اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة » وان يثبت جميع الاجراءات التي يقوم بهافي 
غاضر موقع عليها من محرريها تتضمن وقت اتقخلذ الاجراء ومكان حصوله ( اماد 
4 ) . وللجهاز اثناء جمع الاستدلالات ان يسمع اقوال من يكون لديه معلومات عن 
الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان يسأل المتهم عن ذلك ( المادة 9 ) . وله في احوال 
التلبس بالجنايات والجنخ التي يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تزيد غلى ثلاثة اشهر 
ان يأمز بالقبضن على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ( المادة 4 ) . 
وله في غير هذه الاحوال » اذا وجدث دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية او 
جننحة سرقة او نصب او تعد شديل او مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف ان 


ما 


يتخد الاجراءات التحفظية. المناسبة وان يطلب فورا من النيابة العامة ان تصدر امرأ 
بالقبض عليه ( م ه؟) . وهو الذي ينفذ اوامر القبض وتفتيش الاشخاص والمنازل 
المأذون بها من النيابة ويضبط ما يصادفه اثناء:التفتيش من اشياء متعلقة بالجريمة 
موضوع التحقيق ... الى آخره . 

من هنا يبين ان كل اختصاصات جهاز امن الدولة تتصل اتصالا مباشزا بالجريمة 
واجراءات التحقيق فيها وتبعا لهذا يخول له القانون سلطة التعرض للحريات المواطئين 
وحرمات مساكنهم . والمفروض أن جهاز امن الدولة يعرف القانون وهو لا'يعذز اذا 
جهله . اذ الجهل بالقانون قد يكون عذرا مقبولا في المواد الجنائية الا ان يكون جهلا 
بقواعد القانون التنائي ذاته ى] قالت محكمة النقض ( نقض 5؟١٠‏ لسئة ؟؟ ق ء» 
مجموعة القواعد » السنة لا صفحة 97#١‏ ) هذا بالاضافة الى.ان كل ضباط مباحث 
امن الدوئة » مثل كل ضباط الشرطة ء قد درسوا القانون في معاهده مع دراسة المواد 
البوليسية . لا شبهة اذن في ان جهاز امن الدولة يعرف القانون معرفة كاملة وشاملة' 
وتفصيلية . وبالتالي فاننا حين نرى في هذه الدعوى خخروجا فظا على احكام القانون لا 
يمكن أن نرجعه الى الخطأ غير المتعمد ولكن الى تعمد الخروج على القانون والاستهثار 
باحكامه . وقد ثبت هذا في الاوراق ثبوتا قطعيا , وفبا يلي امثلة عليه . . 


التجمهر : 

كل بلاغات ومحاضر ومذكرات واقوال جهاز مباحث امن الدولة التي ظن 
انه قد حاصربها المتهمين تريد ان تنسب الى المتهمين كافراد أو مجموعات انهم قد 
ساهموا في حوادث التجمهر والتظاهر التي وقعت يومي 18 و14 يناير /149 بالقاهرة . 
واحكام القانون في هذا واضحة لا لبس فيها .0 

فالاصل في التجمهر انه تجمع من خمسة اشخاص على الاقل 1 وهو مباح طبقا 
لنص المادة 4ه من الدستور التي تقول ان : « للمواطئين حق الاجتماع الخاص في ٠‏ 
هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطار سابق ولا يجوز لرجال الامن حضور 
اجماعاتهم الخاصة والاجهاعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة ف حدود 


1 


القانون » . 

فاذا رجعنا الى القاتون لنعرف تلك الحدود نجد ان المادة الاولى من القانون رقم 
٠١‏ لسئة 1414 الخاص بالتجمهر والوارد في مواد الاتهام » تنص على أنه : « اذا كان 
التجمهر المؤلف من خمسة اشخاص على الاقل من شأنه ان يجعل السلم العام في خطر 
وامر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرف فكل من يبلغه الامر منهم ورفض طاعته اولم 
يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز عشرين 
جنيها » . التجمع اذن مباح ولكنه يتحول الى تجمهر ويدخل تحت طائلة العقاب اذا 
توفر الشرط الذي حددته مادة القانون . تقول محكمة النقض : « ان التجمع - وان 
كان بريئا في بدء تكوينه ‏ الا انه قد يقع فيه ما يجعله مهددا للسلم العام فيأمر رجال 
السلطة بتفريقه فقي هذه الحالة ينقلب الى تجمهر معاقب عليه . ويكفي في حكم 
القانون حصول التجمهر ولوعرضا من غير اتفاق سابق وكل من بلغه الامر.من 
المتجمهرين بالتفرقة ورفض: طاعته او لم يعمل به يكون مستحقا للعقاب ؛ ( نقض 
رقم ٠/6‏ لسنة /9ا قى مجموعة القواعد السنة #صفحة 8١7‏ ) . 

وتورد المادتان الثانية والثالثة حالة اخرى يكون فيها التجمع مؤثيا . فيقنول : 
د أذا كان الغرض من التجمهر المؤلف من خمسة اشخاص على الاقل ارتكاب جريمة ما 
او منع او تعطيل تنفيل القوانين واللوائح واذا كان الغرض منه التأثير على السلطة في 
اعما ا اوحرمان شخص من حزية العمل سواء كان ذلك التأثير او الخرمان باستعبال 
القوة اوالتهذيد باستعماها فكل شخص من المتجمهرين اشترك في التجمهر وهوغالم 
بالغرض منه اوعلم بهذا الغزض ولم يبتعد عنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة 
شهور او بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها » . اما المادة الثالثة فتنص على انه : « اذا 
وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود في التجمهر فجميع الاشخاص الذين 
يتألف منهم. التجمهر وقت ارتكاب هله الجريمة يتحملون مسؤوليتها جنائيا بصفتهم 
شركاء اذا ثبت علمهم با لغرض المذكور» . وتقول محكمة النقض : « مسؤولية 
الجريمة التي تقع بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر لا يتحمله جنائيا الا: 
الاشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاببا » ( نقض ١766‏ لسنة /الاا قف » 
مجموعة القواعد ء السئة 4 صفحة 705 ) . وتقول : و يجب لاخل المشتركين في 

ينف 


التجمهر ثبوت علمهم بالغرض منه » ( نقض 181١‏ لسنة 1١‏ ق في ؟ ديسمبر 
لول . 


خلاصة احكام القانون هذه انه لكي يصح اتهام مواطن بجرية التجمهر لا يكفي 
ان يشاهد مشتركا في تجمهر بل لا بد من ان يكون قد صدر امر صريح الى المتجمهرين 
بالانفضاض وان يكون هذا الامر قد ابلغ الى هذا المواطن بالذات او ان يكون عالما 
بالغرض المؤثم من التجمهر وان يثبت انه كان بنفسه موجودا في مكان وزمان الجخريمة 
التي وقعت اثناء التجمهر . والا فلا جريمة ولا مبرر للاتهام 7 


8 يعلم جهاز مباحث امن الدولة هذه الاحكام علما كاملا شاملا مفصلا ومع 
ذلك , أو بالرغم من ذلك.ء اتهم كثيرا من المواطنين واستصذر ضدهم اوامر قبضص 
واهدر حرمات مساكنهم بالتفتيش واهدرت حرياتهم ف :الزنازين يما ابلغ عنه 
بارتكابهم جريمة تجمهر . ذهب ضحية هذا المتهمون ف القضية المضمومة رقم 00١‏ 
لسنة 1914 الذين كانوا مجتمعين في منزل المتهم رقم 188 وذهب ضحيته عشرات 
الطلاب والطالبات الذين اتهموا بالتجمهر داخل معاهدهم العلمية وقبض عليهم في 
القضية المضمومة رقم ٠١‏ لسنة ه19 ومن بعدهم عشرأت الطلاب الذين اتهموا 
بالتجمهر داخل معاهدهم وقبض عليهم في القضية ٠ ١و ٠٠١‏ لسنة للا ء وحتى بعد 
احداث 18و19 يناير قبض عل المتهم رقم 158 الدكتور عمر و عباس حلمي لا اسئد 
أليه.من تجمهر داخل جامعة عين شمس . كل هذا بدون ان تتضمن اوراق الدعوى 
في اى موضع منها ما يدل » ولا نقول يثبت » ان مرا بتفرق تلك التجمعات قد صدر 
من السلطات المختصة وان ذلك الامر قد بلغ ايا من المتهمين وان قد علم اي متهم 
بالذات بالغرض من التجمهر . 

لماذا نقول دلت ولم نقل يثبت . لاننا نريد أن نثبت استهتار جهاز مباحث امن 
الدولة بالقانون والجرأة على سيادته . وثبوت الجرائم او نفيها امر تختص بالقضاء فيه 
المحكمة . ولكن حكم القانون ان يبلغ جهاز مباحث امن الدولة حين يبلغ عن جريمة 
سواء ثبتث بعد التحقيق ام لم تثبت . والا فلا يبلغ اضلا . ولقد كان جهاز مباحث 
امن الدولة يعلم علم اليقين.ان التجمغات التي ابلغ عنها ليست جرائم لعدم توافر 
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شروط التأثيم فيها . والدليل القطعي على هذا العلم انه في كل بلاغانه ومذكراته 
واقوال ضباطه لم يذكر- - مجرد ذكر - ان ثمة امرا قد صدر من السلطة بتفرق تلك 
التجمعات » وان ذلك الامر قد ابلغ ايا من المتهمين , وان المتهم فلان على وجه 
التحديد كان يعرف الغرض من التجمهر وانه تحديدا كان متواجذا في التجمهر حين 
وقعت جريمة كذا زمانا ومكانا . لم يذكرواشيئامن هذا » ولم بيتموا بان يذكروة + 
لان هذا هوما يتطلبه القانون لوقوع الجريمة . واذا كان عدم ذكره تخالفة للقانون فان 
عدم اا استهتار بسيادة القانونٍ . فهل يستحق المستهترون بالقأنون ثقة 
القضاء ؟ 


والتظاهر : 

- وما ينطبق على التجمهرينطبق على التظاهر ..فالاضل ان المواكب مبلحة 
بحكم | الدستور كا ورد ضمن المادة 4ه التي ذكرناها ولكن في حدود القانون . فاذا 
رجعنا الى القانون رقم 4 لسنة ١899#‏ الخاص بالمظاهرات والذي تضمنته مواد 
الاتهام 0 نجد انه يستهل احكامه بما جاء في المادة الاولى من ان : و الاججاعات العامة 
حرة على الوجه المقرر في هذا القانون » » وتأتي المادة التاسعة فتقول , : 9 تسري احكام؛ 
المادة الاولى . . . على كل انواع الاجهاعات والمواكب والمظاهرات التي تقام ا وتسير في 
الطرق او الميادين العامة والتي يكون الغرض منها سياسيا » .. وتأتي المادة 1١‏ فتنص 
على عقاب : «كل شخص يشترك رغم تحير البؤليس في اجماع او موكب او مظاهرة 
لم يخطر عنها ا وصدر الامر بمنعها او يعصى الامرالصادر الى المجتمعين بالتفزق» ٠‏ 
وفٍ المادة 159 يعلق المشريع نفاذ القانون على قرار يصدر من وزير الداخجلية فيقول : 
« لوزير الداخلية ان يصدر بقرار منه الاحكام التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون » . 

اخر ما صدر من وزير الداخلية هو القرار رقم 8 السنة ه140 بتقرير الاحكام 
الخاصة بالاجتاعات والمظاهرات وفيه يقول مخاطبا ضباط الشرطة : « يراعى عند' 
فض التنجمهر او التظاهر . . انذار المتجمهرين واعطائهم مهلة معقولة حسب انلخالة 
للتفرق ويكون هذا الانذار بصوث مسموع للمتجمهرين على ان يتضمن الانذار ان ' 
القوة ستطلق النار على المتجمهر ين ازالمتظاهرين اذا لم يتفرقوا . والمهلة التي يجب ان 
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يتفرقوا في خلانها . والاتجاه المطلوب التفرق اليه والشوارع والطرق المسموح 
بالانصراف ليها . فاذا لم يتفرقء المتجمهر ون بعد انقضاء المهلة السالف تعيينها وجه 
انذار ثان بان القوة ستطلق النار فورا اذا لم يبدأ التجمهرون في التفرق في 
الخال . . . » (( المادة 1١‏ ) . وهكذا لا تنسب جرية التظاهر الى من اشترك فعلا ف 
مظاهرة الا اذا ثبت انه تلقى تحذيرا صريحا وانذارا واضحا بكل ما ورد في قرار وذير 
الداخخلية المكمل للقانون . وهو ما اكدته محكمة النقض حين قضت بان : ١‏ التنبيه 
على المتظاهرين بالتفرق وعصياءهم هذا الامر هو ركن جوهري من اركان جريمة 
المظاهرة المحظورة | هو مقتضى الفقرة الثالئة من المادة 1١‏ من القانون رقم ١4‏ لسنة , 
فاذا كانت الوقائع المثبتة بالحكم الصادر بالادانة لا تفيد حصول هذا التنبيه تعين 
نقض الحكم وتبرئة امتهم » ( نقض 1154 لسنة ؟ ق في 14 مارس 1488 ) . وقضت 
فها فد يصاحب المظاهرات من جرائم : لامحل للعقاب اذا « و كان الحكم قد اثبت ان 
.الاحتشاذ كان اول امره مظاهرة سارت لمناسبة معينة ( يوم الاضراب من اجل تأييد 
عرب فلسطين ) فتصدى لها البوليس بالتفريق والمطاردة فتخلفت عنها شراذم فلتت من 
المطاردة وسارت في جهات ختلفة وقام أفراد هن بعض الشراذم باتلاف المخلات 'أد 
اختلاس ما فيها . . عا دام لم يث يثبتا انه ( المتهم ) كان ضمن شرذمة معينة ؛ ( نقض 

04 لسنة 5ق في 1 ديسمير 1945) . 


٠٠‏ يعلم جهاز مباخث امن الدولة هله القواعد والاحكام علما كاملا شاملا مفصلا 
وبوجه خاص شروط تنفيذ القانون الصادر بها قرار-وزيز الداخلية الذي يتبعونه , 
ومع ذلك أو بالرغم من ذلك اتهم كثيرا من المواطئين واستصدر ضدهم :أوامر قيض 
واهدرت حرمات مساكنهم بالتفتيش واهدرت حزياتهم في الزنازين بما ابلغ عنه من 
اشتراكهم في المظاهرات التي وقعت يوي 18و19 يناير //141 ويوم 76 نوفمبر 1615 
وما قبل ذلك . ذهب ضحيته كل المتهمين المائلين تقريبا وغيرهم ممن لم يشملهم قرار . 
الاتهام . .ومن بينهم ‏ على سبيل المثال ‏ المتهم رقم 149 الاستلا حسين محمد حسين 
عبد الرازق الذي تسب اليه الاش اشتراك في مظاهرة من خمسة عشر شخصا في الشارع 
الذي ينحدر من ميدان سعد زغلول بالجزيرة ة في إنجاه النادي الاهلي مساء يوم 18 يناير 
دون ان يعرف احد ماذا كان غرض تلك المجموعة ولماذا تختبىء في ذاك المكان ٠‏ 


ون 


المعزول الذي لم يصل اليه فرد واحد من رجال الشرطة وبالتالي لم يأمرهم احد 
بالتفرق . ومن بينهم المنهم رقم ١61‏ الاستاذ صلاح- عيسى الذي قال عنه عميل 
جهاز المباحث محمد حاتم زهران من بين ما قاله أمام هذه المحكمة في جلسة 4؟ 
مارس 1918 : 3 وفيه حاجة بالنسبة للاستاذ صلاح عيسى:احب: ان اذكرها لا اعرف 
ان كنت قد ذكرتها في النيابة ام لا . إن المظاهرات وهي في شارع متفرع من قصر النيل 
وكان قصادها عربية فخمة وحبوا يكسروا العربية ولقيت الاستاذ صلاح عيسى نام على 
العربية ومنع الناس أنهم يكسروا العربية وفعلا منعهم من تكسير العربة » ( صفحة 
184 من محاضر اللجلسات ) الاستاذ صلاح عيسى يقوم خلال المظاهرات بدور الشرطي 
وهو متهم بجريمة التظاهر . ومن بين الضحايا كل اولئك الذين اشتركوا في مسيرة يوم 
0 نوفمبر 1675 الذين اقر جهاز مباحث امن الدولة بلسان العميد مير محيسن في 
جلسة ٠١‏ مارس 1404 بان لا تلك المسيرة ولا غيرها من المسبيرات التي توجهت الى 
مجلس الشعب تصدث لما الشرطة ( صفحة 1597 من محاضر الجلسات ) . ومن بينهم 
المتهمون ارقام 14١‏ رفعث بيومي محمد علي و!16 محمد شريف أحمد مراد و195١‏ عزت 
عبد المجيد صبره و686١‏ حمدي ياسين عكاشة و95 حسين محمد محمود معلوم و151 
سيد عبد الغني عبد المطلب 1519 اد عبد الرحمن الجمال و15 احمد مبروك محمد 
حسن و1814 محمد محمود جاد النمر وغيرهم . اما اضرب امثلة من المتهمين الذين اتولى. 
الدفاع عنهم كل هؤلاء الذين نسب اليههم المساهمة او الاشنتراك في مظاهرات 18 
و5١‏ يناير 18109 التي اقرجهاز مباحث امن الدولة بلسان العميد محمد فتحي قتة في 
جلسة !1 مارس 19494 بانها بدأت سلمية ثم تحولت في مرحلة ثانية الى استتخدام 
العنف . فل] سئل: : « من الذي تحول في المرحلة الثانية التي تشير آليها الى العنف ؟ » 
قال : « معظم المشتركين في المظاهرات والمظاهراث دي كانت بالالاف ولا نستطيع 
تحديذ اسماء.» . كل هذا بدون ان تتضمن اوراق الدعوئ قي اني موضع منها ما 
يدل ؛ ولا نقول يثبت » أن ايا من المتهمين الذين اشرنا اليهم قد صدر اليه إمر من 
السلطة بالتفرق » او انه كان في مظاهرة في مكان معين وزمان معين صدرت ها الاوامر 
بالتفرق وتحدد لها الاتجاه المطلوب التفرق اليه والشوارع والطرق المسموح بالانصراف 
اليها.وانه قد بلغه انذار اول وانذار ثان بالانصراف ولم ينصرف . 


فن 


مرة.اخرى نقول دل ولم:نقل ثبت لاننا نريد ان نثبت استهتار جهاز مباحث امن 
الدولة بالقانون والجرأة على سيادته » فها هو يقر بانه لم يكن يعرف الاسماء في مرحلة 
تحول. المظاهرات للعنف . ولم يورد في اي بلاغ او مذكرة أو اقوال » ولم يبتم بان 
يورد » أن المظاهرات قد انذرت وان الانذار قد وصل الى كلى متهم . وان اتجاهات 
الانصراف والتفرق قد تحددت لها ولم ينصرف المتهم ولم يفترق". اي انه لم يهتم مجرذ 
اهام بالاشارة الى ان الشروط التي يشترطها القانون لقيام الجرية المنسوبة الى المتهم قد 
توفرت قبل ان يستصدر اوامر القبض عليهم . وليس هذا خطأ غير عمدي حيئا يأتي 
من جهاز مباحث امن الدولة بل هو استهتار جريء بالقانون ٠.‏ 


والتحريض : 

٠١4‏ -التخريض كبا هومعروف ف القانون اخد طرق الاشتراك في الجر يمة طبقا 
للماذتين 4٠‏ و43 من قانون العقوبات . ويشترط في الاشتراك بالتحريض والعقوبة 
عليه ان: تكون ثمة جريمة معينة ؤقعت فعلا وكان وقوعها بناء على هذا التحريض وان 
يكون المحرض قد قصد وقوغ تلك الجريمة بعيئها دون غيرها . تقول محكمة 
النقض : « ان المستفاد من مطالعة نصوص القانون العامة في الاشتراك انها تتضمن ان 
قصد الائ شتواك يجب ان يتصب على جريمة أو جرائم معينة فاذا لم ينبت ينبت الاشتراك في 
جزيمة معينة اوفعل معين فلا تعتبر الجزيمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة »( نض 
00 - الشنة 14 صفحة 008 ) . 


ل عر عو ع اك و كر و 
التحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة . فابلغت ضد المتهمسين وغيرهم باهم كانوا 
غرضين واستصدرت ضدهم تلك الاوامر التي اهدرت حرياتهم حينا » كي كانت 
تعلم علم اليقين ان ليم من بين كل المتهمين من قام ضده ولوشبهة انه حرض شخصا. 
: معينا على ارتكاب جريمة معينة فوقعت فعلا بناء على هذا التحريض . وقد تكشفت > 
معرفتها السابقة هله بما اقر به جهاز امن الدولة امام هذه المحكمة في جلسة 14 فارس 
بلسان العميد منير حيسن ققد منألناه عا اذا كان قد اخبروا الضباط الذين تلقى 


غذا 


عنهم المعلومات التي قدم بها بلاغه الى نيابة امن الذولة فجر يوم 14 يناير /ا/ا بأسماء من 
قاموا بالتبحسريض ومن تلقى عنهم التحريض فاجاب جهاز امن الدولة بلسانه اجابة 
بالغة الجرأة على القانون والاستهتار به . قال : ومش ممكن حتى عملا .. مش 
ممكن » .. ( صفحة 17١‏ من محاضر الجلسات). وما هو الممكن اذن ؟.. ليس 
اله شتراك بمعناه القانوني » ب مي 
تستحق المناقشة وان كانت لهادلالة ستار من شباك يراد به اخفاء وهم الاشتراك . . 


فهل يمكن ان يكون الجهاز الذي يبلغ عن جرائم « مش ممكن ؛ التأكد من وقوعها 
ويتهم بالتحريض عليها مواظنين و مش مكن ؛ معرفة دورهم في وقوعها  ٠‏ هل يمكن 
ان يكون هذا الجهاز اهلا لفقة القضاء ؟ 


فم الخلل : 

4 - نكتفي بما ذكرناه من إمثلة للتدليل على جرأة جهاز امن الدولة على القانون 
الى حد الاستهتار به ونتتقل الى ما كشفت عنه هذه الدعوى من قصوز في الاداء الى 
حد الخلل . الى جد الارتباك والتخبط وهو امر مفجع حقا وخيف حقا وخطر حقا 
لاعلى المتهمين » بل على الشعب كله . فلا احد يعرف مرخ سيكون الضحية القادمة : 
ولست اريد ان اتعرض هنا لمظاهر الخلل الفكري أو القصور الفكري الذي يمكن ان 
يسمى جهلا » فانكم ستستمعون فيه الا ما لا يكاد يتصوره العقل حين يتحدث 
امامكم الزميل الصديق الاستاذ احمد نبيل الحلالي وزملاء اخرون ولكني لا استطيع 
صبرا على كان ما كشفت عنه هذه الدعوى ما اعتبره « فضيحة ») . 


لقد تقدم جهاز امن الدولة الى المحكمة برجلين من قمم رجاله . احدهم| السيد 
العميد محمد فتحي قتة المسؤول المركزي عن مكافحة النشاط الشيوعي على مستوى 
الجمهورية والسيد العميد منير محيسن المسؤول عن مكافحة النشاط الشيوعي في 
القاهرة . وقد اشترك الاول في كتابة المذكرة المعنونة د المخطط الشيوعي ومسؤوليته عن 
إحداث الشغفب الاخيرة ؛ المي قبض بمقتضاها على 714 مواطنا لام 
د شيوغيون » .. وانفرد الثاني بتقديم بلاغ فجر يوم 18 يشاير /0ا19 الذي قبض 


يفنا 


بمقتضاه على كثير من المواطنين الذين اسماهم : ماركسيين . وقد كان لا بد للبفاع من 
ان يعرف ما الذي تعنيه كلمة شيوعية او كلمة ماركسية . ودار ذلك الحوار الطريف 
بين الدفاع وبين الرجلين على الوجه الثابت في محاضر الجلسات وسيحدثكم الزملاء 
عن دلالة النتائج التي اسفر عنها الحوار . ولكني » وانا احاول اثبات خلل جهاز 
مباحث امن الدولة ذاته » اريد أن اعرض اكثر الادلة قطعا بخلله:. 

فها هنا رجلان عهد اليهها الجهاز بمكافحة النشاط الشيوعي منل الخمسينيات 
بالنسبة الى العميد محمد فتحي قتة ومنذ الستيئيات بالنسبة الى العميد مئير محيسن . 
والمفروض منعا للخلل » ان يكون جهاز مباحث امن الدولة قد اعدهم| فكريا الاعداد 
الذي يتطلبه التخصص وان يكون قد وضع تحت تصرفهما كل المراجع والدراسات 
والرسائل والدوريات التي تبعل من كل منهما نداً في المعرفة على الاقل لاي مفكر 
ماركسي او شيوعي محترف ٠‏ أو يكون قد ارسله| في بعثات الى حيث يتعلمان آخر ما 
وصل اليه التطور الماركسي فكرا وتطبيقا واساليب النشاط الشيوعي وطرق مكافحته , 
وليعرفا بوجه.خاص لماذ! استعر العداء الصيني السوفياتي مع امهيا دولتان شيوعيتان 
ولماذا الحرب الفيتنامية الكمبودية مع انها مستعرة بين شيوعيين ولماذا تعد الاحزاب 
الشيوعية وتتصارع وقد تتقاتل مع ١‏ نبا جميعا ماركسية .: ولوفر الجهاز على نفسنه وعلى 
النيابة وعلى #لا مواطنا عناء المتابعة والمراقبة والتحقيق والسجن عندما نسب اليهم انهم 
قد اسسوا حزبين « التيار الثوري » و1.م يناير»وتوهم أنهم ما داموا ماركسيين فلا بد 
ان يكونوا قد ارتكبوا الجريمة المؤثمة في المادة 4 أ ثم تبين:ان كل تلك اوهام فاخرجتهم 
النيابة من دائرة.الاتهام . . كان هذا مفروضا لولم يكن جهاز امن الدولة غتلا". 


ولكنه ختل . . 

'فقد سئل العميد محمد فتخي قتة في جلسة 18 مارس 19/4 عن :مدى دراسته 
للنشاط الشيوعي فقال ببساطة : ٠‏ ثقافة عادية كأي واحد مثقفن'» ( صفحة 114 من 
حاضر اجلسات ) وسثل العميد مشير مخيسن في جلسة ١١‏ مارس 19404 : د هل 
اطلعت على الفكر الماركسئ ؟ اجاب ببساطة مذهلة : « قراءات سطحية » . . 

تصوروا !! المسؤولان الرئيسيان اللذان اختاره) جهاز مباحث امن الدولة 


نكف 


لمكافخة النشاط الشيؤعي في مصر احده] معرفته بالشيوعية معزفة عادية والثاني معرفته 
بالماركسية معرفة سطحية . . وعان ضوء هذه المعرفة العادية والسطحية ملا جهاز امن 
الدولة سجلاته وملفاته باسراء مواطنين على انهم شيوعيون أو ماركسيون يغرف منهم 
دفعات ويلقيهم في السجون من حين الى حين . . 

جهازهذا مدى علمه بالشيوعية التي يكافح نشاطها » ليس غريبا عليه انه عندما 
جاء امام المحكمة يدلي باقواله بلسان ضباطه » واراد ان 9 يتمركس » « تأركش » . 
تمركس تغئي ادعى العلم بالماركسية وتأركس تعني ارتبك وتخبط . من قوله تعالى : 
« فمالكم في المنافقين فثتين والله اركسهم بماكسبوا » ( النساء : 48) :. 

ونترك الباقي لباقي الزملاء ... 


الاجرام : ١‏ 
- ليس ثمة دليل عاى.ما وصل اليه جهاز امن الدولة من خلل اكثر من ان 
يرتكب ضباطه:الجرائم وهم يعتقدون انهم يضبطونها : لقد كانت متاحة لهم كل 
الشكليات التي تخطي رغبة القبضن على الناس »- ولو باستصدار اذون تليفونية . 
وبالنالي لا يمكن ان يفسر قيام جهاز امن الدولة بالقبض على المواطنين بدون اذن وفي 
عير حالات التلبس الابأنه خلل وفساد مستشر » في هذا الجهاز . وهذا ما كشفت عنه 
تحقيقات هذه الدعوى . “فنجد في ملحق التحقيقات ان الجهاز قد استصدر اذنا 
بالقبض على كال خخليل - فقبض - بدلا منه على محمد خليل ( صفحة 4481 ) . وف 
الصفحة ذاتها نجد انه قبض على عبد الحكيم تيمورالملواني بدون اذن » وقبض المقدم 
محمد على حسن على الاستتاذ محمد سلما وي بدون إذن ( صفحة 1١17‏ ) والرائد محسن 
محمد على فاطمة السعدني بدون اذن ( صفحة ٠١4١‏ ) فاذا عدنا الى التحقيقات 
الاصلية نجد في صفحة *640؟ محضرا محررا يوم 15 يناير /15101 الساعة الثامنة صباحا 

يقول فيه محرره : 
0 بمعرفتي النقيب نبيل زيادة بادارة مباحث امن الدولة فرع القاهرة اثبت الاتتي : 
.بالدمنية للاحداث الجارية فقد دلت التحريات ممباحث امن الدولة ان السيد / محمد 


نينا 


عواد شفيق من مدعي الناصبرية كان من المتزعمين والمحركين لتلك الاحداث وشوهد 
خلال المظاهرات ويناء على تكليفنا بضبطه فقد انتقلت الي مسكنه . ... » وقبض على 
المنهم رقم 51 والقي في السجن اشهرا حتئ .افرج عنه القضاء . 
قبض عليه هكذا جهارا نبارا بدون شك ف انها جرية الحبس بدون وجه حق 
المعاقب عليها في المادة 4٠‏ من قانون العقوبات . ان كل ما ترتب على هذه الجريمة من 
قبض وتفتيش وحبس وتحقيق باطل وقد تمسكنا به في اول جلسة عرض فيها المتهم على 
القضاء عند التظلم من أمر حبسه , ونتمسك به الآن » ولكنا نسوقه هنا للتدليل على 
مدى الخلل الذي اصاب جهاز مباحث امن الدولة فسمح لضباطه ان يرتكبوا الجرائم 
والمفروض انه يكافحها . والاوراق واضحة . فالنقيب نبيل زيادة احال على تحريات 
الجهاز » واسند المسؤولية الى من كلفه . وفي المحضر تأشيرة اللواء فؤاد فريد . 
والاوراق نجالية تماما من ذكر محمد عواد شفيق قبل هذا التاريخ . فلم يرد اسمه في اي 
بلاغ اواية مذكرة أو اي محضر تحريات . وحتى عندما دفع جهاز امن الدولة بعميله 
محمد حاتم زهران ليدلي باقواله يوم 4 فبراير 9 أمام النيابة ذكر لاول مرة أسم محمد 
عواد ولم ينسب اليه انه اشترك في المظاهرات بل نسب اليه انه علم انه عضو في حزب 
العمال الشنيوعي وفي التهمة التي وجهها اليه امر الاحالة . واستشعر المحقق 
د الخلل » في جهاز أمن.الدولة وان لا بد قد اختلطتعلية الاسماء فاستدعى متهما آخر 
أسمه محمد كمال عواد ليتبين ما أذا كان هو المقصود بمحمد غواد ( صفحة ..)"84٠١‏ 
ثم ان النقيب.نبيل زيادة عندما اقتحم منزل المتهم بدون اذن وجد عنده ضيفا اسمه 
حسن اسراعيل مجمد فقبض عليه ايضا . . . 
' لايقل عن هذا أجزاما ما تمثله واقغة القبض عل المتهم رقم 154 الدكتوز عمرو 
عباس حلمي'. في التحقيق الابتدائي ذكر المقدم جمال ابوذكرى في محضره المخرر يوم 
6 فبراير لاا ان قد تبلغ له من'السيد مراقب عام النظام بجامعة عين شمس بوجود 
تجمهر داخل الحرم الجامغي '.. . وقد تبين من التحريات ومعلومات المضادر ان 
شخصا من خارج الجامعة غريبا عن الوسط الطلابي قد حضر صباح اليوم الى الخرم 
الجامعي . .: » ( وسرد ما نسبه الى المصادر ) . . ثم قال « وقمنا بتكليف الرائد اسامة 
مازن بمتايعة المذكور والذي كان متواجدا معنا بابخامعة بالقبض عليه عقب خر وجه هن 


كم 


الجامعة وقد تمكن السيد الضابط ومعه السيد المقدم محمد امام من ضبط الشخص 
المذكور عقب خروجه من الخامعة مباشرة وذلك حوالي الساعة 96,/ا مشاء اليوم وذلك 
بشارع:الخليفة المأمون اسفل نفق الدراضة . : » 


ومع انة لو صدق هذا لا يكون امتهم في حالة تلبس تبيح القبض عليه كيا 
سنوضح في الدفاع الخاص عنه الا اننا نريد ان نقدمه هنا دليلا على خلل جهاز مباحث 
امن الدولة إلى حد الاجرام . ذلك لان هذا المحضر يوحي بان المقدم جمال ابوذكرى 
والرائد اسامة مازن كليهما كانا في الجامعة معا حين بلغهما نبأ التجمهر . فانظر وا ماذا 
قال الضابط محمد اسامة مازن الذي قبض :على امتهم عندما استجوبته المحكمة في 
جلسة >؟؟ يونيو4/!ة1 3 قال اولا انه كان موجودا بمكتبه بادارة مباحث امن الدولة وهي 
تقع - كبا هو معر وف على بعد حوالي سبعة كيلومترات من جامعة عون شمس :. وان 
الذي كلفه بالقبض على المتهم هو مفتش الفرح اللواء فؤاد فريد وقتئذ وليس المقدم 
جمال ابوذكرى . وانه لم يكن يعرف المتهم وان الذي كلفه لم يذكر له اوصافه »وات 
الذي ارشده الى المتهم احد المصادر وانه عندما توجه الى الجامعة لم يكن يعرف حتى 
المصدر الذي سيرشده. . . وانه عدمةه عننا على المتهم وهو يسير منفردا 
على بعد 1١8٠‏ مترا من الجامعة : 


الاتتضمن هذه الواقعة اكثر من جرية ؟ . . بلى. المقدم جمال ابوكرى اثبت في 
محضره وفائع غبر صحيخة فثمة جريمة تزوير » اللواء فؤاد فريد اشترك في جريمة قبض 
بدون وجه حق . الرائد محمد اسامة مازن ارتكب جريمة القبض في غير الحالات التي 
حددها القانؤن . ويبدو ان اللواء فؤاد فريد قد استشعر خطورة ما فعل فاراد ان 
يصححه . ولكن لانه نغنش جهاز مختل اراد ان و يكحلها فعراها »ا يقولون . فقد 
اثبث بخطيده على المحضر المزور : « تم اخظار السيد مصطفى طاهر رئيس نيابة امن 
الدولة بالموافقة وامر بتفتيش منزل المتهم بمعرفة احد مأموري ألضبطباعتبار أن الجريمة 
متلبسا بها وعرض المحضر والمضبوطات والمتهم على النيابة صباح باكر التوقيع : فؤاد 
فريد » ( صفحة 4800٠‏ ) وهوتزوير مفضوح '. أولا لان النيابة لا تستأذن في,القبض 
بعد القبض . وثانيا لان النيابة لا توافق على القبض بل تأذن به . ثالثا » ولسوء حظ 
اللواء فؤاد فريد » ان الاسنتاد مصطفى طاهر كان حريصا طوال التحقيق على ان يثبت 

يفل 


يوما بيوم وساعة بساعة ما يجري فيه وتطوراته . وقد اثبت اتصالات تليفونية بينه وبين: 
ادارة مباحث امن الدولة بشأن التحقيق . ومع ذلك فقد خلا محضره الاجراءات » 
الخاص بسيادته من اية اشارة الى الاتصال الذي زعمه اللواء فؤاد فريد . وهو معقول 
فيا كان يمكن لاستاذ جليل واأسع الخبرة بالقانون والتحقيقات ان يستشار في جريمة 
فيوافق عليها او يجبزها أو يصحح اجراءاتها . حتى محاضر اجراءات الاستاذ عدلي 
حسين قد حلت من الاشارة الى هذا الاتصال بالرغم مما عمرت به من انواعه , 


انما هي حيلة مختلة اريد بها ان تغطي جرائم ارتكبها جهاز امن الدولة نتيجة خلله 
ولعل من الآيات البيئنات على هذا الخلل ان يكذب ضباط مباحث امن الدؤلة بعضهم 
بعضا في شأن واقعة محدودة .. وليس بعد هذا خلل. ٠‏ . فهل يستحق الجهاز المجرم ثقة 
القضاء . 


السعار : 


6 غندما يستشرى الخلل في جهاز يؤدي الى الفوضى . وعندما يستشري 
الخلل في العقول يؤدي الى الجنون . ومن انواع الجنون التي تصيب الحيوان والانسان 
و السعار» 5 ونعرف من اعراض السعار ان يعض المسعور نفسه 0 رجله او يده او 
ذيله ان كان حيوانا . ويبدو ان الخلل في جهاز امن الدولة قد استشرى حتى اصيب 
الجهاز نفسه بالسعار فبدأ يبلغ عن اتباعه ويتهمهم بالجرائم ؤيستصدر ضدهم اوامر 
بالقبض ء ويقبض عليهم فعلا . وعلى هذا الوجه قبض على : احمد.لطفي حسوثة 
وبحسن عبد المنعم الحيوان » وبدوي السيد بدوي وعلى السيد محمد شلبي وعبد الفتاح 
حسن بدوي وجحمد طاهر الطناحي وابراهيم شعراوي وغيرهم . .. واسئد اليهم ذات 
التهم التني اسندها الى باقي المتهمين واستئد الى ذات « التحسريات ومصادر 
المعلومات » . . وما زالوا في السجؤن الى ان انقذتهم النيابة كما هو ثابت في صفحة 
44419 من التحقيق الابتدائي . فهل يستحق ثقة ثقة القضاء جهاز مسعور يعض ذيوله ؟ 


لماذا ؟ : 
119 - قد تبدو اسئلة محيرة تلك التي ت تقول. : لماذا جرأة جهاز امن الدولة على 


لين 


القانون واستهتاره به ؟ وماذا هذا الخلل ف الاداء الذى جعل جهازا هاما مثله غير 
جدير بثقة القضاء ؟ . . ولاذا يتجاوز ضباط مباحث أمن الدولة حدود وظائقهم 
المقررة لهم في القانون ؟ . 

:السادة المستشارون 


لعرض الاجابات الصحيحة عن هذه الاسئلة نستأذن في ان نخرجقليلا من 
اوراق الدعوى . بضعة افكار نعرضها سريعا ثم نعود الى هذه الاوراق لنساندها بما 
جاء فيها . ونندأ بالاسئلة المحيرة لما اصاب جهاز امن الدولة نفسه . 


ش إن ادارة امن الدولة واحدة من الادارات. الحكومية في مصر . ومصر دولة متحررة. 
حديئا وتتتمي الى مجموعة:الدول المسماة حقا الدول المتخلفة وتسمى مجاملة الدول 
النامية : ثم ان.وقائع هلبه الدعوى ودور جهاز امن الدولة منها حدثت -كما بقول امر 
الاحالة ف فترة زمنية محددة هي ما بين اواخر عام 141/9 الى منتصف عام 191 .في 
هذا الاطار من المكان والزمان ومجمل الظروف السائدة فيه كان دور جهاز امن الدولة 
في .هذه القضية . ولا بمكن وافعيا أوعلميا تفسير اوفهم دور جهاز امن الدولة في هله 
القضية بارج هذه الحدود او بمعزل من هذه الظروف , ان النظرة الثالية ‏ بالمفهوم 
العلمي للمثالية » التي تعزل الاشياء والظواهر لتحاول. ان تفهم كل منها على حدة » 
نظرة خابلئة ومضلله .فلا احد ولإاشيء ولا ظاهرة تتحرك في فراغ غير متأثرة ومؤثرة 
في غيرها , . ومن هنا يجب ان نسلم بان عوامل كثيرة قد تفاعلت مع جهاز امن الدولة 
فاصابته واحالته الى مصيبة . نسللم بهذا حتى لولم نعرف:ما هي على وجه التحديد 
هذه العوامل . اذ ليس صحيحاً ما نجهل وجوده لا يكون موجودا كما يقول المثاليون 
.عامة والوجوديون خخاصة . ونحن بعد نؤمن بالغيب ونتقي الله به : « الم . ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ‏ الذين يؤمنون بالغيب . . الى اخر الاية 
««البقرة : * ) . ولكنا نفهم الغيب على انه ما تجاوز المغرفة الحالة وانه قابل, للمعرفة . 
« واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين . يا 
مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين : ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك 
وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ابم يكفل مريم وما كنت لدييم اذ يختصمون » 


إغن 


( البقرة : ؟4 و47 و44 ) . وقد عَلِمّه اذ اوحى اليه به وعلمناه من القرآن فلم يعد 


اذن » فالى ان تنكشف كل العوامل التي ادت بجهازةامن ''؛ ملة الى ان يتردى الى 
موقع عدم استحقاقه ثقة القضاء ستبقى بعض تلك العوامل غيبا غير معروف ولكن 
قابلا للمعرفة . وبالتالي فان ما نعرفه منها قد يكون كافيا لتفسير ظاهرة الاختلال حتى 
لوكان غي ركاف لتقديرها.. مما نعرفه مثلا ان انقاءنا إلى العالم المتحرر حديثا التخلف 
اقتصاديا واججاعيا وفكريا لا بد ان يكون له.صلة.بالتخلفب الفكري وخلل الاداء في 
كل النشاط الجماعي عن اول المؤسسات الى الادارات الى اللجان الى الاحزاب الى 
الفرق :الزياضية . “نقول الجماعي لان النشاط الفردي كالمحاماة او العمل الجراعي 
محدود كالقضاةيمكن الافراد' من التحصن ضد:الاسباب العامة للتخلف ونكته لا 
ينفي الظاهرة التي تبر ز كلما كان النشاط الجماعي يتطلب تعاون:وتكامل نشاط افراد 
كثيرين' طبقا لخطة لتقسيم العمل فيّأ بينهم . هذ التتخلف هوما يسمى في العلوم 
السياسية التخلف الديموقراطي”: حيث يغيب الشعور الجماعي بالمسؤولية وتفضعف 
المقدرة الجماعية على التمسك بالحق » فتتاح الفرْصة لتسلط افراد او مجموعة محلودة من 
الافراد على اتجاهات النشناط الجماعي والاستبداد بتعبين الاغراض التي تستهدفها وهي 
ظاهرة متواترة في دؤل العالم الثالث بدون اسئناء »وف كل الادازات الحكومية بدؤن 
استثناء .. ومن:بينها اذارة مباحث امن الدولة ..وهتي تفسنر ‏ مثلا ‏ تفاخر الزائد محمد 
أسامة مازن امام المحكمة:بانه حمل المتهم 154 الدكتور عمرو عبامن حلمي من وراء 
السياج الحديدئ المياجز ف الطريق العام والقى به داخخل السيارة ... لان مفتش ادارة 
مباحث امن الدولة قد كلفه بالقبض عليه . التفاخخر بالمبالغة في تنفيذ الامر بدون 
توقف عند حقيقة أنه امر. استبدادي لا يجيزه القانون ٠‏ . 3 

ويدخل في العلم العام شيوع مظاهر التخلف هذه في كل الادارات الحكومية من 
اول ادارة التليفونات الى اخر مصلحة المجاري . وليست آدارة مباحث امن الدولة الا 
واحدة منها لا تفلت من أثر العوامل العامة التي تؤثر فيها جميعا . 

يضاف الى هذا عوامل خاصة بمصر . ففي تاريخ معاصر تقريبا لبداية الوقائع 
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التي ادخلتها النيابة في هذه.الدعوى . .اي منذ اواخر 1997 أو اوائل 18414 . ابحنا 
النشاط الفردي والجماعي في مصر لذلك القانون البدائي الذي استعاره الانسان في 
مرحلة تاريخية من مجتمع الوحوش في الغابات : قانون البقاء للاصلح . واسمه المدني. 
« قانون المنافسة الحرة » . والمنافسة الحرة مثل المصارعة الحرة في عهد الرومان » حيث 
لا قواعد ولا ضوابط ولا حدود لاستعمال القوة وحيث يكون كل متصارع مسؤ ولا عن 
مصيره فاما قائل او مقتول » وحيث: لا تنتهي امباراة الوحشية قبل ان يموت احد 
المتصارعين . في ظل هذا القانون يكون المدف الاساسي لكل مواطن ان يحمي نفسه 
وان يكسب لنفسه وبصرف النظر عن الآخرين » ولو ادى الى التضحية باولئشك 
الاخرين . فيتحول المجتمع: الى غابة البقاء فيها للاطول مخلبا والاحد نابا والاقوى: 
جسدا وتختفي ف مجاهل الغيب كل القيم الانسانية الاجتاعية وعلى رأسها القبول 
الارادي للقواعد العامة للسلوك واحترامها . نعني القانون بمعناه الواسع : العرف . 
والنظام العام والاخلاق بالاضافة الى الدستور والقوانين الاخرى . لا مجال لاحترام 
هذه القواتين ما دام مصير كل انسان ومصير اسرته محكومين بقانوث المنافسة الحرة . .. 
حينئك تنقلب القيم وتصبح السرقة مهارة والنصب. شطارة والذمم تجارة ومخالفة القانون 
شجاعة وجسارة ويفسء المناخ كله . كيف يؤثر هذا المناخ الفاسد في جهاز مباحث امن 
الدولة.؟ . 

نستأذن في العودة الى ذلك الكتاب الطزيف « اعدام السجان » . . يقول مؤلفه 
عن موقع التجربة البية عن اولك الضباط الذين عطف عليهم وتعاطف معهم ٠‏ يقول 
في رسالته التي اشرنا اليها من قبل مخاطبا صديقه : 

«. . انني من اعماق الصعيد كما تعرف .. من تلك المنطقة التي بلبت يوما 
شيكاغو في العنف كا لا بد ان تعرف . وقد عشت نصف عمريى في ذاك المجتمع 
القريب من البداوة ورأيت الناس يعيشون سنين في ظل الرعب .. الخنوف من الموت 
ثأرا .. رأيتهم رجالا وشبابا ونساء ايضا يسعون في الارض . مسلحين + خائفين » 
ساهمين » يتوقع كل منهم في اية لحظة » رصاصة تنطلق من حيث لا يدري لتهتك 
قلبه . كل هذا تحت سحابة من الخوف المورؤث من السلطة وممثليها . ومع ذلك 
اشهد بانني لم ار في حياتي رعبا قاتلا مكل الرعبه الذي يعيش فيه رجال مباحث امن 
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الدولة . كل متهم » من اول اعلى رتبة الى ار المخبرين الصغار مرعوب وخائف من 
زملائه الآخخزين . انم يعرفون ان وظيفتهم تحدم عليهم ان يتتركوا ضمائرهم 
واخلاقهم وقيمهم في منازهم قبل ان يذهبوا الى حيث يعملون . فهم يعملون معا 
بالامر يصدر اليهم . كل واحد منهم يعرفت هذا من نفسه فيعرفه في الاخرين 3 فكل 
منهم عدو للآخر وان كانوا لا يقولون . ولست قادرا على ان اقص عليك ما اكتشفته 
من دلائل الرعب اللي يسيطر على افئدة أولئك المساكين . لقد خدموا اسيادا كثيرين 
غتلفين . وتلقوا' اوامر كثيرة متناقضة . واستمعوا الى مواع ظ كثيرة يكفر بعضها 
بعضا . وشاهدوا دولاب الغدر يرتفع بالضحايا ويضحي باصحاب المكان الرفيع , 
فلم يعودوا يثقوون برأي او بشيء او يأحد . اصبح هم كل واحدامنهم أن يحمي نفس 
من ان يكون ضحية: . وذلك بان يبالغ في طاعة الحلادين . ليس متاحا هم كدليل على 
اخلاصهم لرؤسائهم الا المبالغة في تنفيذ ما يأمرون به » ايا كانت الاوامسر . ليس 
متاحا لهم تعويض نفسي عن الرعب الذي يعانونه في اع قهم الا المبالغة في الارهاب 
ليس كل ما يفعلونه تنفيذا لاوامر صادرة بل فيه اضافات هستيرية من عندهم الى:ما 
صدر من آمر لتعويض ما يشعر ون به في انفسهم من عجز عن التمرد :. ٠.‏ وكل واحد 
منهم على زميله رقيب . وكل واحد منهم نحريص على أن يثبت لمن يرأقبه انه مباحثي 
اصيل . فهل يصلح المرعبون لحمل سوط القانون ؟ . . انهممرغى »هذا ما قاله 
المؤلف كمقدمة لدعوته الى تحرير ضباط امن الدولة من القهر . 

واني لأوافقه تماما ء لأنه عندما يتحرر صباط امن الدولة من القهر , هنا فقط. لا 
يستمعون الا الى صوت القانون ولا ينفذون الا احكامه ولأ يحترمون الا حدوده » ولا 
يخافون الامن مغبة تجاوز تلك التدود » فيسود القانون ويصبح جهاز امن الدولة كما 
هومفروض - اداته في الوقاية من الجرائم وكشفها . وما كان من.اهم خصائص 
القانون ان يكون محايدا » يستؤي في احكامه كل النامن . ولا يحاسب الناس'إلا على 
نشاطهم الخارجي: ولا يعمم قواعده الى ما نكنه ضنمائرهم من نوأيا » وما تعمر به 
قلوبهم من عقائد وما تتضمنه عقولهم من افكار » فان ادارة مباحث امن الدولة لن 
صلح أن تكون اداة للقانون الا اذا اقتصرت طاعتها على اوامر القانون » وتحررت 
ارادتها من طاعة اوامر تفرض.عليها من خارجها .. 


زيل 


١١7‏ - ونعود الى. أوراق. الدعوى لنزى ما اذا كانت تلك الاوراق تنطوئ اوالا 
تنطوي على ادلة قاطعة على ان إدارة مباحث امن الدولة خاضعة لقوة من خارجها . 
فهي لا تتعامل مع الحدث كما هو وتأخذه بحكم القانون اباحة او تأثها ولكن تؤمر 
بالتأئيم فتؤثمه وتؤمر بالاباحة فتغض النظر عن جرائم معترف بها . وانها اذ تنشط لا 
تنشطفور وقوع الافعال المؤئمة ولكنها تجمع في سجلاتها من الوقائع ها تعده لنشاطها 
في الوقت اللي تصدر اليها فيه الاوامر . وانها من حيث؛ الموضوع ليست معنية بامن 
. الدولة بل هي معنية بامن الاشخاص الذين يأمرونها . 

للاسف الشديد ان كل هذا ثابت في اوراق هذه الدعوى . . 

11 -ثفي ألقضية 509 ألسنة 1414 المضمومة ‏ مثلا- نشطت ادارة مباحث امن 
الدولة نشاطا مكثفا عندما ضاق المجني عليهم ‏ فيا لوصح الاتهام ‏ باشعار المتهم رقم 
8 الاستاذ احمد فؤاد نجم . وامنتصدر ضده وضد كل من الذين يترددون على 
الااجهاعات الخاصة لسماع شعره أوامر قبض على اساس انهم شكلوا تنظيا مؤثم) بالمادة 
هوأ . فلما داهم ضباط مباحث امن الدولة منزل الشاعر اثبتوا أنهم قد ضبطوا المتهمين 
في حالة تلبس - أيضا_ - بجرائم تعاطي المخدرات واحرازها م تبين أن من بين 
المفبؤض عليهم فنانة وخرجا سيتائيا ثم رجلا غامضا امريكي الجنسية يدعنى جاك 
هئري مور يبين من التحقيق أنه موجود في مصر منذل اول سبتمبر 19/4 ومقيم في فندق 
ويحمل اربعة جوازات سفر و0١٠٠‏ ( ماثتين ) شريط تسجيل ( صفحة 1١8‏ ) . وقدم 
كل أولثك الى النيابة وبدأ التحقيق . المفرؤض هنا ان ادارة مباحث أمن الدولة قد. 
أنتهى دورها , واذا رأت نيابة امن الدولة ان تستمع الى اقوال احد ضباطها ان 
تستدعيه لتكون اقوال دليل ثبوت ولومن قبيل الاستدلال . ولكنا نجد انه « لأمرما » 
تتراجع ادارة مباحث امن الدولة عن موقفها وتتدخل ايجابيا لانهاء القضية سلميا ., 
انبتها اولا بالنسبة للامريكي عندما ابلغت نيابة امن الدولة انها ه تعتقد » انه دبلوماسي 
( صفحة ٠١87‏ ) فاخلت النيابة سبيله قبل التحقيق بالرغم من ان ايا من جوازات 
السفر الاربعة المضبوطة معه لم يكن جوازا دبلوماسيا كا اثبت المحشق وامسر 
بالاستعلام عن المنهم من وزارة الخارجية ( صفحة )'1١97‏ ثم تدخلت ادارة مباحث 
امن الدولة. لانباء القضية بقضها وقضيضها , بما ذكره المقدم ثروت قداح في محضر 
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التحقيق يوم ١(‏ سبتمبر 1914 ( صفحة 1١18‏ ) حينا سئل سؤالا ايجائيا : هل افلح 
المتهم سيف الغزالي ومن معه في تكوين تنظيم مناهض فعلا ؟ (لماذا امرت بالقبض 
عليه اذن قبل ان تعرف الجواب !! ) فاجاب ببساطة : دهم في مرحلة خلق تجمع 
مناهض للنظام لقائم وهم خطهم الفكري الذي شرحته ولم يكتمل هم بعد الشكل 
التنظيمي حيلولة جهاز مباحث امن الدولة دون ذلك » . . وانتهت القضية وافرج عن 
جميع المحبوسين . 

ما الذي يمكن ان تفهمه من هذا ؟ . . ما بهمنا فهمه ان نشناط جهاز امن الدولة 
لم يكن مرتبطا بداية ونهاية بالحدث الذي ابلغ عنه.. وان « سببا ما » قد فض هذا 
الارتباط . ولقد استمعتم في جلسة التحقيق يوم 14 مارس 191/4 الى الاستاذ لحمد نبيل 
الحلالي وهو يسآل العميلٍ محمد فتحي قثة : و هل تذكران اللواء سيد زكي نائب وزير 
الداخلية حينذاك في اعقاب حملة 198/0 ' صرح بانها كانت اجراءات وقائية خشية 
استغلال الشيوعيين للموقف ؟ » . . فانكر ( صفحة 118 من محاضر الجلساتِ) . 
ووعد الزميل المترافع بتقديم هذا التصريح منشورا في جريدة الاخبار وسيقدمه . فلو 
ذهينا حتى الى هذا الحد من التساهل وتصورنا ان رئيس الحكومة او وزير الداخلية » 
وليس ابهما من رجال الضبطية القضائية المصرح لما بالتدخل في اجراءات القبض أو 
التفتئيش » قد رأى وقاية ما يراه جديرا بالوقاية « فأمر » مباحث امن الدولة بان تبلغ 
عن جريمة لم تقع وتقبض على متهمين غير فاعلين . . فان.هذا الفرض ينطوي على 
الدليل الذي اردنا ان نقدمه على خضوع مباحث امن الدولة _ لإوابر غير أوامر 
القانون ءا ولنقلها صريحة » اوامر سياسية وليس اوامر قانونية , ' ' 


© ليس بحت يدي تصرح وزير الداخلية الذئئ اشار اليه الزميل الاستاذ نبيل 
الحلالي ولكن تحت يدي وسأقدمه الى المحكمة ما هو اكثر منه قطعا في الدلالة على 
خضوع نشاط جهاز مباحث امن الدولة وجودا وعدماء لاعلى قواعد القانون واجراءاته' 
ولكسن على الاوامر السياسية التي تصدرناليها . . وهوخاص بالقضية المضمومة 
رقم ٠١‏ لسئة اذ , 1 1 ١‏ 


في هذه القضية نجد ان البلاغات تشير الى وقائع سابقة على تواريخ تقديمها في ١‏ 


لدة 


يناير 151/0 واليوم التالي له . فالبلاغ المقدم من الرائد جمال ابو ذكري يذكر في بلاغه : 
« كبا شارك البعض منهم في:اعال التظاهر والاضراب التي حدثت بالجامعات في 
السنوات الماضية وتزعم البعض منهم العديد من المؤتمرات الطلابية المناهضة التي 
عقدت بالكليات المختلفة » ( صفحة 90890 ) . ويذكر المقدم احمد ابراهيم شوكت 
ان : « هؤلاء الطلاب سبق ان شارك البعض منهم في اعمال التظاهر والاضراب 
خلال السنوات الماضية ؛ ( صفحة 504١‏ ) ثم يأني بلاغ مباحث امن الدولة في اليوم 
التالي ؟ يناير ه191 متضمنا انها اكتشفت ثلاثة احزاب مرة واحدة . وكل هذا 
غريب . اذماذا سكتت مباحث امن الدولة عن نشاط تعتبره جرائم سنوات طويلة ولم. 
تتسحرك الايوم اول يناير 1810 ..ولاذا سكتت عن تلك الاحزاب سئتين ( ثابت أن 
التاربخ الذي تحدده مذكرات جهاز الامن للمراقبة هو*147 ) ولم تقم بحملة حفيقية 
او حملة وقائية الا يوم " يناير ه/91ؤ ؟ ما علاقة اول يناير بالجرائم ووقوعها واتخاذ 
الاجراءات لمواجهتها ؟ . . وهل يبقى القانون في:اجازة طوال العام فلا يتحرك الا في 
يوم بالذات هو اول يناير ؟ . . ولماذا يناير بالذات ؟ . حملة 181 وقعت في يناير . 
وحملة ١1‏ وقعت ف يناير وحملة /إ19 وقعت ف يناير . ما.هوسر هذا اليثاير الذي 
تدب خلاله الحياة في جهاز مباحث امن الدولة فتعمر السجون . . 

سأفرأ من عدد جريدة الاخبار الصادر يوم 51 يناير 141/97 » وسأقدمه. ولن 
اعلق عليه بكلمة واحدة واترك لكم وظيفتكم ه استخلاضص النتائج من المقدمات » . 

5 تقول جريدة الاخبار : « قبل ما يبتتىء العام الدرامئ في اكتؤبر 1989 
كان عندي المخطط اللي من الخارج للشرذمة الموجودة .ما بقلش ابدا القاعدة الطلابية 
ابدا . . الشرذمة فقط . . كان عند المخطط واجتمعت : بالصحافيين في اواخر 
صيف 1407 قبل الجامعة وكان واضح حتى عند كثيز من الصحفيين ,ان التعلوات اللي 
جت من بيرؤث بالتحديد للي يجري ف بدء الجامعات 1897 :. وحاول البعض فعلا 
ونصحوا اني اتخل اجراءات مسبقة . . قلتا.لهم ابدا انا ما اخدّش اجراءات مسبقة 
ابدا ه و» . . بدأ العام الدراسي 1499 بنفس الاسلوب جرائد حائطيقلة حيا وتحرجو 
عن كل الحدود . انا أسف وباقول لان الدولة في وقت من الاوقات . تبنث هذا . . 
تبنت أنه لما ينطلق اي طالب من كل القيم ما دام ملتزم مع مراكز القوى خلاص . . 
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العالم يموج 
بالرفض 


)١9هرقف(ر‎ 


اياحة المسيرات 


القيض مقدماً 
رفمقره6١١)‏ 


وزبر الداخلية يعلن امام لجنة الامن القومى مجلس الشعب : 


توحيسد التسليح فى الشرطة وسحب الاسلحة القديمة 


التلاهرات كانت تهسدت للاطاحة بنتلسام ا حسكم 
مناقشة هامة عن دور الفسيوعيية 


ب واتعبال لاله 


اعلن السسيد فهمنى وزير الداخلية امام لجنه الامن القومى من ؟ هو يرس ابس 


5 له ك 9 ان 
ان 0 
07ت 


وعال : أن بياز رئيس الوزراء الذى 


اع 0 ونا اقلت 
تمركسي ب وبعد 8 أعلفت الدولة 
زب المشهوعى حل نفسه ٠‏ كيف 


القاد اول امس اوضع جائدا 
التعدات الفى وفعت يومى ها و 3١‏ 


الحالى ٠‏ وافنى «عاز أن ماحدث 


يحل ناسة 9 وهو حزي صو تسلا" + 
والاتصساد الاشتواعيى والسمف ولم 
يسم لاى غرد أو فكو يقلوم الفكر 


8 للاطاحة 5 الشير عي ع لا قوم افديوميين 
د ْ وانما الوم انفسنا ٠٠‏ فالاتصان 


يد فهمى 
نوحيد التسليح بالشرطه 


وقال السيد فهمى ‏ نهم لم يدجهو 


الحركه لشيرعية لعائية . وصورت ل 

أن ل السغرية !لماركسية حلولا للشاكء* 
©" موهمير ء الانهم اكادوة إيضَاء 

وص ضمق 0 لم فريك مراكز قوك | ابمقوى + < 2 اطيون 


ادعقوق + ثما يوما 18 و 14 يناهر فقدا 
مقط > ابل اووثنا اشواعد فكرية الستن انعقوق ف و يناهر 


1 دخل التو لممرقة والتخويياة 
137و مبع عدا الالصالوب فى ملل مكلن ٠‏ 
القد اتجهرا الى حرقالفتادق والصيف 


95 
جميم الدين قادوا اللظاهرات بالاسااة 
وقال + نا حاولت احتواء كل شيء ٠‏ 

وهدنا وساتل كثيرة للتصدى” وطبقد 

كلها ٠‏ ولم تستسيل أصلحة اقرش على 
الاقدام الا مساء 14 يتاير عندمة بماك 
عملية التخريب ٠‏ واذا كان ثمن اتقاز 


ومجلس أدورراء اوكانت ** مصيرة + . 


رحميياا ١‏ لآنها كانت لها مطائي ٠‏ ادوات علمية متطورة 
وفال ١‏ ثم جاءت الانتحابات + 9 
بتفادى أى نصرف يمكن أن يفسن (فقره١7١)‏ 


اوامر سياسية 


وزير الداخلية يقول . 
(جريدة الاخبار "١‏ يناير /191/1 


الى أن وقعنا خطتنا الدفاعية كاملة في ديسمبر وقلت لن أسمح بعد اليوم في.جلس 
الشعب ... لن أسمح بعد اليوم : ومسكنا الاولاد دول وقدمئاهم ايضا الى النيابة لا 
بالمعتقلات ولا بالقانون العسكري 2 اعلنت في مجلس الشعب في ديسمسر 1919 
اوائل '”/ا مباشرة قدمنا الاولاد دول الى النيابة » 


ثم اقرأعن سنة 1996 : 


دفاتت 199/4 ويدأ من ملز رجعت تاني نفس الشرذمة . وانا باراجمع اسماء 
المقبوض عليهم في حوادث الفتنة الاخيرة لقيت فيهم من هؤلاء الاسماء اللي انا 
ساغتهم مرة واثنين وثلاثة وهم هم . . مضت 1904 ساكتين هل ابتدأت . . . . هلا 
ابتدأت نفس الشعارات جرائد.الحائط . قلة الحيا والوقاحة والتطاول قلت لا . . دي 
مسألة بقت بقى مش تمام . . 0 

17 -نرجع الى مصدر اخر هو السيد اللواء سيد فهمي وزير الداخخلية ليقول لنا 
في تصريحه الذي نشر في جريدة في اليوم ذاته 5١‏ يناير /1910 ع وقد أشرنا اليه اكثر من 
مرة » نجد الوزير يقول عن مسيرة 78 نوفمير 1815 . بصريح العبارة امام لخنة الامن 
القومني بمجلس الشعب لكلف ديسمبر 1885 عرض تقزيراعن اتفاقٌ العناصر 
الشيوعية على تحريك الموقف في شهر يناي امام الحكومة للتعجيل بشورة شعبية . وفي 
يوم 4؟ ديسمبر 141/5 أقترحنا ضبط ٠١‏ واخد من عناصر هذا التنظيم وزؤي تأجيل 
الموضوع لانه يحتاج: الى قرار سياسي ) . 1 ١‏ 

وليس ثمة اكثر من هذا وضوحا فى دلالته على ما نريد أن نثبته من ان نشاط جهاز 
مباحث امن الدولة مخضع ‏ سلبا او اجابا- لقرارات سياسية تأني من خارجه وليس 
لاحكام القانو ن . مع ملاحظة أن هؤلاء الستبين حصرا الذين اشار اليهم وزير 
الداخلية هم الستو ن عداالذين تضمنهم أول بلاغ تقدمت به مباحث امن الدولة في 
القضية ٠١١‏ نسنة /1498 في الساعة الثالثة الا ربعا من فجر يوم 16 يناير 181/0 “ذات 
موعد تقديم بلاغ العميد منير ميسن » وصدر الاذن بالقبض عليهم ف الساعة الرابعة: 
صباحا , والغريب حقا بدون تليفون .. ممايدل على ان العرض على الاستاذ مصطفى 
طاهر كان متاحا على غير ما زعم ١‏ لعميد منير جيسن في محضره . كل هذا ثابت في 

/ا4ا 


الصفحات من11 الى 53 من التحقيق الابتدائي . لو رجعنا الى الصفحة السابقة مباشرة 
اي صفحة 5١‏ نجد ان آخر المتابعة '. التي بدأت باذن من النيابة يوم 4؟ نوفمبر 1815 
لم تكن قد اسفرت حتى تاريخ تقديم المحضر الوارد في صفحة ٠١‏ أي 0؟ ديسمبر 
الا عن منشور بعنوان : « ماذا يجب ان يكون موقف الوطنيين من احتلال 
الوطن » صادر عن احدى الاسر الجامعية ومنشور بعنوان « العالم كله من صنع ايدينا 
والعالم كله يجب ان يعد ملكا لنا» بتوقيع اسرة الشهيد عبد الحميد مرمي بكلية 
الزراعة جامعة القاهرة وكلاهم| تم توزيعه -كما تقول المباحث في مذكرتها ‏ في مسيرة 
0 لوفمبر 1915 . ومنشور بعئوان « يا جماهير الدرب الاحمر» بتوقيع للدة الوعي 
الانتخابي بالدرب الأحمر وقد تم توزيعه كما تقول المذكرة ابان انتخابات مجلس 
الشعب الاخيرة ائ في اكتوبر ١4185‏ . ثم قالت المباحث أن المضاهاة الغنية المبدئية 
اسفرت عن ان المنشورات الثلاثة مخررة بخط محمد فريد سعد عبد القوي زهران . 
وارفقت مع هننه المذكرة صورة فوتوغرافية تضم سبعة اشسخاص لو صحت يكون من 
بينهم المتهمون ه و5 ولاو' و55 ٠.‏ 


اذن فحتى يوم 8؟ ديسمبر 141/5 لم يكن تحت يد السيد وزير الداخلية من اسماء 
من يمكن أن يكونوا محل شبهة الا ستة اشخاص فلماذا رغب:سيادته ان يقبض على.'5 
شخصا يوم ) ديسمبر 1995 2 تلك الرغبة التي لم تنفد لانه لم يصدر لما قرار 
سيابي . هوايضا اراد ان يقبض على اولئك الستين ف ذلك التاريخ لاسباب سياسية 
وليس لاسباب قانونية . وهذا ثابت في الاوراق . 


لقد كان السيد اللواء سيد فهمي وزيرا للداخلية في حكومة السيد ممدوح 
سالم ..وكان السيد ممدوح:سالم في ذلك الوقت رئيسا لما يسمى حزب مضرء الذي 
تبخر بعد ذلك بقليل . وكان على مباحث امن الدولة ان تدافع عن سياسة حزب مصر 
ورئيسه وتستغل السلطة التي خوها لها القانون لمكافحة: الجرائم من اجل البطش 
يخصومه السياسيين . فاختار وزير الداخلية ستينا منهم رأى انه يجب ان يدخلوا 
السجون . ليس بسبب انهم. ارتكبوا جرائم فها هي متابعة مناحث امسن الدولة لا 
تتضمن الا ستة اسماء » ولكن لان حزب مصر كان في خاجة الى ان يبطشن . 


لففلة 


11 -وتأتي مذكرة مباحث امن الدولة المقدمة الى النيابة في 1؟ يناير 191 لتؤكد 
الامر كله وهوان جهاز مبلحث امن الدولة قد تحول من وظيفة حماية امن الدولة بامر 
القانون وفي نطاق احكامه الى جهاز حماية أمن حزب مصر بامر وزيره - مادام وزيرا- 
فتعجمل اجمالا بليغا الغرض الموخذ لنشاطمثات المواظنَين الذين ابلغت عنهم والنتيجة 
التي يركز ون على تحقيقهآ باعها على وجه التخديد وبالتص : 


اسقاط الحكومة الخالية ( حكومة السنيد بمدوح سالم وقتكط ) . 

١‏ تأكيد مسؤولية حزب مصر على المستوى الجماهيري عن كل نتائج هذه 
الاحداث مع كل ما يتضمنه ذلك من نتائج مؤثرة على كيان الحزب شعبيا 
وتنظيميا 

*- امتداد دائرة تأثير تلك النتائج على ميزان الموقف السياسي الحالي الذي يتمتع 
فيه الحزب بالإغلبية البرلانية بحيث يتطور الموففٍ الى ان يظهر الأمر كآن 
حزب الاغلبية الذي ى يحمل مبادىء ثورة ة يوليو وشورة ١6‏ مايو قد فقد 

5 رصيده الشعبي ( صفحة الامن التحقيق الابتدائي ) . 


ولقد مات حزب مصر وامرنا بالا نسيء الى الموتى . ولكنا نأبى من اجل شعب 
مصر الذي كان رصيدا مقيدا في بنك مباحث امن الدولة لحساب حزب مصرء ثم 
اصبح يتها . ترى الى أي حساب نقلت مباحث امن الدولة الرصيد الشعبي .. 

: على اي حال فها هو الجهاز الذي نقبول انه قِدٍ تحول من وظيفة حماية امن الدولة 
بامر القانون وفي نطاق اجكامه الى جهاز حماية امن الحاكمين واحزابيم 

هل يكفي هذا ؟ .. اذا لم يكن كافيا نسوق دليلا يستحق يستحق في رأينا الثقة 

المطلقة . لانه جاء تلقائيا وبهذوء لم يسبقه انتباه ولم تح لضاحبه فرصة الاصطناع. 
فهناك في الاسكندرية بدأت النيابة العامة التحقيق من حيث يجب إن تببدأ طبقا 
للقانون . فا ان تقدمت مباحث امن الدولة ببلاغ يوم 18 يناير /ا/اق1 مساء ويدأ 
التحقيق يوم 9 'يناير /إ8١‏ الساعة الثالثة والنضف فجرا حتى بدا المحقق العظيم 
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الاستاذ عبد العظيم السلمي رئيس نيابة الاسكندرية باستجواب المبلغين انفسهم كما 
تقتضي اصول التتحقيق فاستجوب العقيد عبد الحادي السيد والعقيد على حسن شلبي 
8 . واذا بالعميد - بعيدا عن مركز الجهاز ف القاهرة ‏ يتلقسى سؤالا حادا 

د اذا لم تقع الحوادث التي حدثت يوم 8 يناير //191ا من اتلاف وشغب 
م كل اليوم ما هو الاجراء الذي كان سيتدخل حيال هؤلاء المتهمين » 
فلم يملك الا ان يقر ويعترف بالحقيقة قال : « أن ذلك يرتبط بتعليات عليا من القيادة 
السياسية » . . ( صفحة 56" ) . ويعود الاستاذ المحقق فيسأله : ها سبب عدم 
ا : «يرجع هذا 
لتعليات عليا '. 


وهو قول قاطع 
الخلاصة : 

 15*‏ خلاصة كل ما سبق ان جهاز مباحث امن الدولة حين يتلقى المعلوفات 
من المصادر » وحين يدخلها في التعميات . وبحين يضيف اليها او يحذف منها . وبحين 
يدونها في السجلات . وحين يختار منها ما يبلغ عنه ء وحين يقندم عن بلاغاته 
مذكرات 3 وحين يبدي ضباطه الاقوال امام المحققين او امام المحاكم 3 يكون خاضعا 
لاوامر سياسية تأتيه من خحارجه ولا يكون الحرص على الشكل القانوني الا محاولة لستر 
الاستبذاد بقشرة من الاجراءات القانونية » لعل اصحاب الامر يصلون الى ان تخرج 
اهدافهم مصوغة في قالب انحكام . فتتاح لهم فرصة الادعاء باحترام سيادة القانون . 

فهل يستحق جهاز امن الدولة ثقة القضاء ؟ '.. يقول الادعاء نعم » ويقول 
الدفاع : لا.. ولكنكم انتم ايها السادة المستشازون ٠‏ الذين ستجيبون الاجابة التتي 
يتوقف عليها مصير المتهمين ومصير جهاز امن الدولة ذاته ومصير الشعب نفسه . ولعله 
ما يساعدكم أن نقدم اليكم ما قضى به العلم والقانون . 
حكم العلم : : 

- قال السيد وزير الداخلية الاسبق اللواء.سيد فهمي امام لخشة الام 


0 


القومي بمنجلس الشعب يوم * ينايز /1811 ( اخبار 81 يناير 11/0 ) قال مفاخرا : « أن 
الوزارة بذأت في ربط وحدات الشرطة بالتلكس بين المديريات والوزارة ونقل الصور 
والبصمات وتزؤيد المناطق الشرطية بالاجهنزة اللاسلكية وتشغيل الحاسبات 
الالكترونية في ختلف مرافق الشرطة ؛ . 

ولا يستطيع احد ان يشك في صحة هله المعلومات التي ادل بها الوزير .اولا: 
لأننا مصابون منل فترة بهستيريا ‏ التكنولوجيا » واخر ما انتجه العصر بها . وثانيا » 
لاننا ٠٠:‏ منفتحون » منذ فتزة على دولة متميزة بمالها من اجهزة بوليسية مزودة يارقى ما 
وصل اليه العلم من وسائل اقتحام حياة النأس وهتك اسرارهم والايقاع بهم فلا بد من 
ان تصيبنا من خلال فنوات الانفتاح خبرات . وثالثا » لاننا دولة تخصص بمقتضى 
قوانين تصدر تباعا اول كل سنة مالية » نحو الف مليون جنيهاللء صندوق مخروق 
إسمه ١‏ صندوق الطوارىء ‏ لا يخضع الانفاق منه لاية رقابة من إية جهة ولا يقدم عنه 
حساب فلا بد ان تصيب اجهزة الامن من هذا الصندوق نصيبا متكافتا مع لزومها 
للحفاظ على امن الدولة او امن الحاكمين . . 

لاشك في هذا . . 


ويمكن ان نفترض على اشاس هذا اليقين الذي لا شك فيه » ان اجهزة الامن 
غندنا وعلى رأسها ادارة مبلحث امن الدولة » كما تستعمل الاجهزة العلمية المتطورة 
تستخدم الاسلوب العلمي في الاستفادة منها , وآنها ترتضي او تقبل نتائج هذا 
الاسلوب وتلتزم به في تقديرها وتصرفاتها . نعني ان.تكون قد تخلصت من اسلوب 
الفهلرة » ودربت نفسها على المنطق العلمي . ولكنه فرض فيه شك كبير . ذلك لأن 
:الاسلوب العلمي ليس مجرد ادوات علمية متطوزة بل هو قبل هذا « علم » متطؤر 
لاستخدام تلك الادوات والاستفادة منها . ويبدو ان وزارة الداخلية قد نسيت وهي 
تزود جهاز مباخث امن الدولة بالادوات العلمية المتطورة ان تزوده بالعلم المتطور 
الذي يمكنه من استخلاض النتائج الصحيحة من استعمالها . اذ لو كان جهاز امن 
الدولة على ادنى قدر من العلم لما قدم بلاغاته ومذكراته ونثر اتهاماته في هذه الدعوى . 


ذلك لان من اكثر العلوم تطورا ما يسمى بعلم الاخصاء: : وهؤعلم يدرس 
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الان قي إلجامعات على نطاق واسع ويكاد يكون اكثر العلوم في العالم استخداما في كل 
الانشطة الانسانية . بل ان اغلب الادوات التكنولوجية المتطورة وعلى رأسها الحاسب 
الالبكتر وني ( الكومبيوتر ) لم يخترع الا لتمكين الانسان من الاستخدام الامثل لعلم 
الاحصاء . اذ هو يقوم على تجميع المفردات المتفرقة زمانا ومكانا او ما يسمونه 
نماذج » ويتخل منها ما يسمونه « عينة » ثم يبوبها ويرتبها ويحللها طبقا لمقاييس علمية 
منها ما يسمونه « النزعنة المركزية » ود التشتت » وه الالتواء » وه التحدب :ة 
ليستخلص منها قوانين عامة تكون مناط تقذير ما هو واقع وما هو محتمل الوقوع . 
وعلى اساس هذا التقدير توضع الخطط وتم التنفيذ في اي مجال بدون خوف من الخطا 
اود العطب وكيا .يسمونه في علم الاحضاء . وَلهُم في كل هذا رموز رياضية واساليب 
في التحليل نحن في غير حاجة اليها . . أنما نحن في حاجة الى تأكيد الدلالة العلمية 
القاطعة أو القريبة من القطع لما يسفر عنْه تحليل الغاذج احصائيا . اوكا يقول الدكثوز. 
مذني دشوقي مصطفئ استاذ علم الاحصاء اللرياضي في جافعة القاهزة في كتابه 
د مبادىء علم الاحصاء » : : 9 ان الاسلوب الاحصائي يعتبر خط الامان في ات 
دراسة سواء كان ال هدف منها القاء الضوء على نواح معيئة لبعض الظواهر او المجتمعات 
أو مواجهة مشكلة معيئة حالة او متوقعة والعمل على حلها » ( صفحة )٠١‏ . 
وفيا يلي نقدم جدولا احصائيا بمفردات البلاغات التي قدمتها ادارة مباحث امن 

الدولة في الفئرة من اوآخر سبنة #ا/181 حتى يناير //ل198 » قاصرين البحث على عينات 
البلاغات الجراعية اي التي لا شبهة في انبا من اعداد جهاز امن الدولة ككل . كما 
نقدم مفردات القضايا حسب ارقام قيدها » ومفردات من شملتهم البلاغات على 
اساس ١‏ التحريات ومعلومات المضادر » وهو ما امبتندت'اليه واتكلت عليه ادارة 
المباحث في كل البلاغات . ثم مفردات الذين اسفر التحقيق الذي اجرته النيابة عن 
« احهال » أدانتهم فقدمتهم الى المحاكمة » ثم نستتخلص من كل هله المفردات او 
الناذج نسبة :و الصحة » الكافية للاتهام ‏ وليس للادانة ‏ في تلك « التحبريات 
ومعلومات المصادر » . . لنرى بماذا تشهد الارقام ويماذا يقضي العلم 5 

1*٠‏ - يبن من هذا الجدول أن نسبة « الكذب » ف « التحزيات ومعلومات 
المصادر كانت *9/ في القضية رقم لسنة 191/4 و/41/ في القضية رقم ٠‏ لسنة 


ينذا 


موحد /5١‏ في القضايا المنضمة ارقام وهة لسنة 191/5 و08 و4١‏ لسنة /9/اة؟ 
و٠8/‏ في القضية رقم ٠‏ لسنة 1919 في الاسكندرية و١٠٠/‏ في القضية رقم ١١١‏ 
لسنة 1999 في الاسكندرية . اما في القاهزة فكانت نسبة « الكذب ؛ في « التحريات 
ومصادر المعلومات » 4/ في القضية رقم ٠١1‏ لسنة 199/0 ( بلاغ العميد منير محيسن ) 
وكانت 7/ في القضية رقم ٠١١‏ لسنة /1410 ( مذكرة مساعد وزير الداخلية لشؤون 
امن الدولة ) موزعة ‏ اى نسبة الكذب ‏ كالاتي : 01 بالنسبة الى « التحريات 
زمعلومات المصادر » عن الحنزب الشيوعني المصري و'١٠١/‏ عن حزب ١‏ التيار 
الشوري » ؤ:8/ عن « حسزث العمال الشيوعي » و١١٠/‏ عن « حنزب 4 يباير 
١‏ بمتوسطء اوج مقياس موضع م حسب التعبير الاحصائي 2 مقداره 08/ كذبا في 
( التحريات ومعلومات المصادر » بالنسبة الى كل القضايا في الفترة المجلدة ة في قرار 
الاتهام . او بمعنى ار أن نسبة ة الصدق في.تلك التحريات ونعلوتات, . المصادر  ١:‏ 
الصدق الذي يكفي للاتهام وليس للادانة - دعي 798 + ١‏ 


والآن » لو ان ادارة مبلحث امن الدولة قد زودت بالعلم كبا زودت بالاجهزة ' 
العلمية لكانت قد تبينت من تحقيق ثم تحليل الاحصائيات التي ينقلها اليها الحاسب 
الالكتر وني الذي اشار اليه الوزير انه منذ ه يوليو 1914 حتى 177 يناير 181/7 كانت 
« التحريات ونعلومات المصادر » التي اتكلت عليها في بلاغاتها السابقة على احداث 
11 يناير 191/9 كاذيبة بتسبة 7/75 وبالتالي ما عادت الى الاتكال على تلك , 


( التحريات ومصادر المعلومات » في تقديم بلاغاتها ومذكزاتها في الدعوى الحالية . 
ولكنها ثم تفعل . فكان لا بد من ان تنشغل الدولة رئاسة وحكومة ومجلس شعب. 
واحزابا وأن ينشغل الرأي العام وان تنشغل الصحافة والنيابة والمحانون .. وحتى 
ضباط وغبر و وسائقو سيارات جهاز امن الدولة ذاته على مدى عامين ٠‏ وان يرهقوا » 
نتييجة خطأ فاوح هوان ادارة مباحث امن الدولة قد زودت بادوات علمية ولكنها لم 
اتزود بالعلم الذي يمكنها من استخدامها . ولاذنب في هذا لضباط مباحث أمّْن الدولة 
ولا لجهاز امن,الدولة لأن د فاقد. الشيىء لا يعطيه » كما كرر في اقواله العميد منير 
1 


0 نسبة الخطأ طبقا لامر الاحالة 
في البلاغات الجماعية المقدمة من مباحث امن الدولة بناء على تحرياتهسا ومعلومات 
مصادرها 


ويوليو 1904| 501 لسنة 4/ا 
ايناير 1910| ١٠١‏ لسنة ملا 
4 لسنة بلا 
6خ لسنة ولو 
8ه لسنة بإب 
4 لسنة بإب 
يتاير 1 | ١٠١‏ لسنة بالا 
زاسكتدرية) | 1١١‏ لسنةلإلا 
يناير //1 | 1١‏ لسنة بالا 
( القاهرة) . 
الاينائر 1/0 | ٠٠١‏ لسلنة بال : 
-١‏ | الحزب الشيوعي 


اكتوير 191/5 


ولكنه سيكون ذنبا لا يغتفر ان تكابر في الاسلوب العلمي فلا نقبل نتائجه . 
ولعله من المفيد ان نذكر أن في علم الاحصاء ما يسمئ و معادل الرفض » وهي لسبة 
مرتفعة يجوز معها اتخاذ الؤاذج اساسا للتخطيط والتنفيذ . فهي مقبولة ولواها لا ترقى 
الى 1/٠٠١‏ اذا لايشترط علم الاحصاء الصدق الاحصائي .٠ 72٠١١‏ ثم ان هناك نسبة 
اخرى أكثر ارتفاعا من نسبة القبول يسمونها نسبة «الثقة )::.. ويتحقق معها 
الاطمئئان الذي لا يستوجب المراجعة . هذه النسبة هي من 4١‏ الى 48/ . هذا هو 
حكم العلم . 0 

فهل يمكن للمحكمة التي لا تقضي الابما تثق به وتطمئن اليه ان تعتد بما يعرضه 
عليها جهاز لم تصدق تحرياته ومعلومات مصادره بالقدر الكافي للاتهام ‏ وليس 
الأدانة ‏ الا بنسبة 94/ ؟ , . لا نعتقد ومن هنا اطمئنائنا بنسبة 50/ على الاقل الى ان 
المحكمة ستطرح جانبا كل ما جاء من ادارة مباجث امن الدولة من بلاغات ومذكرات 
وتحريات ومعلومات واقوال.. 


ثم حكم القائون : 

جو انا سيق هنا لاما وكرنه من قلعن لبي القطمة للأمزبالارجة 
لاقامة الدعوى 6 الذي يستخلص من امر بالاحالة اللزوم العقلي كنا قالت حكمة 
النتقض ( فقرة 4١‏ ) ونظبقه هنا على المبكم العلمي الذي اوردناه حين ن لم يتضمئهم 
امر الاحالة ونسبتهم 9/9/: من المتهمين قد قبض.عليهم بناء على تحريات مباحث امن 
الدولة ومعلومات مصادرها المشاراليها في بلاغات شملت الجميع.. فلا شبهة اذن في: 
ان الامر بالاوجه لاقامة الدعوى قد صدر لعدم كافية الادلة . وما كانت الادلة 
المشتركة بين كل المتهمين هي ما جاء به جهاز امن الدولة من تحريات ومعلومات 
مصادر فإ الحجية القانونية للأمبر بعدم كفاية الادلة تنصب على كفاية تلك 
التحريات وامعلومات جبلة . ويكون حكياً من القانون بأنها غير صادقة بنسبة 
فده 


لهذا فاني أطلب استبعاد كافة ما قدمته ادارة مباحث امن الدؤلة من معلومات عن 
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وقائع نسبتها الى المتهمين من ملف الدعوى . 
ثم ننتقل الى بقية الادلة المقدمة . 


الاوراق : . 

84- نأتي الى النوع الثاني من ادلة الثبوت المقدمة في هذه الدعوى ونعني بها 
الاوراق بكل انواعها سواء كانت خطية او مطبوعة » أصولا او صورا » متفرقة او 
متجمعة في كتب » بعنوان او بدون عنوان . وعلى ذمة هذه الدعوى اطنان منها . فلا 
يكاد يوجد متهم واحد لم تفرغ مباحث امن الدولة مسكنه مما فيه من اوراق . هذا 
بالاضافة الى الاوزاق التي لا نعرف من اين جاءت : ْ 

واعترف بانني لم افهم ابدا طوال الفترة التي شغْلتنا بها هذه الدعوى أي منيذ 
فبرأير /ا9! ما سر الأههام بالاوراق فيها . ما قيمة الاوراق كادلة اثبات أو نفي في 
المواذ اللبنائية . ف القانون المدني مفهوم . لها حجية تقد المحكمة بحجتيها . وعندما 
تكون ورفة رسمية تكون لها حجية الحكم القضائي ذاته . ولكن في المواد التنائية تفقد 
كل هذه الحجية حتى لو كانت اوراقا رسمية . ونعيد هنا الاشارة الى حكم محكمة 
النقض الذي يقول : « من المقرر ان ادلة الدعوى تخضع في كل الاجوال لتقدير 
القاضي ولوكانت اوراقا رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصيح ف 
العقل ان يكون غير ملتكم مع الحقيقة ‏ ( نقض 54١‏ لسنة.4* ق ‏ مجموعة القواعد - 
السنة 16 صفحة 504 ) . 35 

هذا لم افهم سر الاههام باستكتاب المتهنين المنسوبة اليهنم اؤراق خطية .. 
صحيح ان المحكمة قد فسرت هذا بانه تحقيق لدفاع المتهمين انفسهم » ومع ذلك لم 
افهم لماذا يختار بعضن. المتهمين هذا الدفاع فيشغلون به المحكمة والادارة المختصة 
بتحقيق الخطوط .. منذ البداية قالت النيابة امام هذه المحكمة فى جلسة 14 ماي و1918 
على لسان الاستاذ مصطفى طاهر رئيس نيابة امن ألدولة انها لا تند الى اي من 
المتهمين.أية جرية تتصل بكتابة او تحزير الاؤراق ولكنها تسنئد اليهم تهمة الاحراز:. 
وهذا ما يتفق فعلا مع امر الاحالة . على اي حال ان الاؤراق المضبوطة تنقسم الى 
اربع فصائل : 5 

. © الفصيلة .الاولى هي الاوراق النطية . وهذه تطكب استبعادها جميعا 
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لاسباب ازبغة : اوها » انه ما دافت كتابتها لاتمثل جريمة بالنسبة لمن كتبها فانها ملك 
لصاحبها . وق تكون فنا .غنده - قيمة ادبية او مالية فلا يجوز انتزاعها منه وكان' 
ينبغي ‏ ولو بعد التحقيق: ان تردها الثيابة الى اصحابها عملا بحكم المادة ١‏ ٠1غمن”‏ 
قانون الاجراءات الجنائية . السبب الثاني انها ما دامت'لا تمثل جريمة » بمعنى ان ما 
جاء بها من كتانات لا يمثل جريمة فانه لا يجوز نان تقبل ليل ثسوت للاتهام . لان 
الاصل الاباحة » وما هو مباح يكون من حق اي مواطن ان يمارسه . فالكتابة الخطية 
ايا كان مضمونها . مادام هذا المضمون في ذاته لا يمثل جريمة » هي استعمال لحق 
التعبير » فهو تجرد من الخطأ طبقا للمادة 5١‏ من قانون العقوبات . السبب الثالث . ان 
الكتابات اللنطية تنبىء بذاتها انها غير معدة للتوزيع الذي تقوم به العلانية طبقا للمادة 
144 عقوبات” . اذ العلانية طبقا للفقرة الاخيرة من المادة 19/١‏ تتوفر للكتابة ١‏ اذا 
وزعت بغيرتمييز على عدد من الناس او اذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون 
في الطريّق الغام اواي مكان مطروق او اذا بيعت اوعرضث للبيع في اي مكان ه ولا 
ينطبق هذا على الاوراق الخطية المضبوطة م المتهمين اذ انها بحكم انها خطية لا تصل” 
الى أحَدَ التوزيع يدون تمييز على عدد من الناس ان.وجدت عند ضاحبها . امنااذا 
وجدات عند غير صاحبها من يعرفهم شخصيا ء مهما يكن سبب المعرفة , فانها لا 
تكون قد:وزعت يدون تمييز . السبب الرابع ان مأ يكتبه الانسان ويحتفظ به لنفسة او 
يطلع عليه اصدقاءه اومعارقه أيا كان عددهم ومهم] يكن :مضمونا » مباح بحكم المادة 
47 من الدستؤر التي تنص على أن « حرية الرأئي مكفولة : . » انما يتدخل القانون 
بالمنم عندم يصل الرأي.الى مرتجلة النشرء كما هو واضح من صيافة.المادة ذاتها . 
والكتابات الخطية رأي معبراً عنه بالكتابة ما دام لم يصل الى حدود النشر العلني. . 
لكل هذا ينتفي الخطأ الجنائي عن الاوراق الخطية ويجب استبعادها من اوراق 
الدعوى 
15 آما الفصيلة الثانية فهي الكتب'. ولعله من اعنجب ما يصادفنا في هذه 
الدعوئ 'تجزيد المتهمين من كتبهم وحاولة مساءلتهم غنن افكار. مؤلفيها مع ان 
الدستوز يقول في الماذة 49 تكفل الدولة للمواطنين خرية البحث العلمي والابداع 
الاذبي والفني والثقاق وتؤفر وشائل 'التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك » .' واسلوب” 
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الدولة في التشجيع ١‏ ن تبيح وتسهل وتدعم تداول الكتب التي تتضمن الوان المعرفة 
العلمية والادبية والفنية والثقافية .. وليس من المقبول قانونا ان تشجع الدولة المواطنين 
على هله المعرفة عن طريق طباعة ونشر واستيزاد وتداول الكتب . للايقاع بعد ذلك 
بالمواطنين واتخاذ تلك الكتب حجة عليهم . ليس مقبولا قانونا لانه حينئذ يعتبر 
« جريمة تحريضية » . وقد جرى القضاء على ان تداخل السلطة للايقاع بالمتهم 
وتسهيل الجرية له يعتبر جر يمة تحريضية لا يسأل المنهم عنها . 


اما اذا كان ثمة كتب ممنوع تداوها فان الحكم في حيازتها يرجع الى المادة 145 من 
قانون العقوبات ,التي تنص على انه : ٠‏ . , في جميع الاحوال التي لا يمكن فيها معرفة 
مرتكب ال جر يمة يعاقب بصفتهم فاعلين اصليين المستوردون والطابعون ٠‏ فان تعذر 
ذلك فالبائعون والموزعون » اذن فالعقاب على حيازة الكتب الممنوعة من التداول 
يكون على المؤلف اذا عرف اسمه . وكل الكتب المضبوطة تحمل أسباء مؤلفيها سواء 
كانوا مقيمين في مصر او في الخخارج . احياء اوانقضت الدعوى الجنمومية بالنسبة اليهم 
بوفاتهم . فاذا لم يعرف المؤلف تنقل المسؤولية الى المستورد أو الطابع . . وكل الكتب 
المضبوطة ‏ او اغلبها ‏ تحمل اسم الطابع لها سواء كان في مصر او في الخارج . يعد 
هذا كله تأتي مسؤولية البائعين والموزعين . ولكن في كل الحالات لا يسأل من اشترى 
الكتاب اوحازه بصرف النظر عن الكيفية التي حصل بها عليه . 

هذا اذا كان تداول الكتب ممنوعا . 


والواقع ان تداول الكتب المطبوعة محليا او المطبوعة في الخارج ليس ممنوعا ايا 
كان: الكتاب ومهنا تكن:محتوياته . لقد كان هذا المنع قائا قبل ١4‏ نوفمبر 1414 بما 
عرف من « الرقابة على المطبوعات » . ولكن في 14 نوفمبر سنة 141/4 صد زر أمر رئيس 
الجمهورية رقم 4 لسنة 1815 ينص في مادته الاولى على ان : « تلغى الرقاية على' 
الرسائل البريدية والمطبوعات والصور والطرود التي ترد الى مصر او ترسل منها 
للخارج او تمر بها وتنداول داتجل البلاد » . . المادة الشانية : ينشر في الجريدة. 
الرسمية . وهكذا لم يعد تداول الكتب في مصر جريمة مئذ ذلك التاريخ ولا استيرادها 
ولا تصديرها . . كل هذا اصبح مباجا فلا اثم فيه ولا خطأ . وما لا خطأ فيه لا يجوز 


14 


اتخاذه دليلا على جريمة . 

197 - الفنصيلة الثالثة هي تلك الاوراق المطبوعة 2 سواء كانت في الاصل خخطية 
اوعللى آلة كاتبة ء والتي تحمل اسم:الجهة التي صدرت عنها وكانت معدة للتوزيع . 
ومثالها كل تلك البيانات والنشرات التي تنسبها مباحث امن الدولة الى الاسر والنوادي 
الجامعية » وتدخل مها ما يسمى جرائد الحائط » وهي ان ١‏ تخذت دليلا فهي ممارسة 
لحق مقرر للطلاب في الجامعات بحكم لائحة الجامعات وشرعية « اتحاد الطلبة » الذي 
يوافق على نشرها . فهي ليست جرية ولا تصلح دليلا على جرية . 


8 - بقيت الفصيلة الرابعة وهي الاوراق التي تنسبها مباحث امن الدولة الى 
احزاب غير مشروعة وتتريد ان تتتخذها دليلا ضد المتهمين على انتائهم الى تلك 
الاحزاب . ان منهج الاثنات هنا معكوس . فالاصل إن يثبت قيام ه الاتفاق الجنائي 
الخاض المسمى و حزيا 6 . .ء تقوم اجريمة بكامل اركاهما ثم ينظر بعد ذلك فيا اذا 
كان أصدار النشرات قد دخل في هذا الاتفاق الجنائي فيسأل عنه الجزب ام انه نشاط 
فرد أو بؤرة منه.وما هي ومن هم ام ان تلك النشرة مدسوسة عليه من شخص يريد 
أن يكيد له إوحزب منافس او من ادارة نباحث أمن الدولة القادرة دائها على ان تطيع 
وتعيد طباعة أية ورقة بأي عنوان واي صيغة وان تضمنها ما تشاء من افكار ثمتنسبها 
الى من تشاء . ان النقطة الجوهرية في شأن اسناد هذه الاوراق الى فاعل أن يثبت وجود 
الفاعل اولا . فاذا لم يثبت يشت يكؤن « الفاعل » في هذه النشرات مجهولا في حكم 
القانون . خخاصة وان كل تلك الاوراق قدمتها ادارة مباحث امن الدولة الى المحققين 
بعد بداية التحقيق بوقت طويل اوقضير ولكن لم تعرض مع المنهم » مع ان المواد ”6 
وما بغدها من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أن توضع الاوراق المضبوطة في' 
حرز و يختم عليها ( امادة 60 ) ولا يجوز فض الاختام الا بحضور المتهم او وكيله 
( المادة لام ) ويجرم القانون تحريما تاها عل اي تحن غير لمق وخده ان يطلع 
عليها » طبقا لليادة اه من قانون الاجراءات الجنائية ٠,‏ 


٠‏ وكل تلك انجراءات جوهرية يبطل التحقيق بشأنها اذا لم تراع وتستبعد 
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ولقد جرى الامر فى هذه الدعوى على غير مقتضى القانون . فكافة المضبوطات 
عند كل المتهمين بقيت اياما في حوزة مباحث امن الدولة فاطلعت عليها وقدمت ما 
شاءت منها الى النيابة . او تلك هي اغلب الحالات في الدعوى وخاصة بالنسبة الى 
الاوراق المنسوب صدورها الى ما يقال له إحزاب . وليس ادل على هذا من ان بلاغات 
مباحث امن الدولة ومذكراتها تشير الى بعض تلك الاوراق كمرفقات لها بدون ان 
تكون محرزة اصلا . وقد تكرر تقديم الورقة الواحدة مرفقة باكثر من.بلاغ كما حدث 
بالنسبة الى البلاغ المقدم يوم 4؟ ثوفمبر 1915 والبلاغ المقدم يوم ه؟ ديسمبر 1915 . 


6 ثم نأني الى موطن الريبة المفضوحة . أن جزءا كبيرا من تلك الاوراق 
والنشرات هي صور فوتوغرافية . والاصل في القانون العام ان الصورة الفوتوغرافية لا 
تصلح دليلا غلى مطابقتها للاضل اذا جحدها من تنسب اليه او تقدم ضده . وهذا 
مقطوع به في.المواد المدنية '. وبالرغم من ان كل الاوراق مهما كانت عرفية أو رسمية 
تخضع لتقدير القاضي الجنائي الا اثنا نعتقد ان مطابقة الصورة الفوتوغرافية لاصلها في 
حالة انكارها مسألة اولية لا تخضع للتقدير . أي ان المحكمة لا تستطيع ان تخضع 
لتقديرها ما اذا كانت الصورة المجحودة ذات أصل ام لا أو مطابقة للاضل ام لا ..فاذا 
ثبت ان لما اصلا مطابقا ها دخلت في نطاق تقدير المحكمة , 


على أي حال فانه لا يمكن ان تطمئن المحكمة الى هذءالصور الفوتوغرافية . ان 
الطباعة طريق فني للنسخ الآإلي . والتصوير طريق فني اخر للنسخ الآلي . ويبدو' 
بالغا حد الشذوذ غير المعقول تصور ان الاوراق التي.نسخت اليا عن طريق الطباعة 
حيث يمكن ان تتكرر النسخ الى ما لا نباية يعيد صاحبها نفسه نسخها عن طريق 
التصوير الفوتوغرافي المكلف . ومن هنا يكون اقرب الى المعقول الذي يُطمأن اليه ان 
مباحث امن الدولة قد صورت بعض النشرات لتنسبها الى متهمين لم تكن اصلا في 
حوزتهم بدون تكلفة . لان مباحث امن الدولة تملك كما جاء في اقوال رجاها امام هله 
المحكمة قسما فنيا للتصوير تتحمل الدولة نفقاته . 

٠م‏ - وليس هذا هو السبب الوحيد لاصطناع مباحث امن الدولة ادلة متكررة 
من الاوراق عن طريق التصوير . ان له فائدة اخرى . أن التصوير. » باجهزته 

١ ٠ 


الحديثة » قادر على ان يلتقط صور الكلمات والجمل ويعيد تركيبها ويضيفها الى اصل 
المحرر بالخطذاته بحيث تأتي الصورة غير مطابقة في مضمونها للاصل . وهذا هوالسر 
في ان القانون يقغي باستبعاد الصورة الفوتوغرافية اذا جحدها صاحب الشأن وانكر 
عليها مطابقتها للاصل . ولسنا نعرف كيف يمكن أن نثبت 0 
المعقدة . ولكن من نحسن الحظ أن اوراق الدخوى قد قدمت من ذاتها الدليل . ففيها 
امل وفيها صورة له جامت باضافة سطرين هيا الخرم التي ارد استادها لى احد 
المنهمين . 
ولد لاحك قار اثتباه الاستاذ المحقق مصطفى طاهر رئيس نيابة امن 
الدولة فنجده يثبت في محضره المؤرخ ١١‏ يناير 1818 ( القفضية ٠‏ لسئة ه190 ) في 
صفحة 0545 اطلاعه على الاوراق فيذكر تحت رقم 4 - ١‏ صورة فوتوغرافية من نشرة 
تنظيمية محررة على الألة الكائبةتقع في إربع.صفحات . وقد تبين انها نسخة طبق 
ره ل ا بو ا 
ثم يضيف ون « كانت النسخة المصورة تزيد عل النشرة الاصلية سالفة الذكر . . 
ورد فيها فضلا عن هله النشرة بقية « تكوين الكادر» وه كيفية ترقية الكادر» . 
وهكذا اصبحت كاميرات اجهزة الامن. ذات مقدرة مزدوجة ٠‏ فهي تصور 
وتكتب وكل هذا جمكن فنيا . ويكفي ان يكون مكنا لكي لا يستحق ثقة المحكمة , 
ثم نأني الى الصور الفوتوغرافية . 


الصور المركبة : 

لفل من الادلة الشائعة في هذه الدعوى الصور الفوتوغرافية للاشخاص . 
ولقد شهد جهاز ادارة امن الدولة بلسان العميد منير حيسن في جلسة 16 مارس 19176 
بان قد تم التقاط صور فوتوغرافية للعديد من قيادات احداث 18 و19 يناير 1488 
( صفحة 14١‏ من محاضر الجلسات ) وان في ادارة مباحث امن الدولة قسم] خخاصا 
للتصوير يقوم بالتقاط الصور وتحميضها وطبعها فيه ضباط متخصصون ء يكلفون من 
قبل قيادة الجهاز بالانتقال الى مكان الحوادث لاجراء التصوير ( صفحة 147 من 
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عاضر الجلسات ) . والدعوى عامرة بالصور الفوتوغرافية التي قدمتها مباحث امن 
الدولة مرفقة ببلاغاتها او متراحية الى ما بعد تقديم البلاغات لمدد بررها العميد منير 
محبسن ١‏ بضغط العمل » ( صفحة 14 من محاضر الجلسات ) . كما يقوم هذا القسم 
بتصوير المتهمين عند الافراج عنهم ( صفحة ١47"‏ من محاضر الجلسات ) ولقند 
استشهد جهاز مباحث امن الدولة على لسان العميد محمد فتحي قتة بتلك الصور 
الفوتوغرافية في مواضع كثيرة من اقواله امام المحكمة وامام النيابة .. . ومن أشهسر 
الصور الصورة المقول بانها صورة المتهم الثالث طلعت معاذ رمييح محمولا على الاعناق 
يقود احدى المظاهرات . وهي شهيرة لاما كانت اولى الصور التي قدمتها مباحث امن 
الدولة الى الصحف لتنشرها في طبعاتها الصادرة يوم ١‏ يناير 191/9 ( الاهرام ) اي انها 
قدمتها الى الصحف قبل ان تقدمها الى النيابة نفسها . مع انها كانت قد قدمت الى 
الثيابة من قبل مس صور فوتوغرافية مرفقة ببلاغها المؤرخ ٠8‏ ديسمبر 1915 ( صفحة 
٠٠‏ من التحقيق الابتدائي ) قالت انها تضم « بعض قيادات حزب العمال الشيوعي 
المصري » وعددهم سبعة لم يشمل مر الاحالة اثنين منهم 5 

109 ' ما الذي تثبئه الصور الفوتوغرافية وآلى اي مدى يمكن اتخاذها دليلا في 
المواد اللجنائية ؟ 

لقد اختلف موقف الاساتذة اعضاء نيابة امن الدولة من الاجاية على هذا السؤال 
تبغا لموقف كل منهم من مباحث امن الدولة ثقة اوحذرا . فمثلا ذهب الاستاذ الجليل 
مصطفى طاهر الذي اشرف على التحقيق وشارك فيه الى عدم الاعتداد بالصور 
الفوتوغرافية المقدمة من مباحث امن الدولة لأنها لا تفصح عن الماسبة التي ظهرت 
فيها . فئرأه حين تلقى يوم 5٠‏ ابريل 181/90 رسالة من ادارة مباحث امن الدولة تقول : 
« ترسل لسيادتكم عدد ٠١‏ صور فوتوغرافية تضم العناصر الماركسية سمير حسن 
حسني وكريمة محمد علي ومحمد صفوت حاتم واحمد عبد اللطيف حمدي » يؤشر على 
الرسالة بصيغة ذات دلالة حادة : و معاد بحالته لمباحث امن الدولة لارفاق مذكرة 
شاملة يبين بها زمات ومكان اذ الصور تحديدا و مناسبة التجمعات التي تظهرهم مع 
تحديد السادة الضباط الذين أشرفوا على التقاطها لامكان سؤاطهم ؛ . ( في ؟ مايو/19119 
صفحة 45١‏ من ملحق التحقيقاث ) » فبلعتها ادارة مبلحث امن الدولة ولم ترد » 
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وبالتالي لم يدخل الخمشة الملكورون في قرار الاتهام . 

وموقفف اخر بعبر عن تقارب الثقة بمباحث امن الدولة الى حد الالتحام 53 ففي يوم 
5 أبريل /1498 تلقت نيابة امن الدولة من المقدم ماجد على الجمال محضرا يقول فيه : 
« الحاقا للاحداث التي وقعت يومي 18و14 يناير المامي /1919 ونتسج عنها قيام 
مظاهرات واحداث شغب عديدة في القاهرة فقد تم التقاط عدة صور فوتوغرافية 
لمتزعمي تلك المظاهرات » وبالتحري عن احد متزعمي تلك المظاهرات والذي 
التقطت له صورة فوتوغرافية بتاريخ 18 يناير الماضي محمولا على الاكتساف من 
المتظاهرين تبين انه يدعى سامح كبال محمد يوسف من مواليد ٠‏ يوليو ه148 بالقاهرة 
ومسجل عندنا انه من اعضاء حزب العمال الشيوعي المصري ومن العناصر النشطة 
بنادي الفكر الاشتراكي التقدمي وعضو في اسرة جواد حسني ع . 

واضنخ .ان بهذا المحضر لا يتضمن دليلا - ان صخ انه دليل ‏ الا الضورة 
الفوتوغرافية المزفقة به . اذ ان مجرد الاخبار بائه مسبجل بصفته ليست دليلا » وليس 
انهاؤه: الى نادي الفكر الاشتراكي اكي التقدمي » وهو ناد جامجي ء ولا الى اسرة جواد 
حسني » وهي أسرة جامعية ما يثير شبهة الاتهام . فلوان هذا البلاغ قد صادف 
الاستاذ مصطفى طاهر لاهدره ٠‏ .. ولكنه صادف - لسوء حظ صاحبه : الاستاذ عدلي 
حسين ع ؛ فاصدر سيادته لاول مرة في تاريخ النيابة في مصر ورئما في العام" 2 أمرا 
بالقبض على صاحب الصورة بالصيغة الاتية : دحيث أنه قد قامت دلائل كافية بما 
ورذ بهذا المحضر والصورتين المرفقتين أن المتهم سامح ىال محمد يوسف من اعضاء 
حزب العيال الشيوعي المضري المجرم نشاطه بمفتضى قانون العقوبات وانه شارك في 
احداث يناير /191 بالتجمهر والتظاهر ومن ثم فانه يسوغ ضبطه و: تفتيش مسكنه 
لذلك . ..» أ بالنبط واننيش ( صشحة اد من ملق التحقيقات ) . 


. غريب ! .. اليس كذلك ؟ . . استطاع الاسبتلا عدلي حسين ان يقرأ في الصورة. 
ما تقرأه العرافات في فناجين القهوة » فوجد فيها دليلا على كل الاركان القانونية. 
اللازمة لجريمة الانهاء الى حزب وجر يمتي التجمهر والتظاهر . . ومع ذلك فقد صدق. 
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الاعضاء الحقيقيون ( اعلى ) للمحكمة وتغيير فوتوغرافي في اشخاصهم (اسفل) 
رفقره172) 


القول : « كذب المنجمون ولو صدقوا »).. ولم يدذخل صاحب الصورة ميء الحظ 
دائرة الاتهام . 


. ذكريات قدمة : 

' ”18 - اين المتقيقة وما هو الموقف القانوني الصحيح من الور الفوتوضرافية 
تقدم الى القضاء كدليل على واقعة ان صحت استحقت العقاب ؟ . . الاجابة صعبة 
ولكنها ليست مستصيلة . اما انبا صعبة فلانه ما دامت الصور الفوتوغرافية قد 
اصبحت جزءا من اوراق الدعوى فلا حد لسلطة المحكمة ف تقدير دلالتها ولا قيد' 
عليها في ان تدخلها في مكونات اقتناعها . وفي مواجهة هذه السلطة التقديرية المطلقة 
من كل حد أو قيد لا يستطيع الدفاع ان يجيب على السؤال اجابة قاطعة . ولكن 
الاجابة غير مستحيلة اذ يكفي الدفاع ان يثير الشك في دلالة الصورة ليستفيد من حكم 
القانون : « يفسر الشك لمصكحة المتهم » . ..وهذا هو مدخلنا الى ضمائر القضاة التي 
تساوي بين الشك وبين النفي في ميزان الادلة الجنائية ولا تقبل الا الدليل اليقنين . 


:.وان اول ما يثير الشك في دلالة الصورة الفوتوغرافية هوعلة تقديمها الى المحقق . 
ان ضابط مباحث امن الدولة يرى ها تراه الة التصوير وهو يتقدم الى المحقق شاهذا 
. ويقسم اليمين . ثم يدلي باقواله مفصلة او يزيدها الاستجواب تفصيلا بحيث تبدو 
الصورة الواقعية اكثر ,وضوحا من الصورة المطبوعة . فلاذا يقدم على شهادته صورة 
مطبوعة لا شهد به او لجزء منه ...من الناحية العقلية اذا صحت الشهادة استغدت عن 
الصورة واذا لم تصح الشهادة بطلت دلالة الصورة لانامن بين ما تنصب عليه الشهادة 
صحة الصورة ذاتها . ويبدو تقديم الصور الفوتوغرافية غير مببر عقليا . ولكنه مبرر 
نفسيا ‏ يسميها علم النفس « نزوع الى التعويض » ٠.‏ معنى أن الشاهد ‏ وهو هنا جهاز 
مباحث امن الدولة ‏ يعرف من ذاته ان شهادته غير صادقة او غير كاملة الصدق 
فينزع - تلقائيا- الى تعويضها او اكيالها باصطناع ما يقوم مقامها او يكملها فيقدم 
صورا فوتوغرافية مطبوعة لتعويض العجز في دلالة شهادة مصنوعة . ولوكان جهاز 
امن الدولة واثقا من صدقه لاكتفى بما يقول شاهد! وماهمه بعد ذلك ان يؤخذ بشهادته 
اولا يؤحذ : 
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والواقع ان قد خخطر لي كل هذا ولكني لم اجده دفاعا حاس) . فلماذا لا يكون 
التريد فضولا » او تأكيدا . لا.. ان هذا الخاطر يطرح فعلا قضية الشك ولكنه لا 
يكفي للتشكيك في دلالة الصور الفوتوغرافية . . فيا العمل ؟ 


هنالك جاءت من الماضي ذكريات طريفة استأذن في ان اقصها ولومن اجل الخد 
من جهامة الجدية . ففي عام 1484 حملتني شهادة اتمام الدراسة الابتدائية الى مدينة 
اسيوط طالبا في مدرستها الثانوية . وهئاك حطّت بي مقدرتي المالية في حجرة بالغة 
الضيق من منزل اضيق في « زقاق » ضيق يفتح على ساحة يقال لها « العتبة الزرقاء » . 
هكذا عندما تكون الساحة في القاهرة يسمونها « العتبة الخضراء » وعندما تكون في 
الصعيد يسمونها « العتبة الزرقاء » قسمة ضيزي حتى في اسماء الساحات . . في 
مدخل الزقاق كان ثمة « صالون » الاسطى صالح الحلاق » حيث كنا خبرب الى دكانه 
من ضيق منازلنا اذا ما انقضى اغلب النهار . . فتتوفر لنا اسباب التنفس الطليق 
والسمر الرقيق . . . ومارب اتحرى . . من هناك كنا نراق - من بين ما نراقب ‏ دكانا 
مجاوزا يزعم صاحبه انه « مصوراتي العائلات #كيا كتب على واجهة دكانه ٠‏ ولم يكن 
ثمة ما يساند زعمه الا ذلك الضندوق الخشبي القائم امام الدكان على ثلاثة ارجل من 
الخغشب يدثره غطاء اسود كالح ٠.‏ ثم ورقة معلقة على الحائط تقر ؟ كارت بوستال 
بقرش صاع ؛ . اي والله . لم نكن قد عرفنا اي نوع من الانفتاح فكانت السث صور 
بقرش واحد ... اما الذي كان يفتقده الزعم حقا فقد كان الراغبين في ان يتعاملوا مع 
اخينا . فلم| شاهدنا احدا لجأ اليه لبنقل صورته على ورقة . والحق ان كل شيء محيط » 
الساحة » والازقة » والدكاكين ‏ والكلاب الضالة . . كانت كلها بالغة القبح 
والكابة بحيث لا يوحي شيء منها بالرغبة في التصوير . 


وفجأة انقلب حال المصوراتي او انعدل على الاصح . وتكتم صاحبئا اسساب 
الانقلاب فتقل جهازه الخشبي الى داخل الدكان وقطع ما كان بيننا من اسباب تتيح لنا 
فضول التطلع الى داخله . ومن قبل ان تعرف الطوابير امام المجمعات الاستهاوكية 
عرفت ١‏ العتبة الزرقاء » طوابير انتظار لصور يلتقطها ويطبعها جارنا البارع . . 
انكشف السر وكان لا بد للسر من ان ينكشف . 


قحف 


كان قد وفد الى مصرفتى من ايران خماطبا . ولي عهد ايران يخطب الاميرة السابقة 
فوزية:. :. وتسابقت الصحف في نشر صوره . وسبقت.مجلة كان اسمها ١‏ اللطائف 
المصورة ) غيرها من الصحف فوزعت مع احد اعدادها صورة ملوئة بالحجم الطبيعي 
للامير العريس . ولقشد كان الامير وسها بالغ الوسامة او هكذا خيل الينا نحن 
« الضعايدة » . وكان اكثر ما يلفت فيه انه يفرق شعره في منتصفه وانه يلبس حلة 
مزركشة مززوقة ببديع الخيوط والحبال والزنخارف والنياشين التي كنا نظنها في الصعيد 
ذهبا خخالصا » اذ كان كل:اصفر لامع ذهبا عندنا . 

ف الذي فعله المصوراتي الاسيوطي العريق ؟: 


لصق صورا للامي على الواح من الخشب .الم قطع وقبته - قبل الخميني بسنين - 
ثم رفع الاسعار فاصبحت « ١‏ كارت بوستال بستة قروش » وانتظر زبونا ثم زبونين ثم 
تقاطرت عليه لاط من البشر يقف كل منهم وراء لوح الحشب بحيث تحل رأسه محل 
راس الامير ويخرج وفي يده صورته وقد اصبح على .ما يظهر من ملابسه اميرا اوشبه 
امير . وما تزال الذكريات تتداعى تحمل الينا اولك الصبية والغلمان والكهول 
والمشايخ والعمد الذين دفعوا نقودهم ثم فرحوا بان يكونوا امراء زائفين . . وكم رأينا 
من اغبر اشبعت كث الشعر كالخروف دخل الدكان وخرج منها شاه . 


وفها بعد عرفنا كيف يدور الحديث بين صورتين لشخص واحد على شاشة 
التليفزيون » وعرفنا كيف تضطنع الحيل السيزائية في الافلام : وما هواعجب من هذا 
ولكن بقيت الذكريات القديمة اكثر اثارة للخيال الايجاء » فاوحت الينا بالسؤال 
الاتي : لماذا لا تكون ا ا 
قدمتها فوضعت رأس طلعت معاذ رميح مثلا مكان رأس احد المخبرين . ان 
لاحي بال الاك عي لال ل 0 
« بالمونتاج ؛ . .. أي تركيب صورة من اجزاء مختارة من صور شتى ٠‏ اذ ان التقندم 
العلبي قد وصل في هذا الشآن الى جد يستحيل معه تبن اثار شتات الصور في الصورة 
اللصطنعة . ولكن الذي لا شك فيه انه اذا ثبت يقينا ان.تلك عملية ممكنة فان كل 
الصور لا بد من ان تستبعد من عداد الادلة الجائز تقديمها الى القضضاء ٠‏ قد لا.يمكن 
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اثبات او نفي حقيقة او زيف صورة معينة » ولكن لواستطعنا ان نثبت للمحكمة ان 
اصطناع الصور الفوتوغرافية ممكن فان الشك يحيطحها بكل صورة مقدمة ويكون ذلك 
من مصلحة المتهمين . 

وبعكس النفي او الاثبات » وكل منهما يكاد يكون مستحيلا » ليس ثمة اسهل 
من تقديم الدليل على توفر الشك في صحة الصورة الفوتوغرافية . ولانه سهل فقد 
اعددناه بأنفسنا لم نحتج الى مثل الادوات المتطورة المتوفرة لدى ادارة مباحث امسن 
الدولة » مع اننا مجرد هواة مبتدثين في فن التصوير , 

ونستأذن المحكمة في ان نقدم اليها ثلاث صور ( كارت بوستال ) . احداها لطيثة 
المحكمة بكامل اعضائها التقطت الها في الجلسات الاولى من هذه المحاكمة . أما الثانية 
فتظهر هيئة المحكمة وقد حل « شخص » ائخر محل رئيسها . اما الصورة الثالثة فتظهر 
هيئة المحكمة وقد حل الشخص نفسه محل الاستاذ المستشار عضو الشهال . وتلاحظ 
المحكمة كيف امكن عن طريق التصوير المتكرر التحكم في الحجم والوضع واتجاه 
النظرات ولون البشرة بحيث لا يمكن لاحد الا ان يظن هذا الشخص قد ارتقى الى 
مجلس القضاء وشارك في نظر هله الدعوى ولقد سمحنا لانفسنا بان ترد هذه التخييرات 
على صورة هيثة المحكمة ذاتها حتى لا يشور اى شك بأن قد توافق ارون على 
اصطناعها ولكي نثير كل الشك في دلالة الصور الفوتوغرافية المقدمة ضد المتهمين في 
هذه القضية . . فهل تطمئن المحكمة الى ما يمكن ان يصطنعه حتى المواة المبتدئون . 


بقيت اشرطة التسجيل : 

٠‏ ان كل شرائط تسجيل الاحاديث المنسوبة الى بعض المتهمين تفصح عن 
ان احد المتحدثين كان من رجال مباحث امن الدولة . يسمونه المصدر . والسؤال هنا 
هوهل يمكن اصطناع هذه التسجيلات ام لا . ونعني بالاصطناع على وجه التحديد ان 
تصدق الالفاظ المنسوبة الى كل من جاء صوته في الشريط » ولكن لا يصدق تركيبها 
اللغوي بحيث تؤدي الى المعثى المراد نسبته . بوضوح اكثر هل يمكن او لا يمكن ان 
يسجل حديث لاحد الافراد مع احد المصاجر » اومع غيره ٠‏ ثم تختار كلمات او جمل 
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ويعاد نسجيلها على شريط منفصل بحيث تؤدي معنى غير المعنى الوارد في الشريط 
الاصلي ؟ ١‏ 

ليس ثمة شيء اسهل من هذا خاصة اذا كان احد اطراف الحديث ( رجل مباحث 
امن :الدولة ) حاضرا للاشتراك ف هذا الاضطناع عن طريق الربط بين الجمل المنتقاة 
بجمل جديدة لم تكن موجودة في الاصل . والمشكلة هي كيف نثبت للمحكمة بادلة 
قطعية امكان هذا . نقول امكانه ولا نقول اثبات او نفي ان هذا الاصطناع قد 
٠‏ حصل . اذ لواثبتنا.ان الشرائط المقدمة « يمكن » في حكم العقل: ان تكون مصطبنعة 
فان هذا يكون كافيا لاستبعاد تلك الشرائط من الدعوى كادلة : إذ يكفي لاعيال 
' الشك في صحة ما سجل على الاشرطة المقدمة ان نعود الى ما قلئاه عن الحق الشخصي 
الذي قررته الشريعة الغراء لكل متهم بالا يحتج عليه بدليل مقدم من مصدر « غير 
'عدبل» . واعتقد اننا قد وصلنا فيا سبق الى ان جهاز مباحمث امن الدولة ‏ الذي قدم 
تلك الشرائطٍ » ابعد ما يكون عن ان يكون عدلا م 


. ولن يكون الشريط اقؤى جلالة من الاوراق الرسمية التي ذهبت محكمة النقضش 
' العقل : “الا تكون ملائمة الحقيقة . 

فهل يمكن في حكم العقل ان نكون شرائط التسجيل المقدمة غيرملائمة الحقيقة . 

- لقد قال العميد مثير محيسن امام هله المحكمة في جلسة 1١8‏ مارس 
ؤلؤل » بدأ بقوله نصا > 


«يوم 18 يناير 14198 وقعت الاحداث . احداث الشغب واتسمت بشيء من 
. العنف وكلفنا بلمتابعة الميدانية للشارع المصري . فكلفت الطقم اللي يعمل معي ف 
الكل حب لوقع ليسي . وف الآخر جابوا لنا المعلومات الكاملة اللي 
توصلوااليها . . ؛ الى اخر أقواله التي طالت واستنفدت يومين كاملين » حمل نخلالها 
حملة شعواء ضد من اسماهم العناصر الشيوعية في حزب الععال الشيوعي المصري . 
' وتذكر المحكمة: أن تلك وما قبلها كانت المحكمة قد اباحت للدفاع تسجيلها على 
شرائط وانبا مسجلة فعلا . . وذلك قبل ان تأمر المحكمة في جلسة تالية بمننع 


دلف 


التسجيل 5 

نفترض الآن ان تحت يدي شريطا مسجلة عليه اقوال العميد منير محيسن . فهل 
يمك نأو لايمكن ان اعبث باقواله فتجيء منقولة على شريط لخر مركبة من جمل مختارة من 
اقواله الاولى بحيث يشهد صراحة وبصوته على وطنية الشيوعيين ويدين الذين 
اصدروا قرارات رفع الدعم . واذا كان ذلك ممكنا فهل تقبل مني المحكمة ذلك 


الشريط المصطنع ؟ 
نفرض مثلا ان الشريط المصطنع يتضمن الاقوال الاتية.بصوت العميد مير 
ميسن : 


يوم 16 يناير 1911 وقعت الاحداث » احداث الشغب واتسمت 
بشيء من العنف وكلفنا بالمتابعة الميدائية للشارع المصري . 
فكلفت الطقم الذي يعمل معي في المكتب كل على حسب الموقع 
الذي يعمل فيه. في الاخحر -جابوا لنا المعلومات اللي توصلوا اليها . 
بالنسبة لحزب العمال الشيوعي المصري ء المهدف النهائي هو 
الاستيلاء على السلطة لتحقيق أهدافه هو اللي هو شايفها مع 
مصلحة المجتمع القائم . اؤكد قناعتي الشخصية بئزاهة كافة 
العناصر الشيوعية وعقيدتهم الوطنية نحو بلدهم , 

القرارات الاقتصادية لو كانت صدرت بئاء على دراسة ومعلومات 
مؤكدة وتحليل كامل . هل كانت تحدث احداث 18 و14؟ بالقطعم 
لا. 

احداث 18 و19 شملت ايه » شملت عمليات اتتلاف وحرق 
للمواصلات » شملت هجوم على مراكز الشرطة شملت تعديات 
على املاك الدولة . الشعارات اللي انقالت في القاهرة هي اللي في 
الاسكددرية هي اللي في اسوان على مدى الجمهورية كلها : 
مواطئين . ناس بتعمل بالسياسة , وبتقرا جرايد وبتقرا مناقشات 
مجلس الشعب لما تقوم بهذا التصرف .. وطنية » . 


لف 


السادة المستشارون 

هل تقبلون مثل هذا الشريط الزائف وتتخذونه دليلا على ان العميد منير محيسن 
مسؤول مكافحة الشيوعيان الذي ابلغ عنهم وقدمته النيابة كشاهد اثبات قد تحول امام 
المحكمة الى شاهد نفي  ..‏ 7 0 

ان كنتم تقبلونه » 

فاني اقدم اليكم هذا الشريط . 

وما كان اسهل اصطناعه خلال اتصال جهازين احمدهيا يذيع الشريط الاصلي 
والاخخر يتلقى ما اردثاه شن جمل انتقيناها دون غيرها عن طريق التحكم في حركته 
بايقاف تسجيل ما لا نريد وتسجيل ما نتتقي » فجاءت شهادة تغالفة تماما لاقوانه 
الاولى بل مناقضة لها . 


لقد اصطنعناء وما نحن بخبراء فيا بالكم بجهاز امن الدولة الذي لا يملك اسباب 
' الخبرة المتفوقة فقط + ولا الاجهزة المتطورة فحسب » بل يملك ايضا تحت تصرفه اولك 
الذين يسميهم مصادر ليشاركوا في أصطناع الشرائط . 

فهل. يمكن .ان تطمئن العدالة الى شرائط يسهل اصطناعها لتقضي بما يقضي على 
مستقبل المواطنين مما طلبت النيابة القضاء به ؟ 

.هم - بهذا نختتم مأ اردنا أن نقنع به المحكمة من أن : ١(«‏ ) لا علاقة اسناد 
بين احداث 18 و14 يناير لال88إ وبين هذه الدعوى ولكن هذه الدعوى استغلال مشين 
لتلك الاحداث ارادت به مباحث أمن الدولة . بناء على تعلهات من قيادتها 
السياسية , ان تجهز على القوى الوطنية في مصر . (؟ ) لا علاقة بين الافعال المدسوبة 
الى كل متهم على حدة بالافعال المنسوبة الى متهم آخر بما ينفي الإرتباط القانوني بينها 
جميعا (* ) لا علاقة بين الافعبال المنسويبة الى المتهمين وبين المتهمين انفسهم 
( الاسناد ) لقصور الادلة عن ان تثبتها لعدم استحقاق تلك الادلة ثقة المحكمة 
وعدم كفايتها لاطمثثانها ؛ وهي : جهاز مباحث امن الدولة » الاوراق » الصور 
الفوتوغرافية » الشرائط المسجلة . 


دف 


١65‏ بهذا نكون قد انتهينا من الجزء الثاني من هذا الدفاع العام » ويبقى الجزء 
الثالث . وفيه ستثبت لعدالة المحكمة انه طبقا للدستور تعيش مصر منذ اول 1414 في 
ظل انقلاب قام به الحاكمون انفسهم ضد الدستور . وانه في ظل هذا الانقلاب 
ارتكبت ضد الشعب عديد من الجرائم . وانه كان من حق الشعب ان يقاوم تصرفات 
الحاكمين بكل الاساليب اللازمة والكافية للدفاع عن الشرعية ضد الاستبداد . وان 
احداث 14918 يناير 191 بكل مفرداتها كانت استعمالا لحق المقاومة المشروعة ضد 
التصرفات الانقلابية غير المشروعة . وانه مباح له بحكم المادة 5٠‏ من قانون العقوبات 
التي تعفي من المسؤولية اي فعل اذا كان ممارسة حق مقرر في الشريعة . 


اينف 


الجيعء اثالث 
الانقلاب والقاومة الشعبية 


من اجل الشرعية 


السادة المستشار ون 


٠‏ اذا صح جدلا ان المتهمين قد عملوا منذ 148 بالاسأليب التي اسندتها النيابة 
اليم على التحريض على احداث 18 و14 يناير 1810 . أو انهم قادوا الجما هير فعلا في 
ذينك اليومين المشهودين » واذا صح أن قد صدرعنهم » وعن الجاهير .» كل ما اسند 
اليهم واليها من شعارات وهتافات ومطالب من اول رفض القرار رقم ؟4؟ الصادر 
من مجلس الامن الى رفض اتفاقية فض الاشتباك الموقعة يوم اول سبتمبر لا الى 
اسقاط الذين يتولون الحكم واسنقاط سياساتهم الاقتصادية المسياة الانفتاح . . . الى 
اخره ».اي باختصار اذ صخ ٠‏ الاسناد » فهل ارتكبوا هم او ارتكب الشعب اية 
جرية ؟ . : . 


انه سؤال تاريخي ولكنه ايضا سؤال قانوني . ولما كانت الدولة تخضع للقانون ىما 
ينص الدستور فلا شيء ولا احد خارج نطاق القانون 3 وبالتالي فان كل المسررات 
الاقتصادية او الاجماعية او السياسية او النفسية التي هيات المناخ للاحداث على الوجه 


ينف 


الذي طرحناه في الجزء الاول من هذا الدفاع لا تغنى ‏ امام العدالة ‏ عن تحديد 
الوصف القانوني لتلك الاحداث وما سبقها من اسباب ادت اليها . ذلك لان مصر 
مجتمع منظم بمواثيق دستورية . وفي ظل هله المواثيق يتخذ الحاكمون قراراتهم . 
وبينا يمكن الجدل في الجدوى الاقتصادية او الاجتاعية او السياسية لتلك القرارات فان 
ثمة ما لا يجدي الحدل فيه . انه الشرعية . :ان كل قرار او تصرف غير مشروع يمثل 
خطرا في ذاته على مصالح الشعب وعدوانا على الشعب نفسه بصرف النظر عما قد 
يتضمئه ذلك القرار أو التصرف من: مكاسب أقتصادية او اجتاعية او سياسية يجنيها 
الشعب نفسه . ذلك لان المصلحة الاولى للشعب ان يبقى مجتمعا منظما والا يدرب 
حكامه على الخروج من حدود الشرعية بحجة أن في هذا الخروج مكاسب متحققة . 
والواقع انه لا يوجد قرار لا يتضمن قدرا من المكاسب لقدر من الئاس اولهم كلهم 5 
ولكنه اذ يصدر خارج نطاق الشرعية يكون قد هدم النظام كله واصبح مصير الشعب 
معلقا على ما يرى الحاكمون انه في مصلحته او غير مصلحته , اي الاستبداد 
الطلق . 1 ْ 

اذا صح هذا وهوعتدنا صحيح فلا بد من التأكد من مشروعية أو عدم مشروعية 
أي قانون اوقرار او امر قبل البحث في مضمونه الاقتصادي او الاجتاعي او السيامي . 
فان كان غير مشروع اعطى هذا الوصف القانوني : « غير مشروع » . ثم ننظر في الرد 
عليه لنرى ان كان هوايضا غير مشروع اوكان مشروعا . لنبقى دائم) في نطاق الشرعية 
ولا نقبل اية اعذار عن الخروج عليها . فلا حسن النية » ولا الرغبة في ارضضاء 
'الشعب » ولا تحقيق مناقع عاجلة له . ولا اخراجه من ازمة طارئة . . يصلح عذرا 
لاهدار المصلحة الشعبية الاولى : المشروعية والتزام الحاكمين بالدستور . 

فا هو الوصف القانوني لما صدر عن الحاكمين خلال الفترة التي حددها امر 
الاحالة » وما هو الوصف القانوني لما نسب الى المتهمين والى الشعب في تلك الفترة » 
وما هي العلاقة القانونية بينهما وما هي الاثار التي يرتبها القانون على تلك 
العلاقة ؟ . . 


هذا هو موضوع هذا الجزء الثالث والاخير من دفاعنا عن الشعب . 


ليف 


الانهقللا- 


وا 


الشرعية : 

1 ان الامر الاداري يكون فشروعا اذا جاء متفقا شكلا وموضوعا مع قؤاعد 
القانون . ويكون القانون مشروعنا اذ جاء متفقا:شكلا وموضوعنا مع انكام 
الدستور . فهل ثمة مقياس لمشروعية الدستور ذاته . . ؟ يقول الاستاذ جورج بوردو 
في « موسوعة العلوم السياسية «الجزء الرابع » أن الدساتير قد بدأت تاريخيا ادوات 
للحد من. السلطة . ولا شك انها في ذلك كانت تعبيرا عن السيادة الشعبية . ولك 
الدساتير تصدرها الشعوب ليستعملها الحكام الذين جاءوا من بين الشعب حقاء 
ولكنهم بتوليهم الحكم يصبحون خازجه وف مواجهته . انهم الطرف الاخر في 
العلاقة الدستورية . وهكذا تفترض فكرة الدستور ذاتها التفرقة بين الحاكمبين 
والمخكومين .. ويكون الدستور تحديدا لنظام ممارسة السلطة على وجه لا يتوقف على 
الحكام انفسهم . ومع ذلك فان المفهوم التقليدي للدموقراطية ونعني به الدمموقراطية 
الليبرالية يستبعد الاستبداد نظريا مادام الشعب يسود ولا يحكم ؛ اذ يصبح كل فعل 
صادر من الحاكمين طبقا للشكل الدستوريى مشروعا . طبقا للدستور من حيث هو 


زففا 


« نظام للسلطة » 5 
في هذا النظام لاتنبع السلطة من الحاكمين ولا تتوقف غايتها عليهم » اذ انهم 
حين يتولونها يجدون انها محددة من قبل بالقواعد الدستورية » فلا يكون ثمة دور 
يلعبونه الا ممارستها في تلك الحدود المرسومة لها . ولا شك في ان النص في الدستور 
على ما هي السلطة وحدودها وشروط ممارستها ومن يتولاها وكيف تكون ولايتها لازم 
لقيام نظام دستوري . ولكن التطور الدستوري قد اضاف الى كل هذا قواعد واحكام 
تحدد ما يجب أن يكون عليه جوهر القرارات والقوانين التي يصدرها الحاكم في حدود 
اختصاصاتهم الدستورية الشكلية . واصبح كل دستور في العالم يتضمن في اعلان 
للحقوق سابق عليه او في مقدمته او في ابوابه الاولى ما يعبر عنه بالمبادىء الاساسية . 
مثاها الباب الثاني من دستور 19411 . أن تلك المبادىء لا تقرر سلطة مضافة الى 
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية » ولا تحدد اختصاصات لمن يتولاها ولا 
تتضمن بيانا باجراءات نفاذها . انها تفعل ما هو فوق هذا كله . انها تحدد الغايات 
التي يجب على من يتولى السلطة ان يستهدفها وهو يمارس سلطاته المقررة في الابواب 
الاخرى .من هنا اصبحت الدساتير الحديئة ء كلها ذات وظيفتين . الوظيفة الأولى 
« منظم »لمارسة السلطة ان صح التعبير » والوظيفة الثانية « نظام » لمارسة السلطة ان 
صح التعبير ايضا . الاولى تضبط اتجاه ممارسة السلطة والثانية تضبط حركة السلطة في 
هذا الاتجاه . 


ومن هنا فان شرعية تصرفات الحاكمين لم تعد متوقفة على مجرد توفر الشروط 
الشكلية :ان تصدر.من مختص في حدود اختصاصه , بل اضيف شرط اخر ان.تكون 
متفقة ومؤدية الى الاهداف الاجياعية والاقتصادية والسياسية التني عينها الدستور 
ذاته . واصبح على الحاكمين ‏ لكي يبقوا في نطاق. الشرعية ‏ ان يخضعوا لقواعد 
دستورية. مزدوجة . فمن ناحية عليهم ان يراعوا الشبروط الدستورية التبي تنظم 
الممارسة من حيث الشكل والاختصاص والاجراءات » ومن ناحية اخري ان يلتزموا 
الشروط الدستورية التي تعنين لتلك الممارسة غايتها الاجتاعية والاقتضاذية 
والسياسية . 


يفف 


وقد كان لا بد للتطور الدستوري من ان يصل الى هذه الصيغة . اى التحديد 
الدستورئ لغاية ممارسته السلطات الدستورية . والا لاصبحت كل القواعد 
الدستورية تفويضا لبضعة اشخاص: بسلطة مطلقة بمجرد احترامهم الشكل 
الدستوري في استعمالها . أي ان يصبح الدستور وثيقة تمنحهم.حق القيادة والأمر ., 
ولا كانوا اصحاب الكلمة الاخيرة في تقدير مدى ومضمون سلطاتهم فانهم لن يكونوا 
تابعين للدستور الا نظريا وهم في الواقع سادته . 

وهكذا اصبح كل دستور في العصر الحديث تقنينا لفكرة سياسية أو تطبيقا لنظام 
فلسفي كما قال سان سيمون منذ اكثر من قرن . ولم يعد الدستور مجرد قواعد قانونية 
مصاغة لتنظيم ادارة الدولة » بل وثيقة سياسية تحدد للحاكمين في الدولة الغاية التي 
يديرون الدولة فياتماههابقصد تحقيقها . وعلى هذا لم يعد مناط الشرعية شكليا فقط 
بل اصبح موضوعيا ايضأً واصبح كل فعل لا يتفق او يناقض الغايات التي حددهها 
الدستور لمارسة السلطة غير مشروع ولو وصدر من المختص باصداره طبقا 
للاجراءات التي نص عليها الدستو, رلاصذاره . ولايماري إخد الآن في كل هذا الذي 
'قلناه بل هو مسلم به في كل انحاء العالم بدون استثناءواحد . وقدبلغ حدالتسليم به 
انه اذا ما نص الدستورعلى « نظام ممارسة » , اعثبر ذلك النظام بالذات غاية دستورية 
للممارسة ذاتها . ومن امثاله ما نص عليه دستور 1445 الفرنسي من ان تكون الادارة 
الاقتصادية للدولة طبقا و لخطة » . فقد اعتبر « التخطيط الاقتصادي ؛ طبقا لهذا 
ألنص غاية دستورية وليست مجرد شكل لممارسة سلطة الادارة الاقتصادية . قال مقرر 
الدستور عند مناقشته : « لقد ادخلنا النص على التخطيط في الدستور وهو تعبيرعن 
نظام اججاعي واقتصادي مختلف سيكؤن فرضا على المشرع ان يلتزمه فيا بعد ؛ . 

١٠١‏ - ولهذه النظرية تطبيقات تشريعية وقضائية عديدة في مصر : ففي مجال 
القانون المدني نجد انه يبدأ في احكامه العامة نربط مشرؤعية بمارسة الحق بالغاية . 
المتوئحاة منه او المصلحة التي يستهدفها » ختى لوكان مقززا بنص في القانون اوعقداى 
آي مصدر اخر من مصادر الحقوق . فيقول في المادة 4 : « من استعمل حقه استعمالا 
مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشأ عن ذلك من 'ضرره ثم يلاحقها بالمادة.ه التي 
تقول : « يكون استعمال الحق غير مشروع في الاحوال الاثية ؛ )١(‏ اذالم يقصدبه 

| بحففا 


سوى الاضرار بالغير ( ب ) اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها قليلة الاهمية 
بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغيرمن ضرر بسببها (ج ) اذا كانت المصالح 
التي يرمي الى تحقيقها غير مشروعة . » . انها نظرية « التعسف في استعيال الحق » 
حيث يكون الفعل مشروعا شكلا غير مشروع موضوعا » اي من حيث الغاية التي 
استهدفها . وهي نظرية واسعة التطبيق في القانون الاداري حيث يذهب القضاء, 
الاداري الى ان الامر الادارئ المشوب بالتعسف يعتبر معدوما شرعيا.. وبذلك قضت 
المحكمة الادارية العليا فقالت : 0 


١‏ أن القانون لا يكون غير دستوري الا اذا خالف نصا دستوريا قائما اوخرج على 
روحه ومقئضاه ومرد ذلك الى ان الدستور ‏ وهو القانون الاعلى فيا يقرره -لاتجوز ان 
تهدره أي اداة ادنى. وان وظيفة القضاء هي تطبيق القانون فيا يعرض له من اقضية , 
والمراد بالقانون هنا هو بمفهومه العام » أي كل قاعدة عامة تجردة ايا كان مصدرها سواء 
كان هذا المصدر نصا دستوريا.اوتشريعيا تقرره السلطة التشريعية المختصة بذلك ام 
قرازا اداريا تنظيميا » وسواء كان القرار الاداري التنظيمي صدر في شكل قرار 
جمهوري ام قرار وزاري ممن يملكه » او كان قد صدر فيا سبق بمرسوم او بقرار من 
مجلس الوزراء او بقرار اداري . يطبق القضاء كل هذه القواعد التنظيمية العامة 
المجردة على اختلاف ما بينها في المصدر وعلى تفاوت ما بينها في المرتبة ولكن بمراعاة ان 
القانون يشويه عدم الدستورية اذا خالف نصا دميتوريا قائيا أو خرج على روحه 
ومقتضاه كبا سلف القول ..( رقم 9-15١‏ في 4؟ يونيو 1451 و9979 -" ف 19 يوليو 
و . 

ويبمنا ان ثلفت هنا الى ذلك التعبير الذي جاء في هذا القضاء العالي في 
موضحين. : نعني : و خالف نصا دستوريا قائم! او خرج على روحه ومقتضاه » . ان 
تعليق مشروعية القانون إو الامر الجمههوري او القرار الاداري على موافقته روح 
الدستور ومقتضاه ‏ اي غايته ‏ هو الذي ارسى في القضاء المصري قاعدة خحضوع 
تصرفات السلطة لمقياس مشروعية مزدوج : الشكل والغاية . أما اين يمكن ان نجد 
« روح الدستور ومقتضاه » فهي ف المبادىء الاساسية التي تضمنها الدستور في ابوابه 
الاولى . 
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4 ولم تكن قواعد قانون العقوبات لتشذ عن وظيفتها فلا تحمى المبادىم 
الاساسية التي تونحاها الدستور من الاحكام التنظيمية فيه . بل انه يفرض على مخالفتها. 
عقوبات جسيمة . فنراه في مواد متتالية واردة في الباب الثاني من الكتاب الثاني يفرض 
العقاب الجسيم حماية « لنظم الدولة الاساسية الاججاعية والاقتصادية اوهدم اي نظام 
من النظم الاساسية للهيئة الاجتياعية » ( المادة 194) وحماية « المبادىء التي يقوم عليها 
نظام الحكم الاشتراكي في الدولة » ( المادة 94 أ مكررا ود مبادىء الدستور الاساسية 
للهيثة الاجاعية . . ونظم الدولة الاساسية الاجياعية والاقتصادية » ( المادة 4 
ب) . .. الى آخره , 1 

اما اين يمكن ان نجد تلك المسادىء الاساسية فهي في الاسواب الاولى من 
الدستور. 
الانقلاب : 

14٠‏ - أن جاءت مخالفة كل تلك القواعد آواي واحدة منها من جانب الفزد او 
الجماعة من المحكومين اصبحت جريمة أو جرائم واستحق عليها العقاب . امااذا 
جاءت المخالفة من فرد او جماعة من الحاكمين انفسهم فائها ‏ بالآضافة الى طبيعتها 
الاجرامية ‏ تصبح « انقلابا ؛ ٠.‏ أي اننا نعني بالانقلاب هنا استعمال السلطة المخولة 
لاصحابها دستوريا لتحقيق اهداف لا تتفق او تناقض الغايات التي حددها الدستور 
ذاته لمارسنة السلطة . بصرف النظر عن صحتها الشكلية . 

طبقا هذه القواعد جميعا ستثبت فيا لي ان ثمة انقلابا بدأ ضد الاستور منذ اواخر 
عام 141/8 واستمر طوال الفترة التي حددها امر الاحالة في هذه الدعوى . وسنرجع ف 
هذا :الى الدستور واحكامه ف ابوابه الاولى لنتعرف على غايته » او الغاية التي حددها 
الدستور لمارسة السلطات التي عيئها وبجعل استهدافها او تحقيقها شرطا لشرعية 


المارسة . 
دستوران : 
1 غيراننا قبل ان نبدأ في استعراض مظاهر هذا الانقلاب ينبغي ان نشي ز الى 
نيف 


حقيقة قانونية طمسها التدكر والانكار حتى كادت تغيب عن الانتياه . تلك هي حقيقة 
ان في مصر دستورين شرعيين سائدين لا دستور واحد . وكل منهها مصدر للشريعة 
مقياسا وغاية . وكل منهما صدر عن طريق الاستفتاء الشعبي 9 وقد نظمت قواعدهم) 
العلاقة بينهما عند التعارض . 


اول الدستورين والاسبق الى الصدور هو الدستور الاتحادي الذي استفتى فيه 
الشعب يوم اول سبتمبر 1411 ووافق عليه الشعب باغلبية كاسحة » وبه قامت دولة 
الاتحاد بين مصر وسررفة وليبيا.. انه دستور لم تطبق احكامه كلها » ومااطبق منهالم 
يستمر تطبيقه طويلا » وهو الان منكور « سياسيا » من المسؤولين عن تطبيق 
1 احكامه » وهذي اولى مظاهر الخروج على الدستور . ومع ذلك فان القواعد 
الدستورية لا تلغى بمخالفتها أوالامتناع عن تطبيقها وهوما يعرف في الفقه الدستوري 
« بثبات القواعد الدستورية 6 :وقد صدر الدستور الاتمادي عن طريق الاستفتاء 
الشعبي فهو قائم كمصدر للشرعية ومقياس لها ما دام لم يلغ باستفتاء شعبي آخر . 
( المادة 54 من الدستور ذاته ) . واذا اريد أن تلقى مسؤولية عدم تطبيق احكامه على 
اخنين من المتكام أو الدول فان ما يهمنا هوشرعية الحكم في مصر . أن اربعين مليونا 
او نحوذلك قد اصدروا دستورا ما كانوا بهزلون . وما كانت ارادة الشعب العربي في 
مصر لتهدر بتعطيل دستور قبله واصدره بما يقارب الاجماع احتجاجا بما فعله أو يفعله 
الاخرون . انه قاثم في مصر ملزم لشعبها وحكامها ومقياس لشرعية تصرفاتهم فها 
يملكون منفردين من امر تنفيذه على الاقل .. اي في تلك المجالات التي لا يحتاج فيها 
صاحب السلطة الى الاخرين . ولسئا نعتقد ان احدا يعرف بدهيات الشرعية 
الدستورية يمكن ان يماري في هذا . ْ ْ 

1437 - ويتكون الدستور الاتحادي من ثلاث وثائق مجتمعة . اولاها «اعلان 
بنغازي عن قيام اتحاد الجمهوريات العربية » الذي تضمن « الاحكام الاساسية لاتحاد 
الجمهوريات العربية » الذي وقعه واصدره رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
( جمهورية مصر العربية بعدئل ) ورئيس الجمهورية العربية السورية ورئيس مجلس 
قيادة الثورة بالجمهورية العربية الليبية يوم 17 أبريل 1911 . وثانيتها ه اعلان دفشق » 
الذي وقعه واصدره الرؤساء الثلاثة يوم ١؟‏ أغسطس 19/١‏ . وثالثتها الدستور ذاته 


شف 


الذي اتفق عليه في دمشق وعلى عرضه للاستفتاء الشعبي في الدول الثلاث يوم اول 
سبتمبر 191/1 . وقد نص الدستور في المادة ١ل‏ منه على ان « يستمد هذا الدستور 
مبادئه من الاحكام الاساسية لاتحادا لجمهورياتالعربية ويفس ر على ضوئها ». كيا نص 
ف المادة ١/ا‏ على ان « يطرح على الاستفتاء الشعبسي مع الاحكام الاساسية لاتحاد 
الُمهوريات العربية الصادر في بنغازي يتاريخ ١؟‏ صفر سنة 1941 هجرية . الموافق 
/ من ابريل ( نيسان ) 191/1 ميلادية » .. وقد طرح الدستور واعلان بنغازي 
كلاهه| على الاستفتاء الشعبي في ذلك اليوم وصلبرا معا وثيقة دستورية من جزئين ٠‏ 

١4‏ - ونظم الدستور الاتحادي العلاقة بينه وبين أي دستور يصدر بعله في 
إحدى الدول الثلاث :: فقال: في المادة 11 « تلتزم كل جمهورية من جمهوريات الاتحاد 
بالا يتعارض دستورها مع احكام هذا الدستور» . وبه اصبح الدستور الانحادي 
قاعدة ومقياسا للشرعية أصمى درجة من أي دستور في إية دولة من الدول التي اصدرته 
ومنها مصر العربية. . 

...هذا هوالمقياس الاول للشرعية ومصدرها الاعلى . 

4 بعد اصدار هذا الدستور بعشرة ايام طرح على الاستفتاء الشعبي في مصر 
وصدر « دستور جمهورية مصر العربية » ( في 1١‏ سبتمبر 181/1 ) وقد جاء متضمنا في 
بابه الاول خمصائص الدولة » وفي بابه الثاني المقومات الاساسية للمجتمع . خص 
المقومات الاجاعية والخلقية بالفصل الاول ( من المادة لا حتى المادة !1 ) وخصص 
الفصل الثاني للمقومات الاقتصادية ( من المادة *؟ حتى المادة 4؟ ) . كل هذا قبل ان 
يتطرق الى الحريات والحقوق والواجبات العامة وسيادة القانون وتنظيم السلطات 
الدستورية واختصاصاتها . 


وهذا هو المقياس الثاني للشرعية ومصدرها في مصر العربية 5 
فاين موضع الاحداث واسبابها من هذه القواعد الدستورية . 
| 8م بهمنا قبل ان نجيب أن نشير من الآن الى القواعد المعترف بها لتفسير 
النصوص الدستورية اوالقانونية . ان اوها بداهة ‏ هودلالة النص ذاته اذا كانت في 
غير حاجة الى ايضاح 7 والثاني 2 موضع النص من باقي النصوص الدستورية ٠‏ 
يفف 


ا لمعرفة . الخاص والعام او المطلق والمقيد حتى لا هدر نص دستوري عن طريق تفسير 
نص دستوري اخر . والثالث الاعيال التحضيرية او الوثائق السابقة على الدستور 
والتي تساعد على اكتشاف ما اراده المشرع الدستوري . ولقد رأينا من قبل كيف ان 

الدستورالاتحادي قراحال في تفسيره على اعلان بنغازي . اما دستور مصر العربية فلم 

يحل صراحة في مواده الى وثيا ثيقة خارجه » وان كانت فيهاشارات واضحة الى ما سبقه من 

نظم واتجاهات ووثائق ثق. ومثاها ما تكرر في نصوصه من امر الى كل السلطات با فيا 

القوات المسلحة والمدعي الاشتراكي بالمحافظة على « المكاسب الاشتراكية ؛ ( المواد ه 

وده وثالاوة/١‏ و1480 ) . ولكنه احال صراحة في اعلانه الى الوثائق الاساسية لثورة 7" 

يوليو؟166 فقال:: « لقد خحاض شعبئا تجربة تلو اخرئ وقدم أثناء ذلك تجارب غنية 0 

وطنية وقومية وعالمية » عبرت عن نفسها في نهاية مطاف طؤيل بالوثائق الاساسية لثورة 
"لايوليو1487 التي قادها تحالف القؤى العاملة من شعبنا المناضل ؛ الذى استطاع بوعيه 
العميق وحسه المرهف أن يحافظ على جوهرها الاصيل وأن يصحح دوما وباستمرار 
مسارها وان يحقق بها تكاملا يصل الى حد الوحدة الكلية بين العلم والايمان وبين الحرية 
السياسية والحرية الاجهاعية وبين الاستقلال الوطني والانتاء القومي وبين عاللية الكفاح 
الانساني من اجل تحرير الانسان سياسة واقتصاداً فكرا والحرب ضد كل قوى ورواسب 
التخلف والسيطرة والاستغلال » . 


ولقد وصلت وثائق ثورة 77 يوليو 1569 لل ارقى واشمل واوضح صيغة لها 
د بالميثاق » الذي اصدره المؤتمر الوطني للقوى ال؟ الشعبية يوم "٠‏ يونيو 19457 : ١‏ ليكون 
أطارا لجياتنا وطريقا لثورتنا ودليلا لعملنا من اجل المستقبل » ٠.‏ 


5 - ولسنا نقول ما قاله الاخرون « يوما » من ان للميثاق قوة دستوزية ملزمة 
( الدكتور فؤاد العطار « النظم السياسية والقانون الدستوري » صفحة 514 » 
والدكتور رمزي الشاعر « النظرية العامة للقانون الدستوري » صفحة 74947948 3 
والدكتور سليان الطراوي ‏ كلمته في : مناقشات الدستور » اعداد حسن الشرقاوي 
صفحة ٠/0‏ » والدكتور محمد كامل ليلة كلمته في « مناقشات الدستور»- الرجع 
السابق - صفحة ه49 ) . 


ليف 


لا . لا نقول هذا . بل نقول ‏ فقط- ان « الميثاق » هو واحد » او على رأس 
وثائق ثورة 77 يوليو 1487 التي يجب الرجوع اليها اذا ما احتاجت بعض المصطلحات 
التي وردت في الدستور الى تحديد لحضمونها الذي قصده المشرع الدستوري . والواقع 
إن هذا ماكان مسلما حتى فبراير /0إ18 . فنجد اللجنة التشريعية في مجلس الشعب 
وهي تناقش مشروع القانون 49 لسنة 11/4 الخاص باستثار الاموال الاجنبية والعربية 
تعود الى الميثاق وتحاول الاستناد الى بعض ما جاء به ( التقرير الرابع عشر- مشترك ه - 
يوم 1 يونير 1914 مطبوعات مجلس الشعب في دور الانعقاد العادي الثالث ‏ الفصل 
التشريعي الاول) . نجد اللجنة ذاتها خلال مناقشتها لمشروع القانون رقم 4١‏ لسنة 
وذننا الخاص بالاحزاب تجاهد من اجل الملاء مة بين هلا القانون والمبادذىء التي 
وردت بالميثاق فيقول تقريرها « كذلك فقد استعادت اللجنة الوثائق السياسية المصرية 
المتعلقة بالموضوع فدرست احكام الميثاق الوطني. الصادر عام 1459 وبيان ٠١‏ مارس 
سنة 194548 2 . 39 


لا شبهة اذن في ان « الميثاق » وثيقة رئيسية يرجع اليه كلما أحتاج تقسير مواد 
الدستور الى مرجع . 


1417 - نقول هذا ونؤكده لأن محاولة جد عقيمة قد صدرت فيا بعد تستهدف 
انشاء وثائق يرجع اليها عند تفسير الدستور لاحقة لصدور الدستور ذاته. . ففي اول 
يوليو141.نش ركتاب بعنوان ( اشتراكيتنا الديموقراطية ‏ ايديولوجية ثورة مايو1911 ) 
وضعته مجموعة من اساتذة الجامعة على رأسها الدكتور صوفي ابو طالب الذي يحمل 
الكتاب اسمه كمؤلف . ان المضبمون الفكري لهذا الكتاب لا يستحق المناقشة ولا 
تهمنا مناقشته هنا » ولكنه يتضمن اكثر المحاولات خروجا على قواعد تفسير القواعد 
القانونية .. لانه ينشىء لها تفسيرا لاحقا لحا ومضادا للوثائق التي صدرت على أساسها . 

فبينا نرى هذا الكناب يَؤْكَد في مواضع كثيزة منه ان مناط الشرعية هي القواعد 
ألتي جاءت في الدستور » نراه يذهب في كل مواضغه تقريبا الى « اختراع » مفاهيم 
خديدة للنصوص الدستورية".. فيبدا بما يسميّه ‏ القيم الحضارية العربية » ( صفحة 
8) وينتهي بما يسميهومع ما بشرت به المسيحية ) » ليصل الى ما يزيد قوله : « وهذا 


اغفا 


يقتضينا أن نرد جميع مبادىء الاش شتراكية الديموقراطية في مصر الى اصولها الفكرية 
العربية ونفسركل مبدأ على ضوء تراثنا الفكري » ( صفحة #لا) . 

وما بين هذه الحدود الفضفاضة يتثر كل فكر متميز بخاصية لافتة هي تناقضه مع 
المبادىء الاساسية التي نص عليها الدستوركما تفسرها الوثائق السابقة على صدوره 
وبوجه خاص ١‏ اليثاق » . . كما سنرى فيا بعد : محاولة متخلفة لستر التصرفات التي 
صدرت على غير ما يريد الدستور وألتي تَشِل انقلابا كاملا على تلك المبادىء 
الاساسية . 


المقومات الاقتصادية : 


١‏ جين صدر دستور 1413 (31 سبتمبر 191/1 )اء كان عنوان الاب الثاني 
منه « المقومات الاساسية للمجتمع » . :وكان عنوان الفصل الثاني من هذا الباب 
« المقومات الاقتصادية » . وهكذا نعرف منذ بداية اصنار الدستور أن المقومات 
الاقتصادية هي جزء لا يتجزأ من المقومات الاساسية للمجتمع . وسيكون لهذه المعرفة 
اهمية كبيرة فيا يلي من حديث . المهم الان ء ما هي تلك المقومات الانتصادية 
للمجتمع ؟ 

اولها د تنظيم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القوني 
وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وربط 
الاجر بالانتاج وضمان حد ادنى للاجور ووضع حد اعلى يكفل تقريب الفروق بين 
الدخول ؛( المادة*7 ) . وهكذا يفرض الدستور التخطيط الاقتصادي الشامل اسلويا 
للتنمية . وفي نطاق هذا التخطيط الشامل يسيطر الشعب على كل ادوات الانتاج وعلى 
توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة ( المادة 4؟ ) . ونلاحظ هنا"'ان 

. الدستور ينص عبلى سيطرة الشعب على « كل » ادوات الانتاج ما كان منها تملوكا 
للدولة وما كانت ملكيته تعاونية وما كان ملوكا ملكية خاصة .وان الخطة التي تضعها 
الدولة لا تقف سلبيا من توظيف ملكية ادوات الائتاج . ولا تتركها لحركة السوق 
الحرة ع ولا تسمح للمنافسة فيا بينها ان تحدد وظائفها ولا تترك للمملاك ان يفعلوا ما 


قن 


يشاؤون بقائضهابل يسيطر عليها وتوجه فائضها الوجهة التي تتفق مع هدف التخطيط 
الشامل . كل هذا بحكم دستور 1911 . اما العبال » في كل مواقع الانتاج » سواء 
كان قطاعا عاما او قطاعا خاصا او قطاعا مشتركا فلهم ٠‏ نصيب ف ادارة المشروعات 
وفي ارباحها » ( المادة 5؟ ) . ما هو هذا النصيب في الادارة وفي الارباح ؟ 55 لم 
يحدده الدستور بالنسبة الى مشروعات القطاع الخاص . حتّم ان يكون لحم نصيت 
ولكنه لم يحدد تاركا ذلك لقانون يصدر . ولكنه حدد نصيب الادارة بالنسبة للقطاع 
العام . فنصت المادة 5؟ في فقرتها الثانية على ان « يكون تمثيل العمال في مجالس ادارة 
وحدات القطاع العام في -حدود خمسين في المائة من عدد اعضاء مجلس الادارة » . اما 
بالنسبة الى االجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية د فتعمل الدولة 
على ان يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثيا نين قي المائة من عضوية 
مجالس الادارة 6 . اما بالنسبة لمشروعات الخدمات ذات التفع العام فان دستور 191/١‏ 
اضاف اضافة رائعة اذ نص على ان ١‏ يشترك المنتفعؤن في ادارة مشروعات الخدمات 
العامة ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون » ( المادة /11) . 

طبعا هذا القانون غير موجود » ولم يصدر بعد » والا لتغير وجه مصر ديموقراطيا 
لان اغلب المشروعات في ظل التخطيط الشامل هي مشروعات خدماث عامة وذات 
نفع عام » ومن حق الشعب اذن » ان يشترك في ادارتها ويراقبها . ولكن المهم ان 
الدستور قد قرر مبدأ المشاركة والرقابة الشعبية واصبح هذا المبدأ جزءا من المقومات 
الاقتصادية التي هي جزء من المقومات الاساسية للمجتمع . ثم تأتي المادة 4؟ فتقول 
« تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة وهي ثلاثة انواع الملكية. العامة والملكية 
التعاونية والملكية الخاصة 6-. وهكذا يعود الدستور مرة اخرى ويؤكد سيطرة الشعب 
عن الملكية اياكان نوعها ويلكر الرقابة بالذات من بين عناصرتلك السيطرة . وتدخل 
الواد التالية في التفاصيل . 

( الملكية العامة هي ملكية الشعب ؛ ( المادة 7١‏ ) . ونلاحظ هنا ان الدستور لم 
يقل ملكية الدولة.ولا ملكية الحكومة ولا ملكية الوزارة ولا ملكية المؤسسية . ولكن 
ملكية الشعب والذين يعرفون القانون يعرفون أن ملكية الشعب غير قابلة للتعامل 
فيها . فلا تباع :ولا تشترئ ولا ترهن ولا يتنازل عنها » مثلها مثل. النيل وهو منها . 

غوف 


ويعرفون ايضا ان الدولة هي جهاز ادارة مصالح الشعب . . ومؤدى هذا اذاكان ثمة 
أي جدود لمعرفة القانون ‏ انه لا الدولة ولا الحكومة ولا الوزارة ولا المؤسسة ... ولا 
اية سلطة اوجهة في مصرتملك حق بيع اوتصفية او المساس بما يملكه الشعب . وذلك 
بحكم دستور 141/1 . وتضيف المادة ١‏ فتقول عن ملكية الشعب انها « تتأكد بالدعم 
المستمر للقطاع العام » . ليس باقامة قطاع عام فقطء ولا بدعمه فقطء ولكن 
باستمرار» دعمه . ثم تختم المادة ** نصها بتحديد دستوري لوظيفة القطاع العام 
انه ليس مجرد ملكية الشعب » وليس مجرد قطاع اقتصادي مواز اومنافس او متعاون مع 
القطاع الخاص ٠‏ بل « يقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسؤولية 
الرئيسية في خطة التنمية » بحكم الدستور دستور 1411 9 يقود القطاع العام التقدم 
في جميع المجالات » الزراعية والصناعية والتجارية والاثةان والتبادل والاستهلاك » 
وهوما يعني ان كل عنصر من عناصر التقدم في اي من هذه المجالات يجب بحكم 
الدستور - ان يكون تابعا في حركته للقطاع العام » الذي يتحمل - ببذه القيادة - 
المسؤولية الرئيسية في خطة التنمية . فلا يجوز دستوريا ان يوازيه او ينافسه او يفلت 
من قيادته قطاع اخر في أي مجال من المجالات . 


ولا ينسبى دستور 01 الملكية اخاصة أو القطاع الخاص فهو يضعها في حماية 
الدولة مثلها مل القطاع العام ( المادة 84 ) 5 ولكنه في المادة 9" محدد وظيفتها 
.الاجماعية بانها « في نخدمة الاقتصاد القومي وف اطار خطة التنمية دون انحراف او 
استغلال لا يجوزان تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب » ( والخير 
العام ليس كلمة خاضعة لتقدير كل من اراد » بل هي ما تستهدفه الخطة الشاملة على 
وجه التحديد ) . واذاكان دستور 1493 قد وضع الملكية الخاصة او القطاع الخاص في 
حمايته فانه لم يساو بينه وبين القطاع العام بل جعله تحت قيادته . ( المادة ٠‏ ) واباح 
فرض الحراسة عليه ونزع ملكيته ( المادة 4 ) وتأميمه ( المادة 8 ) ومصادرته ( المادة . 
ةا والواقع ان هله الاحكام الاخخيرة ( المواد 4 وه و5" ) تستند مباشرة الى حق 
السيادة وليس الى نظام اقتصادي معين . ثم تذكر الدستور القرية فابرز الجانب 
الديموقراطي من قانون الاصلاح الزراعي ونص على تحديد الملكية « بما يضمن حماية 
الفلاح والعامل الزرزاعي من الاستغلال ومما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة 


لضفا 


على مستوى القرية ( المادة /ا'؟ )» : 

كل هذا جاء في الباب الاول من الدستور تحت عئوان ١‏ المقومات الاساسية 
للمجتمع » وقبل النص في الابواب التالية على الحريات والحقوق والواجبات العامة 
وسيادة القانون ونظام الحكم . . الى ااخره . . ومعنى هذا ان المساس باي من تلك 
المقومات يعتبر جريمة تقع تحت طائلة العقاب الحسيم الذي نصت عليه المواد 489 وما 
بعدها من قانون العقوبات . وهكذا نشهد لدستور 1411 الذي صدر في 1١‏ سبتمبر 
بانه اذ صاغ القواعد العامة للتحول الاشتراكي احكاما فيه '» وحصنها ضد 
المساس والاهدار بوضعها تحت حماية قانون العقوباث . قد فتح الباب لمزيد من 
التحول الاشتراكي . وانه لم يكن ردة عن دستور 3954 بل كان امتدادا واستمرارا له 
في هذا الشأن وهوما يعني ان الدستور قد فتح الباب لمزيد من الديموقراطية . 


وما يزال دستور 1411 قائا . 


الانقلاب بالانفتاح : 

144- هذا الانفتاح ء الذي لا نقبل:أن نسميه انفتاحا اقتصاديا » مقدمات 
مبكرة قبل ان يصبح انقلابا على المقومات الاساسية للمجتمع . ولسنا تستعمل 
تعبيرات حادة من عندنا . اذ بعد ان أعلنت الحكومة لاول مرة في بيانها امام مجلس 
الشعت.( 7١‏ أبريل 191/8 ) عن « الانفتاح الاقتصادي » انبرت بلنة مشتركة من 
"مجلس الشعب يرأسها السيد محمود أبو وافية ( الذي اصبح فيا بعد امينا عاما لتنظيم 
مصر العربي الاشتراكي والسيد مصطفى كامل مراد الذي اصبح فيا بعد مقر ر لتنظيم 
الاحرار الاشتراكيين ) ٠‏ ووضعت برنامجا اقتصاديا شاملا و للانفتاح الاقتصادي » 
بقصد «تغيير. المقومات الاسناسية للإقتصاد المصري » ء .اي تغيير الفصبل الثاني من 
الباب الاول من الدستور .الذي عرضنا من قبل احكامه . اليس من حقنا . اذن » ان 
نسمي تغيير الدستور بغير الطرق الدستورية « انقلابا » . . من حقنا فهو انقلاب على 
يد مجلس 'الشعن السابق خين صاغه في تشكيل قانون اعطاه رقم 4# لسنة 151/4 
وبعئوان ١‏ قانون نظام استثار رأس المال العربي والاجنبي والمناطق الحرة » . وهو 


نين 


عنوان غير صادق كيبا سئرى . ولقد حاول مقاومته » من بين اعضاء مجلس الشعب 
البق اريية 6 ممعطرن أذ نكن يوضم : الدكترر عيرم فاضي + اود عند 
السلام الزيات واحمد طه وابو سيف يوسف . ولا يستحق ذكر اسمه ذلك « النائب » 
الذي قال : « اذا كان المشروع متعارضا مع الميئاق او الدستور فلتغيره] 0 . ولقد 
كانت الحكومة ‏ حينئذ ‏ برئاسة الدكتور عبد العزيز حجازي الذي فهم القانون » او 
أراد ان يفهمه على وجه لم يفهمه احد من الذين ايدوه اوعارضوه . قال : « ان هذا 
القانون هو رد فعلي وعملي على اننا لم نخرج اطلاقا عن خطنا السياسي والاقتصادي 
الذي رسمته مواثيقنا الثورية » . ويبدوان الرجل كان مقتئعا فعلا بهذا الفهم الغريب 
ولعله كان متكلا على ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون من اشتراط اعتاد مجلس 
الوزراء للمشروعات المستفيدة من القانون . ويبدو انه قد حاول وهو رئيس لمجلس 
الوزراء » ان يلائم بين تنفيذ القانون وفهمه الغريب له . ففقد منصبه . قال رئيس 
الجمهورية « عندما وجدت البطء والتلكؤ غيرت الحكومة واتيت بممدوح . ممدوح 
اليوم ينسف نسفا كل الاجراءات والقيود التي تعوق حرية الحركة الاقتصادية » . 
وجاء السيد ممدوح سالم الى رئاسة مجلس الوزراء ليقول : « سياسة الانفتاح 
الاقتصادي اصطدمت بمعوقين خطيرين هما : التمسح بشعارات الاشتراكية 
والتعقيدات الادارية والمكتبية » . ثم يعلن شعار المرحلة  :‏ الاصل هو اباحة 
الاستثار وكل شرط هو قيد . وكل قيد هو الغلا » . 


وتوالت التشريعات والقرارات بالعشرات لتحقيق اهداف سياسة الانفتاح 
واشتركت فيها كل المؤسسات حتى رئاسة الجمهزرية فقد اصدر مجلس الشعب يومه؟ 
يوليو 114 القانون زقم 44 لسنة 19174 بتفويض رئيس الجمهورية في اصدار قرارات 
لها قوة القانون في شؤون الاستيراد والتصدير استئناء من القانون رقم 58 لسنة 1958 
الذي كان ينص في مادته الاولى على ان « يكون استيراد السلع من نخازج.الجمهورية 
بقصد الاتجار او التصنيع مقصورا على شركات وهيئات القطاع العام او تلك التي 
يساهم فيها القطاع العام ؛ وكان بذلك احد اركان التحول الاشتراكي . ويستند 
التفويض الذي اضدره مجلس الشعب الى المادة 1١8‏ من الدستور :التي تقول .: لرئيس 
الجمهورية « عند الضرورة » وه في الاحؤال الاستثنائية » ؤيناء على تفويض من مجلس 


ثارف 


الشعب باغلبية ثلثي اعضائه ان يصدر قرارات لها قوة القانون '. ويبدو ان تجلس 
الشعب كان قد رأى في يوليو14!4 أن ثمة « ضرورة » وو احوالا استنائية » تبيح له ان 
يتخلل عن وظيفته التشريعية » ويزيد من اعباء رئاسة الجمهورية » فيكل اليها مهمة 
الاستثناء من القانون رقم 50 لسنة 1958 ٠‏ وتنظيم الاستيراد والتصدير لمدة اربعة 
أشهر تنتهي في نوفمبر 191/4 . 

على اي حال ما الذي جاء به قانون الانفتاح . 


باختصار : 


١6‏ اباح للرأسماليين الحودة الى مجالات التصنيغ والتعدين والطاقة والسياحة 
والنقل ( مادة * فقرة ١‏ ) واستصلاح الاراضي البور والصحراوية واستزراعها بدون 
حد وذلك عن طريق تأجيرها لمدة سين عاما يجوز مدها! الى خمسين اخرى . 
ومشروعات تنمية الانتاج الحيواني والشروة الماثية ( منادة * فقرة 81 ) والاسكان 
وإلامتداد العمراني ( مادة ؟ فقرة ؟ ) وشركات الاستفار ( مادة * فقرة 4 ) وبنوك 
الاستثيار وبئوك الاغمال وشركات اعادة الثأمين ( مادة ؟ فقرة © ) ) والبنوك التجارية 
( مادة " فقرة 5) . 

ثم حرم القانون تأميم المشروعات التي تقع في نطاقه او مصادرتها ( المادة /! فقرة 
١‏ ) وجرم الحجز على امواها او تجميدها ا ومصادرتها اوفرض الحراسة عليها عن غير 
الطريق القضائي ( المادة/؛ فقرة ؟ ) . واعتبرها شركات قطاع خاص ايا كانت الطبيعة 
القانونية للاموال البوطنية المساهمة فيها فلا تسري عليها التشريعات واللوائح 
والتنظوات ابلخاصة بالقطاع العام إو العاملين فيه ( المادة 4 ) . فلا يشترك العبال في 
: مجالس ادارتها ( المادة ٠١‏ ) ولا يشتركون بنسبة محددة قانونا في ارباحها ( المادة 11.) 
ولا يشترط نسبة خاصة من المصريين في مساهميها ( المادة 17 ) فقرة * ) ولا تخضع 
لرقابة النقبد ( المادة ٠‏ ) ولا لتراخيص الاستيراد ( المادة 16 ) ولا للضرائب على 

. الارباح التجارية والصناعية وملحقاتها ( ضرية الدفاع ) لمدة خمس سنوات اعتبارا 
من اول سنة ضريبية مالية لبداية الانتاج ( المادة 13 ).. ولا تخضع ارباحها الموزعة 
الضريبة الايراد العام بحد اقضى 6/ من رأس امال( المادة ١17‏ ) وتعفى الفوائد 
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المستحقة على قروضها من جميع الضرائب والرسوم ( المادة 14 ) ولا تخضع مباني 
الاسكان الاداري وفوق المتوسط لاي حد في القيمة الايجارية ( المادة 14 ) . وتحول 
أجور ومكافآت الاجانب الى الخارج في حدود النصف ( المادة ”١‏ ) ويحول رأس المال 
نفسه بعد خنمس سنوات . على اقساط ( المادة 1؟ ) . 


وماذا في هذا ؟ . . اليست مصر في ازمة اقتصادية جوهرها نقص الاستثهارات 
فما الذي يضير شعب مصر في ان ه يشجع » رؤوس الاموال الاجنبية والعربية لتسهم 
في التعمير والتطوير . 

. هذا اعتراض يجادلون به وقد أثارته ‏ مقدما ‏ اللجئة المشتركة في مجلس 

الشعب السابق ( من اللجنة التشريعية واللجنة الاقتصادية وبلنة الخطة والموازنة وبلدنة 
القوى العاملة ) وهي تدرس مشروع القانون . قالت انها استعادت قول الميشاق : 
د ان سيادة الشعب على ارضه واستعادته لمقدرات اموره تمكنه من أن يضع الحدود التي 
يستطيع من خلالها ان يسمح لرأس المال الاجنبي بالغمل في بلاده » . وقوله : دان 
شعبئا في نظرته الواعية يعتبر ان المساعدات الاجنبية واجبة على الدول السابقة ف 
التقدم نحو تلك التي ما زالت تناضل للوصول » . وقوله ‏ اي الميثاق - اننا « نقبل 
المساعدات غير المشروطة والقروض كما نقبل الاستثار المباشر في النواحي التي تتطلب 
خبرات عالمية في محالات التطور الحديثة » .: واضافت اللجنة انها قدنرجعت الى النظام 
القانوني للاستثيارات الاجنبية في دول الاقتصاد المخططط . فرجعت الى القانون 
الصادر في يوجوسلافيا في غام 1439 بشأن الشركات المشتركة والى قانون ممائل صدر في 
رومانيا في نوفمبر من عام 191/9 . وتنص الادة الاولى من قانون رومانيا ‏ الحديث ما 
يزال للجنة ‏ على انه يجوز انشاء شركات ذات رأس مال مختلط بمساهمات اجنية في 
#هورية رومانيا الاشتراكية وذلك في ميادين الصناعة والزراعة والتشييد والسياحة 
والمواصلات والبخث العلمي بهدف انتاج وتسويق السلع اوتقدم الخدمات .. كما 
رجعت اللجنة الى القانون رقم /الاا الصادر في الجزائر عام 1457 وينص في:مادته 
الثالثة والغشرين على ان تتدخل الدولة عن طزيق الاستثمارات العامة بانشاء شركات 
وطنية أو شركات اقتصادية مختلطة بالاشتراك نع رأس المال الوطني ادالاجبي لتوفير 
الشروط الضرورية لتحفيق اقتصاد اث اشتراكي . 


لضف 


تريد اللجئة » بكل هذا ء أن تقول ان الاقتصاد الاشتراكي لاينفي ولا يتناى مع 
استثار الاموال الاجنبية . وهو صحيح تماما . فلا يمكن لاحد ان يعرف ماهية 
الاقتصاد الاشتراكي ان ينسب اليه « الانغلاق » على ذاته » ولا يستطيع اي اقتصاد 
اشتراكي أو غير:اشتراكي - في هذا العصر ‏ ان ينغلق على ذاته خاصة في الدول النامية 
التي هي في اشد. حاجة الى رؤوس الاموال الاجنبية . المغالطة ليست هنا . المغالطة 
في ان الذي يتعامل مع رؤوس الاموال الاجنبية ‏ في المجتمعات الاشتراكية ‏ هي 
الدولة واجهزتها الاقتصادية ( القطاع العام مشلا) . . ولكن بديبيات النظام 
الاششتراكي لا تسمح .نان تكون الاستعانة برؤوس الاموال الاجنبية ستارا لتنمية 
الرأسمالية المحلية . وبديهيات التخطيط الاشتراكي لا تسمح بأن يكون لرأس المال 
الاجنبي سلطة ادارة مشروعات الائتان ( البنوك ومؤسسات الادخار والتأمين ) .. 
كبا لا يجوز له ابدا ‏ ان يغلت من اجتكار الدولة للتجارة الخارجية ورقابة النقد . : 
ثم.لا بد ان تكون ثمة خطة شاملة وملزمة يتم توظيف رؤوس الاموال الاجنبية طبقا 
لها.. والدستور ذاته يقول « ينظم الاقتصاد:القومي وفقا -خطة تنمية شاملة » ( المادة 
#؟ ) يقرها مجلس الشعب١‏ المادة 114 ) . . تقول هذا لان الامر قد وصل الى حد ان 
مشروع الخطة لسنة قد أجاء-فيه : «كان التخطيط في المرحلة السابقة يتسم بانه 
تخطيط ملزم قانونا ولا يعني هذا ان يكون التخطيطفي؛ظل الانفتاح الاقتصادى تخطيطا 
تأشيريا بل ينبغي ان يكون اداة ضبط وتنسيق بين القطاعات 4ه . .فاصبح التخطيط 
الاقتصادي ‏ في اخر الزمان - علاقة تننيق فها بين المشروعات بعد ان كان نظاما لادارة 
الاقتصاد القومي تخضع له كل المشروعات . 


. . واذاكانت اللجنة قد رأت انه تمايهمها ان تعود الى بعض فقرات من اليئاق » فقد 
بهمنا ان نكمل لها فقراتها . فالميشاق يقول : « يجب ان تكون الصناعة الثقيلة 
وامتوسطة والصناعات التعدينية في غالبيتها داخلة في اظار الملكية العامة للشعب » . 
ود يجب أن تكون التعجارة الخارجية تحت الاشراف الكامل للشعب وفي هذا المجال فان 
تجارة الاستيراد يجب ان تكون كلها في اطار القطاع العام » . وه يجب ان تكون 
المصارف في اطار الملكية العامة » ود كذلك فان شركات التأمين لابد ان تكون في اطار 
الملكية العامة » . اما القوانين الاجنبية التي اشارت :أليها فكلها تتحدث عن مشاركة 


ارقن 


, الدولة » في مشروعات تسهم فيها رؤوس الاموال الاجنبية 2 
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فبعد أن حمل:القانون عنوان « نظام استثيان رأس امال العربي والاجنبي » نص في 
المادة الرابعة منه على ان يكون توظيف المال الاجنبي المستثمر عن طريق المشاركة اما 
مع رأس المال المصري العام واما. مع رأس المال المصري الخاص . واإضافت المادة 5 : 
« يتمتع المال المستثمر في جمهورية مصر العربية وفقا لاحكام هذا القانون وايا كانت 
جنسية مالكه او حل اقامته بالضما نات والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون » وقالت 
المذكرة الايضاحية للقاتون : «.نصت المادة السادسة على ان يتمتع المال.المستثمر في 
جمهورية مصر العربية بجميع المزايا والضمانات المنصوص عليها في مشروع القانون ايا 
كانت جنسية امالك او محل اقامته أي انها تسري على مواطني جمهورية مصر العربية 
حتى ولونقلوا محل اقامتهم من خارج القطر الى داخله : . وهكذا سقطعنوان القانون 
وانكشف دوره في خدمة الرأسمالية المصرية الطفيلية التي تعمل « بالسمسرة 
والعمولات والتهريب » اي التي لا تملك اموالا تشارك بها برأس المال الاجنبي اولا 
تريد ان تساهم: باموالها فقد ابيح.لها محال الاستيراد والتصدير بقرار جمهوري تقول 
مادته الاولى :.« يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريقي القطاعين العام 
والخاص » . وابيح لهم المضاربة على سعر العملة المصرية بالاستفادة بما يسمى السوق 
الموازية ( قرار وزير المالية رقم 4 لسنة 1814 ) وابيحت لهم الوكالة التجازية عن 
« الشركات الاجنبية في جمهورية مصر العربية طبقا للنظام الذي يصبدر به قرار من 
رئيس الجمهورية » ( قانون رقم 47 لسنة 191/4 ) . . ونلاحظ انه صدر في نفس اليوم 
الذي صدر فيه القانون رقم 44 لسنة 4 بتفويض رئيس الجمهورية في تنظيم 
شؤون الاستيراد والتصدير ( يوليو ه/ا) . وقذ اصدر رئيس الجمهورية فعلا القرار 
رقم ك1 لسنة اين بجواز مزاولة اعمال الوكالة التجارية . 


اذن)» 


لم يكن القانون رقم 4 لسئة 191/4 يستهدف تشجيع رؤؤس الاموال الاجنبية 
والعربية لتساهم في التنمية الاقتصادية في مصرء فحسب ٠»‏ بل كان احياء وانماء 


ليرفا 


واعفاء للرأسهالية وعودة مباشرة الى اقتصاد السوق والمنافسة الرأسمالية الذي كان 
سائدا الى ما قبل 1451 أو اكثر من ذلك . 

. . وقد اخذنا هذا من كتابنا و الاحزاب ومشكلة الديموقراطية » الذي قدمناه الى 
المحكمة كمستند لاثبات الانقلاب .. 


وتداعت المظاهر الانقلابية : 


١7‏ - قبل الانفتاح الاقتصادي بسنين اجتاحت العالم الرأسمالي ازمة تضخم 
وكاد ينهار سعر الدولار وبدأت الاسعار في ذلك العالم البعيد عنا ترتفع بشكل , 
جنوني . وانبرث مجموعة من الاقتصاديين في مصر تحذر من | الاتكال او التعامل مع 
الولايات المتحدة الامريكية حتى لا تصيبنا من ازمتها مصيبة . ونذكر ان كان على 
رأس المحذرين الدكتور عبد المنعم القيسوني صاحب قرارات رفع الدعم فيا بعد . 

. فقد حذر في مقال نشرله في عدد جريدة الاخبار الصادر يوم 1931/8/85 بقوله : 
« ولعل الدرس الكبير الذي يمكن ان تستخلصه الدول النامية من هذه الازمة ون 
يها من الازمات النقدية التي تمر بها العملات الرئيسية هو ان عليها ان تزيد من 
تعاونها المشترك وان تدعم من .قوتها الذاتية وبذلا من أن تعتمد على الدول الكبرى 
وتستذمر اموالها لديها فعليها ان تزيد التعامل فيا بينها وان تتوسع في استثار اموالها في 
بلادها والبلاد النامية الاخرى حيث يمكن ان تحقق ربحا اكبر وان تحضل على ضما نات 
اوقى من تلك التن تحصل عليها من استثمار امواها في الدول المتقدبة ::: 

١89‏ - وفجأة وف هذه الظروف بالذات . تبت اسوآ الظروف » فتحنا سوقنا 
على السوق الرأسالي » اوه انفتحنا » للسوق الرأسالي . وهذا هو المعنى الاقتصادي 
الدقيق لسياسة الانفتاح » رفعنا الحاجز الذي كان يحمينا من طوفان الغلاء الذي كان 
يموج في الدول الرأسمالية . رفعنا قيود الاستيراد. والنصدير ورفعنا قيود النقد الى درجة 
اننا ابحنا التهريب حين ابتحنا الاستيراد بدون: تحويل عملة . فتدفقت على مصر 

.. البضائع والسلع « الفائضة » من كل لون وتدفقت من مصر الاموال ثمنا لتلك السلع 

. الفائضة . وذاكانت مص رلا تملك اموالا فائضة لدفع ثمن كل تلك البضائع وانتاجها 


الشفد 
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ويا 
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1 

ا 1 
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4 


د 
0 
1 

ليث 


نت تج اووس وام نبت 


لامو يم) (١‏ لحما لجسي نهم ) 
عقكسمر له مصجم 6 “إس صم لس ينعو جم | م ممم | © معو تقر ممسسنتم | © كبو مم | 


1 سسسب رس ا و 010 1 
2 «أعصديي جوعص 
٠‏ و5 )مع بم جويس جح رمي عي مسي مير 
كج إن مر رجن ممططة يشر سم ب ةمسسييل اج هسمي اك التي مج ةب وعمس لقتسي 4يم 6 
ده اذى اع ف اغوي 
جا حستكي سسطموير الس بسن ممكين مي 6 رسكي 63و76 متم عورم 1 بمسوسيمر 
ممكف موص بعكم لبي مسو جره . .. منيمم وكيم ويس لتسسسسم كيام 
> عد ا اع عع ا ب ا ا اللا ا ل ل 
ل اماع ال ع ا ا ا ا ا 00 
لاسي الو ل اببس ان لزان ار الو ل ان 
الس حادس تس ا ف الول ا ال لا ل 0 
تم “وى بصي حجبي “)و رتروي اميسل كر ممم اج شوم ومسي حم عتم موي 
الى يج 6 مض جم بلظضوص سه كي ميتر م شيم ع مسورور مجر 16 


/كلاقاكناتاتات" 


( يتصم مس جا مسبج ]6 جب سناع 


ببس كي لتايس درك دك دجب بنع يو تكب نيب صب مسوم حدقي 


6م بم كسم تت م مزم حت © تجح ونس | سوس | +) 


الصناعي لا يكفي فقد بعنا حاصلاتنا الزراعية ‏ قوتنا الذي نأكله ‏ لنستورد السيارات 
والثلاجات ولعب الاطفال ومواد التجميل والسجاير بالاضافة الى الراقصات لزوم 
الكباريبات . في" سبتمبر 1514 اصدر وزير التجارة الخارجية القرار رقم 1١4‏ لسنة 
الذي يقول في مادته الرابعة : د يطلق تصدير ما عدا ذلك من السلع الزراعية 
غير التقليدية الى دول العملات الحرة ودول الاتفاقيات بحيث يتم تصديرها مباشرة 
عن طريق مصلحة الجمارك ودون العرض على لحان البت السلعية » . بدون عرض 
على لجان البت السلعية اي بدون رقابة الدولة . اما السلع المستثناة » أي « ما عدا 
ذلك » . فهي : « الارز- البطاطس - البضل ‏ الثوم ‏ القول السوداني ‏ الموالح » 
( المادة * ) . .ويطلق ما عدا ذلك ؟ فانطلق التجار الشطار يصدرون حاصلاتنا 
الزراعية.الى الاسواق الخارجية حيث الاسعار مرتفعة ويستوردون منها باسعار مرتفعة 
ايضا » سلعهم المزوقة التي تمل الآن ‏ القاهرة . اذا هذه السلع بالذات . لان 
التجارة شبطارة فهي تستورد لتستطيع الحصول على اقصى ربح . وفي مصر الان -كما 
قلنا من قبل - طبقة شعت حتى التخمة وما يزال لديها فائض لشراء السلع الترفيهية 
بأي سعر , ّْ 

القانون الاقتصادي - قانون الأواني المستطرقة ‏ لا يسمح بشوقف الارتفاع في 
الاسغار فيمصر في ظل الانفتاح الا اذا ساوت مثيلاتها في اوروبا . ولوحدث هذا 
لمات الناش في مصر جوعا . فتتدخل الحكومة لتأخصذ من ميزانيتها . من حصيلة 
الضرائب التي يدفعها الشعب , ما تحاول به الاحتفاظ للسلع الاستهلاكية التي لا 
يمكن للانشان ان يستغني عنها ‏ مثل الخبز -بسعر معقول وتدفع هي الفرق . وتأخل 
من.ميزانيتها لتشغيل.المصانع ولو. بربع طاقتها , ولتدفع مرتبات الموظفين واجور 
العمال . وتواجه اعباء مضافة جاءت : تبعا للانفتاح غ . كثرة السيارات. . ضاقت 
الطرقات . نعمل كباري . فتزيد السيارات . ولقد اعترف السيد فكري مكرم عبيد 
اخيرا فيا نشر في جريدة الاهرام يوم ١لا‏ سبتمبر 191/4 أن قد استوردت مصر سيارات 
فارهة قيمتها ٠٠١ , ٠٠١‏ 41/8 ( اربعماثة وخمسة وسبعون مليونا ) . . بينا كان رفع 
الدعم عن السلع الشعبية سيؤدي الى توفير45 مليونا لا اكثر . وهذا هو الانفتاح , 

مثل اخخر . . جاع الناس في الريف هاجروا الى القاهرة » زاد سكانها أربعة 
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فى الوقت الذى ينتظر فيه الملابين من 
أبناء التمعب ‏ بكل الامل وبكل الثقة فى 
القدرة على تحقيق الامل ‏ ما يمكن ان 
تقدمه لهم الدراسات المكثفة لشكلات 
الجماهير فى الاجتماعات المثسستركة 
الموسعة بين لجان الحزب والوزراء 
المختصين - من حلول ترفع المعاناة . 
ونواجه الاحتباجات فى اطار قومى .. 
يأتى هذا الحوار الصربح والشامل مسع 
فكرى مكرم عبيد بصفته المستركة : أمننا 
عاما للهرب الوطنى ؛ ونائيا لرئيس 
الوزراء ٠‏ . 

وربعا من يشسغل هذا المنصب الذى 
أريد له تجيسيد الحعنى اللسسيلبى لتلاجم 
الحسزب والحكومة يكون الاقدر. على 
الاجابة على السؤال الخردد : حزب 
الحكومة ام حكومة الحزب ٠‏ والذى آثارته 
ثمة قرارات وتوصيات بدا فيها العزب 
والحكومة فى موقف بثير افسؤال ويلح 
تل اهابته ٠‏ 


ا 
1 


١ 


أبن كلن ‏ اللحسي السداسى . فلحزب من التاشيرات! فتوقعة 

أقرار دمع الرسوم الجبركبة بالميلات الاجنبية وهو القموذج 

الاخبر الحاثل املينا . والذى ترتبت عليه الثشائمات. التسي 

اجتلعت اااستواق حول زادة الاسعار ... فير ما أخذ من 

انخوف على سمعة وموكف الجنبه المصزى .+ . 

وجاءت الجابته تقول 2 

الدى لاك نبه هو أن المجموعة الاقتصادية 'فى الحكوية 
اوعى جزء منالحزب مكونة من “كبر الاتتساديين .. هذه المحمومة 
اهدب ,. والحزب تتيسه بالقسل غى أول الامر .. ويتام 
على أجماع لليطس الدائم قلحزب_برئاسسة لتضيد 
حسسني ميارك منذ حوال ىأ ببوعين قرر ان رج راد 
الذى بحمل رقم . .7 وما ساحبه من أشاعات لم تكن ليبررة 
وقد هخمت كشيرا أما بسوء انبة أو بحسن نية :. واجتمعت 
لجان الحزب بالوزراء واسنتعرضنا -الامر امن كافة تواصمه 
وعرضنا ننائج هذا البحث على السبد رئيس الؤزراء .. ومن 
هنا كان عرقي الامر على اللجنة الموسعة التى ضمت وزراء 
المجموعة الاقتصادبة ورؤسباء اكلجان |قنوعية المتخصصة في 
لعزب واننهبنا الى ماصدر من قرارات ..' كان هدتها مو 
برشبد الا.سهلاك . لقد_وصلنا درجة_غير ممقولة' هيا 


فاحر ورمءة._ سناعية مثلا_بياثة ألف .نيه .. إل هذا .. 
الارقام اللذعلة _أن_نستورد_من_السيارات_الفارمة 


بدي 


من نتائج الانفتاح : اعتراف امين عام الحزب الحاكم 
٠٠,*'٠,ت/]‏ مليون جنيه سيارات فارهة 


( اهرام ١؟‏ سبتمبر 191/9 ) 


(فقره 168) 


ملايين في ادبع سئوات , عايزين مساكن » عايزين مواصلات . .. من اين تأني 
الدولة بما يكفي كل هذا ؟. تستدين من الخارج بغوائد بلغت 14/ وعليها ان تسدد 
فوائد الديون فنستدين . وتبدأ الحلقة الجهنمية وتستدين من الداخل . من نفسها . 
وهي طريقة لا يعرفها الا اللتخصصون ويسمونبا و التمويل بالعجز » ومعناها ببساطة 
إن الحكومة كلم) احتاجت مالا تطبع فلوس ( في بعض الاوقات تطبع في الاسبوع 
4 مليون جنيه ورق ) . وعندما تكثر و الفلوس » يزيد الشراء فترتفع الاسعار وتبدأ 
الحلقة الجهنمية . ولان الدولة نستدين فان الانتاج يقل . لآن « زيادة الانتاج تمتاج ' 
إلى تجديدات ومصروفات ٠‏ . . واذا قل الانتاج ترتفع الاسعار , 3 


ومكذا اصبح شعب مصر في ظل الانفتاح ع وبسببه » افقر من أي وقت مضى 
منذاعام 3949 » مع أن فيه قلة اصبحت اغنى من اي قلة مضت منل بداية القرن 
العشرين . ذلك لان الاغلبية لم تعد: قادرة على ا حصول على الضروريات ..واذا 
استطاعت شهراً فان. الفئاتذات الموارد الثابتة وخاصة الموظفين الامناء والعمال لا 
تستطيع ان تلاحق الزيادة في الاسعار في الشهر التاني . وتعالج هذا بالحرمان » شهرا 
بعد شهر » سلعة بعد سلعة » فتقترب شهرا بعد شهر من قاع الحرمان . ولا كانت 
السلع ترتفع باستمرار فان الفقر يتضاعد ياستمرار . ينشع في البناء الاجماعني كما 
تنشم مياه الجاري في الحيطان . ويضاف الى الفقراء العاجزين عن الحصول على 
الضروريات . كل شهر نفر جديد كانوا يحسبون انفسهم قبل شهر ه مستوردين ) 
فلحقتهم نيران الاسعار » ولقد كاد رئيس الوزراء في حديثه امام مجلس الشعب يوم 
5 ديسمبر 191 وهو يدافع عن الوزراء » ان يدخلهم في زمرة الفقراء . ان لم 
يكونوا اليوم فغدا يدركهم الطوفان ( يتقاضى الوزير مرتبا شهريا يوازي ثمن خمسة 
تذاكر في احتفالات رأس السنة ف ملاهي القاهرة المحجوزة عن اخرها للطبقة 
الجديدة ) . ان كان هذا شآن الوزراء فان اغلبية الشعب قد طحنت طحنا او انها في 
سبيلها الى ذلك ., 


ولم يكن كل هذا ازمة إقتصادية و طبيعية » بل كانت أثرا ومظهراً لانقلاب ضد 
المفومات الاساسية للاتتصادىا وصفها الدستور وفرض على الحكام ان يستهدفوثنها ٠‏ 
لن 


تساقط مواد الدستور : 

١654‏ - ولم يكن « الانقلاب بالانفتاح » الا الحلقة الاولى في سلسلة من 
الانقلابات.ضد مواد الدستور الاخرى . فعن طريق الانفتاح تشابك الاقتصاد 
المصري مع الاقتصاد الامريكي واصبح تابعا له بحكم أن البنية الاقتصادية الامريكية 
اقوى من البنية الاقتصادية المصرية . واصبحت 44,/ من اوراقنا الاقتصادية في يد 
امريكا . وكان لا بد لكي تستطيع الحكومة ان تسد الخروق التي تتبدد منها الطاقة 
الاقتصادية في مصر من ان تلتمس العون عند الولايات المتحدة الامسريكية 
والمؤسسات الدولية التي تسيطر عليها . فبدأت مصرتتلقى « نصائح » هي شروط: لا 
بد » من تنفيذها اذا ارادت ان تحصل على المعونات . وكانت فرصة لتحقق الولايات 
المتحدة الامريكية عن طريق الاكراه الاقتصادي استراتيجيتها التي عجزت من قبل 
عن تحقيقها . لقد عبر رئيس الجمهورية عن هذه الاستراتيجية في خطابه امام مجلس 
الشعب بتاريخ 1١‏ نوفمبر سنة 181/1 فقال : « اوضح الاهداف الامريكية في المنطقة 
هي : ١(‏ ) اخراج الاتحاد السوفياتي منها ونحن نرى ان الاتحاد السوفياتي صديقنا في 
الخرب وصديقنا في السلام (؟ ) عزل مصر عن الامة العربية . ونحن لا نستطيع 
القبول تاريخيا ومصيرياًبمثل ذلك لان مصر جزء من الامة العربية قدرا ومستقبلا (* ) : 
جرب التجربة الاشتراكية في مصر ونحن تؤمن ن بلريقنا في التطور ونصمم عليه الى 
اخر اللدى . 

ولقد كان الانفتاح الاقتصادي تحقيقا « لضرب التجربة الاشتراكية » على الوجه 
الذي بيناه . 

ولا يبمنا هنا الحدف من استراتيجية.الولاياث المتحدة الامريكية لان وجود الاتحاد 
السوفياتي في المنطقة او خروجه منها ليس غلاٌ لاية قاعدة دستورية . 

انما همنا الْعرْض الثاني : . لان المادة الاولى في الدستوز تقول : « الشغب 
المصري جزء من الامة العربية يعمل على تحقيق وحدتها » . . وقدكان ذلك مؤكدا من 
قبل بما جاء في الدستور الاتخادي الذي اعطى النص مضمونا محددا في قضية عربية 
معيئة . فقد تضمن اعلان بنغازي الذي استفتى عليه كجزء من الدستور النص 
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الاتي : ١‏ قرر الرؤساء الثلاثة بالاجماع ما يلي ( ١‏ ) أن تحرير الارض العربية المحتلة 
هوالهدف الذي ينبغي ان تسخر في سبيله الامكانات والطاقات (؟ ) انه لا صلح ولا 
تفاوض ولا تنازل عن اي شبر من الارض العربية (*) انه لا تفريط في القضية 
الفلسطينية ولا مساومة عليها . 

وكل هذا ملزم دستوريا للحاكمين » بمعنى ان اي تصرف مهما يكون شكله 
يتعارض مع هذه المبادىء التي ارساها الدستور ان ينحرف عنها أو يتناقض معها 
يكون اهدارا للدستورذاته . 

وما كانت هذه المبادىء الدستورية الاساسية تتناقض مع الغرض الثاني من 
الاستراتيجية الاميركية » فقد انتهزت الولايات المتحدة الامريكية فرصة الاثار 
الاقتصادية التي ترتبت على « الانقتاح الانقلابي » فضغطت على مصر وساومت على 
حاجتها الاقتصادية الى أن وؤجدت الحكومة التي بدات الانقلاب انه لا محيص من مزيد 
من الانقلابات فاتجهت الى ما يبر عزلة مصر عن الامة العربية اوعزلة الامة العربية 
عن مضر- يستويان ‏ بمفاوضة اسرائيل وتوقيع الاتفاقية المسماة اتفاقية فض الاشتباك 
الثانية في اول سبتمبر ه49؟١‏ التي تنص ف المادة الاولى منها على ان قد وافقت حكومة 
عصر العربية وحكومة'اسرائيل على أن « النزاع بينهها في الشرق الاوسط لا يتم حله 
بالقوة وانما بالوسائل السلمية ؛ . وتنص المادة الثانية على أن « يتعهد الطرفان بعدم 
استخدام القوة اؤ التهديد بها أو الحصار العسكري في مواجهة الطرف الاأخرع .. 
ونلاحظ مؤشرات العزلة او الانعزال في ان تلك الاتفاقية قد جعلت النزاع محصوزا بين 
مصر واسرائيل اي ثنائيا ف حين انه كان حتى ذلك الحين بين الامة الغربية وبين 
الصهيونية فانفردت مصر بنزاع خاص دون الامة !اعربية . وان مصر قد تعهدت فيها 
يعدم استخدام القوة او التهديد مها تعهدا منفردا بيها كانت الدول العر بية الاخرى ما 
تزال في حالة « استخدام القوة » » اذا لم نرد ان نسميها في حالة حرب .. فانعزلت 
مصر بهذا التعهدٍ المنفرد عن الموقف العربي الموحد . أن مصر قد اعبت من جانبها 
الالتزام العربي بمقاطعة اسرائيل ومن ضمن اجراءاته الحصار البحري . 


ايا ما كان الوضع » وبصرف النظز عن البواعث والنوايا والمسؤوليات فان هذه 


يدف 


الاتفاقية قد دقت اسبفينا نافذا في الصف العربي الذي تراص في حرب رمضان المجيدة 
( اكتوبر 1919 ) وحقق النصر الذي تحقق . وكانت بداية إلى ما يدخل الان في نطاق 
العلم العام من قطيعة ومقاطعة مع العرب وصلح واعتراف وصداقة مع الصهاينة . 
ولم تكن تلك الاتفاقية الا اثرا مباشرا لسياسة « الانفتاح الانقلابي » وان كانت هي 
ذاتها قد جاءت انقلابا على المبادىه الدستورية الاساسية التي تضمنها الدستوران 
السائدان في مصر العربية . ّْ 


6 علميا » لو يعلمون , ماكان يمكن ان يقف + الانقلاب عند هذا الحد . اذ 
ان الانفتاح الذي جاء بقانون المنافسة الحرة ليس الا تطبيقا للمذهب الليبرالي في 
المجال الاقتصادي , فكان لا بد ان تصبح دولة ليبرالية ايضا في نظامها السيامي » 

٠‏ ومظهره الرئيسي تعدد الاحزاب لتتنافس فيا بينها من اجل ان « تربح » الحكم . وما 
كان يمكن علميا , لو يعلمون . ان تعيش الدولة في ظل اقتصاد ليبرالي بدون ان 
يكون نظامها السياسي ليبراليا ايضا . كان لا بد من الانقلاب على المواد الاولى والثالثة 
والخامسة من الدستور . ان المادة الاولى تنص على ان « جمهورية مصر العربية نظامها 
ديموقراطي واشتراكي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة » . وتنص المادة الثالثة على 
أن 3 السيادة للشعب وحده وهو مصدرالسلطات ويمارس الشعب هذه السيأدة ويحميها 
ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين ف الدستور» . وتنص المادة الخامسة على 
ان : ١‏ الاتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم السيامي الذي يمثل تنظواته القائمة على 
اساس مبدأ الديموقراطية تحالف قوى الشعب العأملة من الفلاخين والعبال والجدود 
والمثقفين والرأسمالية الوطنية . . وهو اداة هذا التحالف في تعميق قيم الديموقراطية 

. والاشتراكية » وفي متابعة العمل الوطني في مختلف مجالاته » ودفع هذا العمل ا لوطني 
الى اهدافه المرسومة ع , 

كان لا بد من ان تسقط هذه النصوص . 

5 - ويبدو ان احمدا لم يكن يتصور أن الانفتاح الاقتصادي والمبادىء 


الاساسية التي تتضمنها هذه المواد لا يمكن ان ة يتعايشا » في نظام واحد ٠‏ فئرى رئيس 
الجمهورية يطرح على الاستفتاء الشعبي يوم ٠6‏ مايو 141/4 ما إطلق عليه اسم « ورقة 


خف 


اكتوبر » متضمنة الامرين معا . الدعوة الى الانفتاح الإقتصادي والقول : «لقد 
ارتضى الشعب نظام تحالف قوى الشعب العامل اطارا لحياته السياسية . واننا في 
معركة البناء والتقدم لاحوج ما تكون لهذا التجمع . ومن ثم فاني ( أي رئيس 
الجمهورية ) ارفض الدعوة الى تفتيت الوحدة الوطنية بشكل مصطنيع عن طريق 
تكوين الاحزاب » .وقد افر الشعب هذه الورقة كبا هو معروف . وفي اواخخر عام 
1905 تشكلت ثم انعقدت ما اسميت « لجحنة مستقبل العمل السياسي.» . وجمعت 
واستمعت الى كافة الاراء إلتي دارت حول ورقة اخخرى اسمها « ورقة تطوير الاتحاد 
. الاشتراكي العربي » وضعها رئيس الجمهورية نفسه . وكونت لجحانا اربع انتهت الى 
رفض الاحزاب والابقاء على الاتحاد الاشتراكي . وعرض تقريرها على الميثة البرئانية 
للاتحاد الاشتراكي فاقرت بقاءه . وكان ذلك يوم 15 مارس +149 . وهكذا لم تكن 
ثمةاية شبهة في موقف الشعب والمؤسسات الدستورية بجوار المبإدىء الاساسية 


للدستور . 
١6/‏ - ولكن قوة طاغية كانت تقبض عبن الشعب من امعائه » وهو اعتى انواع 
السيطرة ...فكان لا بد لاتقلاب أن.يصل الى مداه ء.فاذا برئيس الجمهورية يعلن في 
مجلس الشعب يوم ١١‏ نوفمير 1995 ء بقرار- خطبة ‏ منه قيام الاحزاب . ويضمن 
قراره قوله <٠:‏ ان يد الاتحاد الاشتراكي بالضرورة سترتفع نمائيا عن الاحزاب » . اننا 
لا نفاضل بين « فائدة » الاتحاد الاشتراكي وبين « فائدة » الاحزاب . اننا نرفض من 
حيث المبدأ هله النظرة « النفعية » . انما نفاضل بين « الدستور » وبين ٠‏ القرار» » 
نفاضل بين « الشرعية » وبين ( الانقلاب » . ونختار:الشرعية . . والشرعية لا تقصر 
دون التغيير ولا تضيق به فلو صح ان الاحزاب كانت مطلبا شعبيا - وهي لم تكن - 
أوصح انها خطوة دموقراطية - ولتكن ‏ فانها يجب | ب تود ميلادا شرعيا . اذ ما معنى 
ان تقدم الأجزاب الى الشعب على جثة الدستور . 

4 - وهكذا نرى ان أنقلابا شاملا قد حدث في مصر ابتداء من عام 141/4 من 
داخل السلطة ضد المبادىء الاساسية للدستور » بدأ بالانفتاح الاقتصادي ثم تداعت 
مظاهره :وتوالت اثاره وكان اخرها في النطاق الزمني المحدد للدعوى ‏ القرارات التي 

. صدرت ونشرت يوم 18 يناير /ا/191 برفع الدعم عن مواد الغذاء الشعبية . ولو اخذنا 


يُذفا 


هذه القرارات مثلا لوجدناها طافحة بمظاهر الانقلاب غير الشرعي . ولقد تولى عنا 
الدكتور محمود القاضي عضو مجلس الشعب: بيان ذلك فقال خلال مناقشة القرارات 
( اهرام 2١‏ يناير/1611 ) : 8 لاشك ان سبب الاججاع الذي نحن فيه هو قرارات رفع 
الاسعار وفرض الرسوم الجمركية وان كان قد صدر قرار اخخير بايقافها فانني اقول ان 
القرارات صدرت في الاصل منعدمة وباطلة . ولذلك فهي ملغاة . والحكومة ملتزمة 
بالموازنة القديمة لان الجديدة لم يتم اعهادها . والحكومة لم تكن اصلا من حقها 
تخفيض اعتادات الدعم التي ادت الى رفع الاسعار : ومجلس الشعب برىء من هذه 
القرارات الخاطثة براءة الذئب من دم يوسف . ومجلس الوزراء قرر رفع الدعم تخالفا 
: بذلك القانون والدستور لذلك فهي قرارات باطلة » . ولاذا هي باطلة ؟ لانها 
جاءت مخالفة للموازنة والموازنة قانون . ولانها صدرت للتنفيذ ‏ وهي جزء محتمل من 
الموازنة الجديدة ‏ قبل أن يقر مجلس الشعب الموازنة الجديدة ونصيح قانونا طبقا للمادة 
6 من الدستور الذي يقول : « يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس 
الشعب . . . ولا تعتبر نافذة آلا بموافقته عليها » . . 
واضح كالشمس . . ونفهم على ضوثه لماذا كاثت المجموعة الاقتصادية تتكتم امر 
تلك القرارات كأنها خطة عسكرية لعبور القناة » ولاذا لم يعرف حتئ اعضاء الحزب 
الحاكم من امرها شيثا . ولماذا لم يعلم عنها الوزراء شيئا » وناذا لم يدر قرار 
بالغائها من اصدرها بل الغاها مجلس الشعب . . لانها كانت قرارات غير منشروعة 
فاخفاها اصحابها كيا يخفي المجرمون تحضيرهم للجريمة » ولانها كانت عدوانا على 
مجلس الشعب وسلطاته فالغاها مجلس الشعب في خين ان الاصل انه لا يضدر قرارات 
ادازية . . ونحن: نرجح أن رئيس الوزراء نفسه » السيد ممدوح سالم ء لم يكن 
موافقا عليها قبل ان تصدر ياربع وعشرين ساعة كها اعترف الشيد محمود ابو وافية . 
من اذن المسؤول ؟ 


المسؤول : 
9 - من البساطة البسيطة التي تصل الى حد السذاجة اسناد الانقلابات الى 
مسؤول فرد او مجموعة محدودة من المسؤ ولين. او البعحث عن اسبابها في واقعة واخدة او 
4 


مجموعة من الوقائع . ان هذه الاحداث الاجتاعية السياسية الجسيمة لاا تكون لساب 
فرد ولو نفذها افراد . ولا تكون بارادة آحاد من الناس ولوكانوا قد اصدروا قراراتها . 
انما يسند الانقلاب ‏ علميا ‏ الى « طبقة » اي مجموعة كبيرة من الافراد غير المحددين 
بالاسماء يلتقون على مصلحة موحدة هي التي يحدث الانقلاب لتحقيقها . وعندما 
تستطيع هذه الطبقة ان تخلق الظروف الموضوعية الملائمة لتتحقيق مصالحها فانه يجب 
النظر الى كثي رمن الذين اسهموا من مواقعهم في تحقيقه على انهم مجرد ادوات تستعملها 
« الطبقة » التي خططت وحققت الانقلاب . لهذا فان الاجابة الصحيحة على 
السؤال : من المسؤول عن الانقلاب الذي حدث في مصر منل بداية 24 هي : 
اصحاب المصلحة فيه المستقيدون مه . وهذا واضح من تسلسل مظاهر الانقلاب 0 
فان اصحاب المصلحة المستفيدين من الانفتاح الاقتضادي » هم اصحاب المصلحة 
المستفيدون من علاقة التبعية الاقتضادية للولآيات المتحدة الامريكية , هم أصحاب 
المصليحة اللستفيدون من اغباء الحرب مع اسرائيل ٠‏ هم اصحاب المصلحة المستفيدون 
من عزلة مصر عن الامة العربية 2 هم اصّحاب اللصلحة المستفيدون من قرازات رفع 
اللعم ...+ 

أنهم الطبقة الرأسبالية التي اصبح مثات منها مليونيرات في بضع سنوات + 

وما كانت تلك الطبقة اضعف سياسيا وشعبيا وحتى اقتصاديا من أنْ تقوم بانقلاب 
ضد الدستوز فقد كان لا بد لها من حليف . وهو حليف « طبيعي » تمثله القوى 
الاقتصادية الاستعمارية وعلى رأسها الولايات المتحدة الاأمريكية . نهم يخلقون 
الازمات الاقتصادية في الداخل ويحملون الدولة على طلب المعمونات والقروض من 
الولايات المتحدة الامريكية والمؤسسات الدولية الخاضعة لحا , فيتتحيون لما فرصة 
«فرض » شرو طلصالح استراتيجيتها فتقبل الدولة وتحصل حلى المعونات والقروض » 
فيتلقفها الرأسماليون ويحولونا الى مشروعات ترفيهية او غير منتجة ليربحوا منها 
فتزداد الازمة » فتزداد الحاجة الى .قر وض ومعاونات , فتقدم الدوئة مزيدا من 
التنازلات: وتحصل على المعونات » فيستولون عليها فتزداد الازمة . . . وهكذا في حلقة 
جهنيمة إنتهت الى إن اصبحت الدولة ذائها تحت سيطرة هله الطبقة . وتحققت 
. بجميع اركانها القانونية الجريمة المنصوص عليها في المأدة 44 ] من قانون العقويات التي 

خنا 


تفرض عقوبة الاشغال الشاقة على اية هيثة ١‏ ترمي الى سيطرة طبقة اجهاعية على غيرها 
من الطبقات أو القضاء على طبقة اججاعية او قلب نظم الدولة الاساسية الاجهاعية 
والاقتصادية . 

لقد قضت الطبقة الرأسمالية في مصر على بقية الطبقات حين فضت التحالف بين 
. قوى الشعب العاملة » وحققت حققت ببيطرة طبقة اجاعية واحدة هي : هي نفسها , وفي 
. سبيل ذلك قلبت نم الدولنة الاساسية الاججاعية والاقتصادية يا هي معيلة في 
الدستور . 


16 أن كان ثمة ادنى شك في هذا فلننظر تحت ضغط اية قوة صدرت قرارات 
, رقع الذعم يوم 17 يناير 1810 . عندما انعقدت لجنة اللنطة والموازنة بممجلس الشعب 
. يوم "١‏ يتاير /1418 لمناقشة تلك القرارات استهل المناقشة الدكتور احمد ابو اسماعيل 
رئيس اللجنة فياذا قال ؟ » . قال " : ان صتذوق التقد الْدوَلٍ يتعجلدا في اتخاذ 
الاجراءات ونظرة فنية بحتة وسليمة تجعلنا تأخذ في الاعتبار الظروف الاججاعية ك3 
حسايئا » ومعنى ذلك انه ربما نتريث او نتدرج في اتخاذ القرارات التي احدثت رد فعل 
جماهيري على الزغم من أن زيادة العلاوات والمعاشات بلغت 1ه مليون نجنية عاتم | 
توفيره من الدعم لم يزد عن 45 مليون جنيه ٠‏ ومهمنا مفاوضة صندوق النقد الدولي 
لاتخاذ اجراءات متدرجة ؛ ( اهرام ١؟‏ يناير /151 ) . ومن بعده اعترف إلسيد محمود 
بو وافية فيا نشره في مجلة الشعب ان لمجموعة الاقتصادية كانت عغل تعليات صندوق 
النقد الدولي . 


ومع | ننا.لم نستند قطالى الصحف الاجنبية ؛ فائنا » وئخن بضدد الحديث عن 
دور صندوق النقد الدولىي , وهوهيئة اجنبية » نسمح لانفسنا بان نقدم نموذجا مما نشر 
عن هذا الدور وعلاقته بقرازات رفع الذعم. . فقد نشرت“مخلة « نوفل اؤبز زفائير» في 
عددها الصادر يوم 4 ينايز لإلاة1 » تحت عنوان « تحويل مصر الى هند 6'( كناية عن 
شدة الافقاز ) مقالا استهلته بقوها ٠:‏ ان أنفجاز اليأمن الذي قام به الشعب المصري 
لم يكن يتوقعه الفنيون في البنك الدولي او ضندوق النقد الدولي حنين و تصحوا » 
الحكومة المصرية بالحد من دعم المواد الخذائية ثية دعم الدقيق” والسكر والزز والشاي 


16 


8 مناتشات مثيرة بمجلس الشعب حول الترإلك][8 


دارن مناقشات ماغبة وحسادة فىالاجتماع الموسغ الذى عقزنه لجنةالقطة 
والموازنة بمجلس الشسسس. أمس “وتناوات الخاقشات قرارات رفعالاسبار 
واهداث الشلب الثى نتجت عنها ..واعلن بمفى الاعضاء ان هذه القرارات 
باطلة لانها مسسثرت مقالفة للدسستوروالتانون وآن المطمى برئه منها لانها لم 
تعرفي علنه قبل إصدارها ٠‏ 

وادان الدكتون” عبد الخمم الفيسونى انه وحده يتحبلمستوقيم هذهالقرارات» 
إإنه رأى غيها تصجيها هروريا للبسار الاقتصادى © وانه تقد باستقالته أبس 
الآول ٠‏ ا 
واننهت. الاجنا) عبد .اجتماع دام اساعات متصلة بمضور الهندس مسيد 
مرمى رئيس املس وآالدكتور مصطفئ خليل الامين الثول من قصدار تراربائفاء 
القرارات : المتدلتة إزيادة)اسمار السلع التموينية والتعبية : القى قبس جماهير 
التمعب ٠‏ وان تبقى الاسمار علرماكانت عليه قبل. !9 يَتَقِرر للتساقيع ‏ والغاء كل 
ما .تردب علي ذلك من أثلر.» على أنتراقب الهكومة قلق بكل خزم . وقررت 
اللجنه وعيع ورقّة عمل لملاج اوضع الانتم_لدى. من اقناعية 7١‏ 7 
والسباسسة تعرش على الجقسىيقاتشتهافي جلسة طارئة تمقد فى الاسبوعالقادم 

حضز اجنباع الجنة الهتنين نت 


الحدّع الدَفْنَ » ولشدكتور صلاح هناد 
وزير ألابة ' 6 واتدكتور مشمد مثمود 
انثءاء .لمر التغطيط » والسيد محمود . 


درارات باطلة ٠‏ وائنى فآث ؛ي_اجتماع 
انيبلة الورلانبة فى" الدورة المافسسية 


عند عند الشافي ( يمين ) © هكذا 
“8 لامها والفرسات في اللسسوارع 


يفيه صسلاح توفيق ( وسط )' : أن قرارات 
وبين ملعب اكت 


إدة.[ وسط ) : كيف نتول 
الببت | الانسمار. #ذ. اقم. تداجنًا 


اهلا نوضيق ( وس ) 4 تذخل من 
وهو 1 وكئاية اسجّمراقن عقلات . 


عبر الاملم ( وزير التخطيط )2 
55 لا تعالب يمثل أعذه 
سناء السدوء و" 


الحكومة الاخيرة لايمكن أن نكون مئلذة 
الا بموائكتنا. كيجلس شسعب ونحن هن 
الان لم نوافق. عليها : ولابد. من النيذ 
تراز زيادة الاسمار على الكباليات . 
ولابد بن مراجعة نظام الجبارك فى بصي 
فكل المتهربين ينماءلون 'بع حبكونة 
.مستئلةه أسمها :حكومة الجمارك ولابد من 
تطهين أجهزة الجمارك ٠‏ 8 
رجب “السمدى ( وسبط ) : الابد من 
مرمة أصدار قانون الشرائب ومهاسبة 


له 2-0 ضندوق النقد الدولي يستعمل مخالفة الدستور والقانون 


( من مناقشات مجلس الشعب ) 
(اهرام ١؟‏ يثاير //191 ) 


'وقررت هذه الخطوة الكبيرة » لآنها لم تجد 


لي الاجور > وععمو مبلغ يساوى فقط ريع مبلغ 
الاعانات الذى تقرر الفاؤه . 


تخلصت المجموعة الاقتصادبة من ترددها » 


بدبلا آخر للتخلص من عجز المبزانية فى اطار 
السياسة الاقتصادية التى تتسسك بها الحكومة 
وايضا لانها_لم تفليع فى اقناع صندوق النقيد 
الدوتى بالتراجسع عن_طلب تخفيض 2 

النظام الاقتصادى المصرى - كشرط الفبدير 
فرض لمصر ببلغ مقداره ...4 مليون دولار لمدة 


ل ل ل2س2ئ 0001م 
نلاث_سنوات .. وآخر_خطاب لرئيس الصندوق 
بعث به الى كان _يطالب_فيه 


بتحديد «وف_الحكومة من هذه الطليات او 
التوصيات » هتى يتم ابرام اتفاق نوايا بين 


| الوقن . 


وقد ثارت اعنراضات داخل الحكومة نفسها 
اا حي ا لا 
التوصيات .. وتركزت ممظم هذه_الاعتراضات 
بالغاء معظم فلوس الاعانات_من ميزانية_هذاً 


العام ل 


غم ان هذه الاعنراضات لم. تفلح الا في 
التقليل بعضى الثىء من نسية الخفض التى 
يلات ينا النطموق. ‏ براوكتها” مله ماد 
الاعاتة » بينيا كان الصندوق بطالب يخفضض 
ببلغ الثئئين فى النصف الاول من اقمام الحالى 


سيد فهمى : 


ببساطة : آنا لم أجىم 


ثم بصل فى النصف الثانى من العام الى حواقى 
ة فى الثأثة ! 00 

من هئأ بدات. شسرارة الحريق . 

ؤقد بدو للوهلة الاولى ان المجموعة 
الاقنصادية كانت على حق + وانها كانت 
مضطرة ):الى اتخاذ هذه القرارات . 

ولكن هذا يفترض أن الاقتصاد مجسرد 
آرقام .. وان كشف الفساب هو المطلوتٍ 
ضبطه وموازنته > بصرف المنظر عن ظشروف 
الثاس , 0 

ولا جدال فى ان هذه نظرة قاصرة » ومهدودة 
فليس صدفة أن علم الاقتصاد فى كل الدنيا 
يسمونه ١‏ الاقتصاد السياسى » .. ويمتبرونه 


' علما مختلفا كل الاختلاف عن علم المعاسبة 


والميزانيات . وقد يكون جرام الذهب المحبلى 
ألف مرة من جرام الخبز .. ولكن من الدمق 
أن اشترى طنا من الذهب برغيف واحب يمتاج 
اليه جاتع , : 

والخطا الفادح فى قرارات المجمنوعة 
الاقتصقدية هو انها تجاهلت هذه الحقيقة ... 
بل ان مستكها_»_الدكتور القيسونى 2 _ رض 
أن يعترف بها -حنى يمد أن ثار الناس , وفى 
ندوة الليفزيون ضاق بنقد اعضاء الندوة وقال 
لاصفى سبخطا » ؤانما 
الكى اعمل موازنة ٠.‏ 3 

اوبهذا التعبر وحده وضع القيسونى التقط 
غوق التعروف 2 وهو أنه عمل .+ مع مجموعته 
كخبر فى الحساب لا كمضو ق عكومة .. وآئه 


يرفض وهسو نائب رئيس الوزراء ‏ ان 
« غلطة » ديمقراطية ! 
)ا “ام 

على أن من الظلم أن نتهم « المجمسسوعة 


الاقتصادية »؛ وحدها بهذا الخطا الفادم .... 
فالواقع ان المسئولية الاكبر تقع على الشكومة 
نفسها » وعلى حربها ايضا . 5 
أن رجل المال معذور اذا هو اغلبنه أحكام 
الهنة » ونسى أحكام السياسة .. ولكن ماعذر 
الحكومة والحزب اذى تمثله ؟ 
قبل اعلان القبرارات كان كل من 
حزبي أليمين :واليسار قد نقمدا بيان 
الحكومة : الاول مطائها بمرية #س” 


رفع الدعم بأمر من صندوق النقد الدولي ‏ الحكومة ترضخ 


( دوز اليوسف 4؟ يناير /ا/191 ) 


)15١ (فقره‎ 


5 لل مي )ال ها ( احم اجت رو عتو جزم ويام ) 05 


بعصم يش كس مم #جن] 6 "6س ميتم وعميس معي 
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والبوتاجاز . هذه السلع التي تسمحللجماهير العريضة من الشعب بان تستمر في 
الحياة .. والواقع انه خلال خمس سنوات ارتفعت الاسعار ينسبة /١١١‏ بينا بقيت 
الاجور ثابتة : اذ يبلغ متوسط الدخل للفرد ؟١‏ جنيها مصريا ( 17١‏ فرنك ) ويحصل 
ريج الجامعة على ١‏ جنيها شهريا . . . الخ 2 . 

اذن » فثمة مؤسسة دولية اسمها « البنك الدولي » ( الذي سحب قراره بالمساهمة 
في بناء السد العالي عام 146 كما لا بد نذكر ) ومؤسسة دولية أسمها « صندوق النقد 
الدولي » : وكلاهها تحت السيطرة الفعلية للدول.الرأسمالية وعلى رأسها الولايات 
المتحدة الامريكية . . تقرض وتعين «.بشروطها » . . وقد ضرب رئيس الجمههورية 
هذه الشروط مثلا في حديث نشرله يوم م أغسطس 1406 قال فيه : «.معركة المواجهة 
الطويلة التي دارت بعد:ه195 بين مصر وامريكا هي التي جعلت واشبطن تتحفز اولا 
ثم تقطع المعونة عام 1438 ثانيا لقد ارسلوا وكيل الخارجية تالبوت في اواثل 1930 .. 
بانذار هو الاول من نوعه ‏ كانوا يريدون تحديدٍ عدد القوات المسلحة وكانوا يطالبون 
بحق التفتيش عليها بكذا وكذا . كان انذارا استفزازيا جعل عبد الناصر يرفضه رفضا 
كاملا وقطعت المعونة . . غ . هكذا تكون المعونات الامريكية والمؤسسات التابعة 
قا 

وهذه هي القبضة الطاغية التي تقبض على مصر من امعاء شعبها وتدقعم الدولة 
بالتحالف مع الطبقة الرأسمالية » على اهدار الدستور وتحقق الانقلاب. .. وغير هله . ' 
القوة من افراد لا يمكن الا ان يكونوا جاهلين او منتفعين او مكرهين :ازيبا 
علق فرد بعينه أو مجموعة معينة من الافراد ‏ 

' ولكن عدم معرفة القاتل لاينفي وقوع جريمة القتل ... وما وقع في مصر‎ - ١ 
أمنذ عام 140/4 هو انقلاب حسب وصفه الدستوري القانوني الصحيح. . اذا ضح ما‎ 
هومنسوب الى المتهمين اوالى الشعب فان هتافاتهم وشعاراتهم وكتاباتهم ومظاهراتهم‎ 
الاحزاب » وضد « رفع الدعع؛‎ «١ ضد الانفتاح وضد اتفاقية فض الاشتباك وضد‎ 
. . الافقار» . . كانت حركة شعبية مُضادة لمظاهر انقلاب غي رمشروع‎ ١ وضد‎ 


فهل كانوا يمارسون في هذا حقا مشروعا ؟ .. سترى. 
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المقاومة والثورة : 

من الهم بادىء ذي بدء ان نفرق بين المقاومة والثورة . فالثورة هي تغيير 
في المبادىء الاساسية للدستور ء او الغاء له » عن غير الطريق يي 
لتعديل احكامه او تغييرها او الغائها . وهي - - اي الثورة ‏ على هذا الوجه تقع 
نطاق الشرعية الدستورية . أن نجحت تصبح هي مصدرا لشرعية جديدة 3 00 
دستور , وان فشلت فهي جرائم ومشائق يقيمها اصحاب النظام الذي نجا لمن ارادوا 
أن يقوضوه . هذا باجماع شراح القانون الدستوري . 

أما « اللقاومة » فهي نشاط يستهدف رد أو ايقاف او الغاء تصرف غير شرعي . 
فهي تستمد شبرعيتها من الدستوز والقانون مباشرة اذ غايتها حمايتهم والدفاع عنهما . 
وفي هذا يقول الاستاذ جورج بوردؤ .في « موسوعة العلوم السياسية » - الجزء الرابع 
صفحة 41 وما بعدها ‏ انه نتضح من هذه التفرقة ان المقاومة ‏ بعكس الظاهر منها - 
جزء لا يتجزأ من مفهوم السلطة المقيدة » وانباذات اصل ليبرالي مهما يبدو في ذلك من 
غرابة .. لان فكرة المقاومة وشرعيتها تقوم على افتراض القهر غير المشروع . ومن هنا - 


يفلا 


كا بقول- يبدو واضحا المفهوم القانوني للمقاومة . فأنه يفترض سلطة دستورية 
محدودة بمواد الدستور وتجاوزا عن تلك الحدود فتأني المقاومة سئدا ودفاعا للشرعية 4 
فالمقاومة اذن ابعد ما تكون عن نطاق الشرعية القانونية بل هي عنصر اسامي في النظام 
السيا 

سي . 


حق المقاومة الشعبية : 


“9579 على ضوء هذا التعريف نعود الى محاولة معرفة ما اذا كان من حق الشعب 
العربي في مصر ان يقاوم الانقلاب الذي اوضحنا اركانه ومظاهره فيا سبق ام لا . 
ونعني بالحق مفهومه القانوني أي مكنه مولة بالدستور أو القانون للقيام بنشاط ما . 
فنعود الى قانون العقوبات لنجد ان المادة 6١‏ منه تقول : « لا تسري احكام قائون 
العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقمرر بمقتضى الشريعة » . 
وإجماع القضاء والفقه على ان : « تعبير القانون بقوله « عملا بحق مقرر بمقتضى 
الشريعة » اي « عملا بحق مقرر بمقتضى القانون ؛ كبا جاء فى الترجمة الفرنسية لليادة إ 
٠‏ . والتفسير اللغوى لخذه العبارة يبرر القول : اولا : بان المقصورد بالقانون في 
المادة 5٠‏ هو القواعد القانونية التي تصدر من السلطة التشريعية وتقرر حقا . وثائيا - 
ان القانون المكتوب هو المصدر الوحيد للحق الذي يبرر ارتكاب الجريمة . ولكن. 
التفسير اللغوي لا يُسعف الباحث في هذا المجال في التعرف على حقيقة قصد 
الشارع » ومن ثم يجب الالتجاء الى الاسلوب المنطقي والقياس . ولا شبهة في ان 
كلمة قانون لا تعني قانون العقوبات فقظوائما تصدق على فرؤع القانون المختلفة . . 
ومن الحقوق ما يكون مصدره الدستوز”. . وكلمة القانون في المادة ٠١‏ يجب أن تفسر 
تفسيرا واسعا فلا تقتصر على القانون الذي يصدر مباشرة من .السلطة التشريعية في 
الدولة وانما يجب ان تشمل كل قاعدة تنظيمية تقررجقا ة . و« الفقه الحديث يتجه الى. 
التوسم في تفسير قواعد الاباحة فيرى اباحة الفعل متى كان استعمالا لحق ولوكانة 
مصدر هذا الحق هو العرف . والواقع انه لا يكون من التجاوز في تفسير المادة .+٠‏ 
اعتبار العرف مصدرا للحق فكلمة القانون الواردة في النص المذكورتعني مطلق 
القواعد القانونية » . وه لا نزاع في ان كلمة الشريعة او القانون الواردة في المادة 5٠‏ 


نانفا 


تشمل الشريعة الاسلامية » ( ( دكتور محمود محمود مصطفى ‏ المرجع السابق - 
صفحة 49 وما بعدها ‏ الدكتور السعيد مصطفى ‏ المرجع السابق ‏ صفحة ١6١‏ وما 
بعدها وغيره| من الشراح ) ٠‏ 

وفيا يلي ثثبت ان «حق المقاومة » مقرر في كل الشرائع والقوانين التي عرفتها 
البشزية . 


في الشريعة الاسلامية : 

5 -ان المصدر الاول والاسمى للاحكام والحقوق في الشريعة الاسلامية هو 
القرآن» . وقد اباح القرآن للمسلمين ء بل امرهم » بان يقرروا مصيرهم بانفسهم 
فقال : و لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ( الرعد : 1١‏ ) . وه ماكان ربك 
ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون » ( هود 117 ) فغلق دون جماهير امتنا ابواب 
اهرب والتواكل والاتكال ثم أمرهم بالكف عن السلبية : « ولتكن منكم امة 
يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » ( آل عمران - ١١4‏ ) . ثم 
علمهم ان لحم حقوقا هي الحد الادنى ليكون الإنساق انسانا : « ان لك الا تجوع فيها 
. ولاتعرى وانك لا تظمأ فيها ولأ تضحى » ( طه :.1199118) . وحرم عليهم قبول. 
الظلم والصبر عليه وأئذر المظلومين بمثل جزاء الظالمين فحرضهم أمرا بالمقاومة : « إن 
الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيا كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض , 
قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مضيرا ١‏ . 
( الساء : 349 ) .. 


وضرب لهم امثلة من المقاومة المباخة واوا المواجهه بالاحفجاج والنقد الذي قد 
يصل الى درجة القذف او السب : «لا يحب الله الجهز بالسوء من القول الاامن ظلم » 
( النساء : 148 ) وآخرها القتال دفعا للظلم غن النفس وعن الغير : « ومالكم لا. 
تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الذين يقولون ربنا اخرجنا من 
. هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لذك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا » 
(النشاء : ها ) . 
ْ ذه 


وفوق هذا كله قضى بان من قبل الذل كفر حين قضى بأن : « وله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين » ( المنافقرن : 4) . 

6 - فاذا رجعنا الى الفقهاء والائمة نجدهم جميعا يعرضون"ايات الله 
البينات : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه » ( البقرة : 144 ) - ١‏ ولتكن منكم أمة 
يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ؛ ( آل 
عمران : 1١4‏ ) ود المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمر ون بالمعروف وينهون 
عن المنكر» ( آل عمران : (114 ) و كنتم خيرامة اخترجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر » ( آل عمران : 1٠١‏ ) وه ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فاصلحوا بينهما فان بغت احداهم| على الاتخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر 
الله » ( الحجرات :4 ) ويضيفون اليها قوله 5 « من شهر على المسلمين سيفأ فقد 
أحل. دمه » 1 وقوله عليه السلام : ان المؤمنين يتعاونون على الفتان » وقوله : دمن 
رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده » فان لم يستطع فبلسانه فان لم 
٠‏ يستطع قبقلبه وذاك اضعف الايمان » . 

ويبيحون على هذه الاسس دقع العدوان على النفسن او المال او الغير او الجراعة » 
بدون حد الا ان يكون لازما لدفعه » ولاب يشترطون حتى أن يكون الاعتداء جريمة الا 
عند الامام ابي حنيفة الذي يشترط ان يكون جريمة يرد عليها الحد او التعدير اما عنذ. 
مالك والشافعي واحمد فان المقاومة مباحة لمجرد دفع الضرر ( الكاسائي بدائمع 
الصنائع في تركيب الشرائع ٠‏ الجزء السابع ٠‏ سنس )»نانس 1 دام من 
9) . ولكن ائمة الشريعة يشترطون لدفع الاعتداء شرطا همنا في هذه الدعوى وهو 
الا يمكن « الغوث » اي الا يكون امام المعتدى عليه سبيل الا المقاومة لذفع الاغتداء ' 
( ابن عابدين « حاشية زد المختار على الدر المختار- المنزء الخامس » صفحة 488 
والزيلعي « تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - الجمزء السادس صفحة للق 
والشيرازي « المهذب ‏ الجزء الثاني صفحة 5776 «والشافعي » المرجع السابق » صفحة 
7 وأبن قدامه « المغنى ‏ الجزء العاشر» صفحة 9هم الى اخره - أي بالاجماع ) . .ومع أن 
اسن جيم قال أن هذا الشرط كان لازما م في الزمان القديم أما اليوم ( أيامه ١1‏ ) اذا 
اشهر عليه العصا في مصر وقتله لا شبىء عليه لان الناس تركوا الاغائة والغوث » 


لف 


( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ‏ الجزء السادس ‏ صفحة 564 ) الا ان « شرط 
ألغوث » يبقى ذا قيمة“فقهية تسهم في بيان حدود شرعية 'خق المقاومة في الشريعة 
الاسلامية . فشرط الغوث في الشريعة الاسلامية يعني غوث الناس وليس غوث 
السلطة او الشرطة ىا هوالحال في القانون المصري ( المادة 747 ) . ولهذا يفرق بعض 
الائمة بين احكام المقاومة في المدن واحكامها في الاماكن غير الاهلة « لان الغوث لا 
ينقطع في المدن وحيث يوجد النادس » ( ابن عابدين , المرجع السابق » صفحة 
7 ) . هذا الشرط قائم على اساس أن المسلمين مكلفون باغاثة المعتدى عليه ورد 
العدوان بصرف النظر عما اذا كان واقعا على احدهم اوعلى بعضهم اوعليهم كلهم . 
فان يكن فردا فلا عليه ان يستغيث في قول وعليه واجب الاستغائة في قول آخبر قبل ان 
يلجأ الى المقاومة بقوته الخاصة . فان اغاثة الناس لم يسقط حقه وانما اصبح جزءا من 
كل واصبح حق المقاومة جماعيا . وهكذا يتحول حق الدفاع الشرعي في الشريعة 
: الاسلامية عن طريق فرض الغوث على جماعة المسلمين الى حق في المقاومة الشعبية 
للاعتداء: . ١‏ 
- ولقند كان الشعب العربي في مصر سباقا الى استعمال حقه الشرعي في 
المقاومة والغوث . ففي اخز عهد الخليفة الغالث عثان بن عفان اصذر علي ابن اني 
طالب وابوعبيدة بن الجراح وطلحة بن الزبير والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن لوف 
وسعد بن ابي وقاص وسعيذ بن زيد نداء استغاثة الى مصرمقاؤمة الخروج عن حلدود 
الشرع والشرعية . يقول النداء : 

, يسم الله الرحمن الرحيم . . من المهاجرين الاولين وبقية الشورى الى من بمصر 
من الصحابة والتابعين . اما يعد » أن تعالوا الينا وتداركوا خلافة رسول الله قبل ان 
يسلبها اهلها ٠‏ فان كتاب الله قد تبذل ‏ وشنة رشوله قد غيرت ٠‏ واحكام اتخليفتين 
قد بدلت . فنتشد الله من قرأ كتابتا من بقية اصحاب رسول الله والتابغين باحسان الا 
اقبل الينا و اخحل الحق لنا واعظاناه » فاقبلوا الينا ان كنثم تؤمنون بالله واليوم الاخز » 
واقيموا الحق عا المنهاج الواضح الذي فارقتمْ عليه الخلفاء . . ؛( ابن قتيبة : الامام 
والسياسة : جزّْء اول صفحة 87 - اشار اليه الدكتور محمد عمارة في كتابه « الاسلام 
والثورة ؛ صفحة 8١‏ ) . وقد اشتجاب الشغب في مصر الى النداء.وتوجهت قوة 


امليف 


المقاومة منه بقيادة عبد الرحمن بن عديسي البلوي حيث انضمت الى ما قدم من الامصار 
. الاخرى وما زالوا بالخليفة الشيخ يريدون .رده الى حدود الشرع والشرعية فلم لم يقبل 

 9151/ .''‏ ويستقر حق المقاومة الشرعي الى ان يلقى علينا دروسا من استاذنا الامام 
الشيخ محمد ابو زهرة فيقول ‏ رحمه الله ان الامة كلها تعتبر شريكة مع الاثمين اذا 
رأت الاثم ولم تعمل على منعه . ولقد ذم القرآن بني إسرائيل لانهم افسدوا مجتمعهم 
بترك الائمين يرتعون في اثمهم من غير ان ينهوهم ولذلك قال سبحانه وتعالى : ه لعن 
الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعينى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون . وكانوا لا يتناهون عن هنكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون »( المافدة : 
). ثم يذكر قوله 6 : « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي 
الظالم ولتأطرنه على الحق اطرا » . ويذكر ما نبي به رسول الله عن السلبية في.قوله : 
لايكون احدكم امعه يقول ان احسن الناس احسنت وان اساعوا اسأت بل وطنوا 
انفسكم ان احسن الناس تحستوا وان اساءوا فتجنيوا الاساءة » . وقوله عليه السلام : 
دمن مشى مع ظالم فقد سعى الى الناز» . ويذكر قوله عليه السلام « افضل الجهاد 
كلمة حق امام سلطان جائر» . . ويقول ان هذا هو الذي اشار اليه النص الكريم 
بقوله : « وأللين اذا أصابهم البغي هم ينتصرون » ( الشورى : 8؟) 3 ثم خسم 
دروسه القيمة بقوله : ان الامر بالمعروف وإلنهي عن المذكر هوخاصة الاسلام يعني 
المميزله ( محاضرات في المجتمع الاسلامي في ظل الاسلام ) 

.. والشريعة المسيحية : 

148 ان الذين يسبحون على سطح المعرفة الدينية لا يستطيعون أن يدركوا ما في 
اعماق الشريعة المسيحية بية من دعوة حاسمة الى مقاومة إستبداد الحاكمين . اهم يكتفون 
عادة بريد اما جاه التجيل مش من انه الفريسيين ( طائفة من اليهود ) ارادوا ان 
يحرجوا السيد المبيح فسألوه عما اذا كان يجب عليهم إن يدفعوا الضرائب ب لقيصرّفقال 
لحم : واعطواما لقيصر لقيصر وما لله لله» (منى - - اصحاح ١2‏ -آية 081 . ثم يبنون على 
هذا الاساس قها مسالما اومستساما ينميبونه الى الشريعة المسيحية . وقد يدعون الفقه 


ذف 


فينقلون عن القديس بولس قوله من يقاوم السلطة يقاوم أرادة الله ويستحق ادانة 
الكنيسة او يذكزون عنه انه عندما سجنه الامبراطور الروماني سيزاريا لم يدافع عن 
نفسه الا بقوله : ١‏ الهي فلتكن مشيئتك ٠‏ . 


أن هذه النظرة السطحية لا تخبر حتى عن ان اصحابها قد صبروا على قراءة 
الكتات المقدش او تصفحوا تاريخ البطولات المسيحية ضد المستبدين . فلوكانوا قد 
صبروا على قراءة الكداب المقدس لكان قد صادفهم ‏ بدون شك قول السيد 
. المسيح : لا تحسبوا انني فد جئت اخمل السلام على الارض . انني لم اجىء حاملا 
السلام بل السيف ( متى ‏ الاصحاح العاشر- الاية 4*) وقوله : « مأ اخخذ بالسيف 
بالسيف يؤخذ ( متى ‏ اصحاح 76 أآية 9ه ) ودعوته حوارييه بان يتقلدوا سيوفهم 
وهم يصحبونه الى حديقة الزيتون . ْ 


8 اما لوكانوا قد تصفحوا تاريخ البطولات: المسيحية: ضد المستبدين لعلموا 
ما لا يعلمون .. لعلموا ان كل تعاليم القديس بولس بالكفف عن مقاومة المستبدين 
كانت قائمة على اساس ان المسيحيين في ظل حكم طغاة الاباطرة.الرومان من امثال 
كاليجولا وكلوديوس ونيرون لم يكونواه مواطنين» .ف الدولة ألرومانية . اعني لم 
يكن معترفا لهم بحقوق حتى يمكن ان تنطوي دعوة القديس بولس بالكف عن المقاومة 
على التنازل او التفريط في حقوقهم . وسئرى فبايلي كيف ان المقاومة قد ابيخت لهم 2 
بمقتضن الشريعة المسيحية .م حين أصبحوا مواطنين :..لقد كان الامر على عهد القليس 
بولس عنفا يستدعي عنفا., والختبارا للايمان ..فاختار المسيحيون عدم المقاومة والصبر 
على التعذي ليؤكدوا ايمانهم في مواجهة تخاطر الموت:. تماماكم| فعل المسلمون الاوائل 
قبل البجرة . حين كان تحدي التعذيب بالصبرعليه هو وسيلتهم لتتأكيد ايانم 
.واشاعته بين الكافرين . مثلهم في هذا مثل بلال يثقل صدره بالحجارة فلا يكف عن 
: ترديد.« احد احد » .. وف هذا يقول الاب الجزويتي لويجي تاباريللي في كتابه عن 
القانون الطبيجي ٠‏ اننا نؤكد. ان المسيحيين ف ظل القياصرة كانوا يموتون لانه. كان 
.واجبا دينيا عليهم.انيموتوا» .  ..‏ ' 


"9 اما بغد ان اصبحوا مواطنين لم بخقوق تختبر صلابتهم في الدفاع عنها او 


لهذ 


التفريط فيهأ فقد استقرت الشريعة المسيحية على موقف لا يتزعزع : حق المنيحي - 
. وواجبه ‏ في مقاومة الطغاة والطغيان . بل ان الكنيسة قد ذهبت الى حد فرض رقابتها 
الصارمة على الحاكمين . وليس حق : الحرمان » الذي نسمع عنه كثيرا الا امرا كنسيا 
باسقاط الحاكم وتجريد تصرفاته من الشرعية وبالتالي اباحة مقاومته للمسيحيين . 
ويقول فون جيركه ف كتابه « المذاهب السياسية في القرون الوسطى » عن ذلك التطور 
في الؤقف المسيحي ان التبشير قد يدأ يعلم المسيحيين بان كل اصر يصدره الححاكم 
متجاوزا حقوقه هو امر باطز واشير ملزم لللمواطنين . . ثم اذ بعد ذلك يعني 
التبشير بالمسيحية ‏ يدعو الى المقاومة . حتى المسلحة .. ضد الاجراءات غير العادلة او 
المستبدة مقررا | نه اذا كانت تلك الاجراءات مفروضة بالاكراه فيعجب إن ترد بالاكراه 
( صفحة 15١‏ وما بعدها) . ولم يجد فقهاء الشريعة المسيحية أية صعوبة في 
استتخلاص القاعدة الدينية التي تبرر هذا الاتجاه من نصوص الكتاب المقدس . 
وكانت البداية من تلك:الكلمة الثي قالها السيد المسيح « اعطما لقيضر لقيصر ومالله 
لله » . . فلكي يعطئ قيصرما لقيصر يجب ان يكون «قيصرا » . اي يجب ان تكون 
قصرفاته في جدود سلطته كحاكم . او بصيغة اوضح » لقد انتهى فقهاء الشريعة 
المسيحية منذ وقت مبكر يمتد الى القرن الثامن الى أن ١‏ الطاعة » واجبة على المسيخي 
نحو ١‏ الوظيفة » وليس نحو من يشغلها اوما يتجاوزها من تصرفات . فنقرا عن 
ارشفيك ريسي .. هنكار » أن الملك الذي يتصرف بما يتفق مع ما اراده الله ملك 
حقيقي لا يخضع آلا للعدالة الالحية . اما الملك الفاسق او القاتل او النظام أو المختصت 
فان تصرفاته غير المشروعة لا تبرر الطاعة المأمور بها مسينحيا . ثم نقرأ ان البابا 
الكسندر الاول ( 856-468 ميلادية ) يقول لاحد رجال الدين في بلاط لوتير الثانني 
ملك اللورين قوله ٠٠:‏ انظر فيا اذ كان هؤلاء الملوك والامراء الذين تقول انك تابع لحم 
هل هم حقا ملوك وامراء ام لا ٠.‏ انظر اؤلا فيا اذاكان يحكمون انفسهم حكر| صالحا ام 
لا . ثم فيا اذا كانوا يحكمون شعوبهم بعد ذلك حا صالحا ام لا . ذلك لان الخبيث لا 
يكون طيبا مع الاخرين . وانظر اولا فها اذا كانوا بحكمؤن طبقا للقانون'. فاذا لم 
يكونواكذلك فيجب اعتبارهم طغاة وليسوا ملوكا ومقاومتهم علنا بدلا من طاعتهم . ثم 
يأتي البابا بون افنتور ( 194-1918 ) فيقطع بحكم الشريعة المسيحية باكثر الصيغ 
يا يقول : « ان الله لايمنح السلطة بدون شروط . أن من يسيء استعمال السلطة 
لف 


التي منحها الله اياها . . يؤقدهاء» . 


١‏ - وحينا تكسب الشريعة المسيحية اعظم فقهائها وفلاسفتها ومفكريها 
على الاطلاق (توما الاكويني 1998- 19974 ) تتحول القاعدة الدينية على يديه 
العبقريتين الى حدود وشرائع . ويصوغ أحكام الشريعة المسيحية على الوجه الذي ما 

: تزال عليه حتى الان . 
فهو يبدأ بالمنطلق المسيحي : أن كل سلطة من عشد الله اذ انه المهيمن على 
المجتمع . ثم تبدأ عبقريته في التفسيرفيقول ان الله قد اراد السلطة لحراية المجتمع ضد 
التفكك والفوضى ولكنه سببحانهوتعالى ‏ لم يمنحها مباشرة الى من يتولاها بل ترك 
الناس احرارا في ان يسندوها الى من يشاؤون . وهكذا تكون ‏ السلطة » حقا مصدره 
الله » إما د مارستها » فحق مصدره الانسان . ومن هنا جاء المدلاف بين اشكال 
الحكومات وطرق ممارستها للسلطة على مسؤولِية.البشر . اذ لا يمكن ان تسند الى 
الارادة الالحية الواحدة اشكال شتى وطرق متفرقة في ممارسة السلطة . ويضيف توما 
الاكويني انه في نطاق اللمارسة يوجد حكام عادلون وحكام جائرون . ويضرب مثلين 
للحكام الجائرين . اولهما ء الذين يغتصبون الحكم اغتضّابا فيفولزن النبلطة عنوة 
دون قبول الشعب . والثاني + الذين يتولون السلطة توليا شرعيا ثم يسيئون اسّتعزا لحا 
ويتجاوزون حدود القانؤن . وقول انه في مواجهة هذين النوعنين من الحكام 
الجائرين يسقط حق الطاعة وتباح المقاومة الشعبية ..نقول المقاومة الشعبية ولا نقول 
. اللقاومة فقط. لان في هذه المحزئية من فقه توما الاكويني تبرز عبقريته . فهو يدين 
الاغتيال الفردي وتمرد القلة ضد حكم الاغلبية ويشترط في المقاومة المشروعة ان تكون 
شعبية . وي نطاق هذا الاجتهاد في الشريعة المسيحية يدخل ٠‏ الصالح العام ؛ كسبب 
موضوعي لفياس العدل والجور . وهي صيغة إخرى « للمصالح المرسلة ؛ التي 
|تخذت منل وقت مبكر لقياس العدل والجور في الشريعة الاسلامية . وقد يكون توما 
الاكويني قد اخذهاغن المجتهدين المسلمين وعلى رأسهم أبن رشد الذي كان معاصرا 
له ومتأثرا به تأثيرً قويا'. الي 
عل أي جال فان توما الاكويني قد وضع القاعدة العامة لمقاومة الجور في الشريعة 


نلف 


المسيحية . بقوله : و ان الحكومة المستبدة غير عادلة لاتها لا تصدر تصرفاتها من اجل 
.الصالح العام بل من اجل ذلك الذي يحكم » . . فاذا ثار الناس فانهم « لا يكونون 
هم الذين بادروا الى المقاومة بل يكون الحكام انفسهم هم الذين اثاروا التمرد عندما 
أستذعته تصرفاتهم غير امشروعة ؟ . 

ع ومع الاعتراف بحق مقاومة الجور والاستبداد ترسي الشريعة المسيحية 
شروط مارسته ك| اوضحها توما الاكويني . فاوها ان تكون لازمة لا تبدأ الا عندما 
يتجاوز الحكام خدود سلطاتهم فيأمرون باجراء غير عادل او ضار بالمجتمع . انهم 
حينئذ كما قال شينون في كتابه ١‏ الدور الاجماعي للكنيسة ‏ ليسوا وزراء الله من اجل 
الصالح العام كما وصفهنم القديس بولس فلا مبرر لطاعتهم وتجب مقاوفتهم . الشرط 
الثاني ان يكون الغرض من المقاومة اعادة النظام وسيادة القانون . ازكما يقول لكليرك 
: ان حق المقاومة لا يوجد قبل الطغيان ولكن يولد منه ليدفعه . الشرط الثالث : ان 
يكون اسلوب المقاومة مناسب لغَايته'. قال توما الاكويني : « اذا كانت الوشائل 
مناسبة لغايتها فيجب ان تستعمل في الحدود التي تحقق غايتها » . 

“/ا 1‏ في هذه إلحدود تكون مقاومة الجور في الشريعة المسيحية واجبا . لامها 
حينئل ‏ كما قال الكاردينال زجليارا ‏ « ليست مقاومة للسلطة بل للعنف » ليست 
مقاومة للقانون بل لاساءة استخدام الحق » ليست مقاومة للامر المشبروج بل للمتعدي 
الام » ( بوردو- موسوعة العلوم السياسية ‏ صفحة 0٠٠‏ وما بعدها ) . 


2 والمبادىء القانونية : 

174 -يمكن القول: أن تاريخ المبادىء القانونية وتطورها هو تاريخ وتطور حق 
المقاومة ضد الاستبداد ., فيا هو معروف من تاريخ القانون ان قد بدأ تاريخ الوضعي 
وتطوره في ساحة « القواعد الدستورية » مستغنيا- في تلك المرحلة الاولى ‏ بالعرف 
عن التشريع المدفي او التجاري . فقد كان اول الهاس الناس لسيادة القانون من اجل 
الحد من الاستبداد .'ومن ررحم ذلك الصراع بين الحرية والطغيان ولد القانون . من 
هنا نجد ان من أوائل القواغد التي ثقررت كحد خبائي » اوكجزاء على » الاستيداد 


ذف 


حق المقاومة . 


يقص اميل بيرو ف كتابه « فلسفة الليبرالية » قصة اول معركة كسرى حول 
« سيادة القانون » فيقول انها كانت بين الامبراطور لويس الرابع وبين البابا جان الثاني 
والعشرين حول شرعية حكم الامبراطور .. في تلك المعركة انحاز المفكر الايطالي 
مارسيل دي بادو والمفكر الفرنسي جان دي جاندون الى جانب الامبراطور واصدرا في 
سنة 1814 كتابا في أصول الحكم بعنوان ٠‏ الدفاع عن السلام » قالا فيه : « ان الغاية 
من كل حكومة ومبرر وجودها هو تحقيق الصالح العام : والصالح العام يتضمن 
العدالة . والقانون هو الذي يحدد ما هو الصالح العام وما هي العدالة .. فحيث لا 
يوجد قانون لا توجد حكومة بمعناها الصحيح » . في هذا الكتاب الذي بدأ به التاريخ 
الحديث للقانون الوضعي قال المؤلفان ان حق مقاومة استبداد الحاكمين هو مظهير 
سيادة الشعب على حكامه . وجاء بعدهما تيودوردى بيز( 161 ) ففصل -حق المقاومة 
وذهب الى ما ذهب اليه توما الاكويني من ان احد شروط المقاومة أن تكون جماعية 
ولكنه خالفه فلم يشترط ان تشترك اغلبية الشعب في المقاومة بل يكفي ان تكون اقلية 
قلارة على ردع الطغاة ورد الطغيان . وبرر هيربرت لانجويت هذا الحق في كتابه 
الانتقام من الطغاة ؛ ( 1089 ) بان 9 الرجال يحبون الحرية ويكرهون العبودية ولدوا 
ليحكموا لا ليطيعوا . وما قبلوا ١‏ ن يكونوا محكومين الا من اجل منفعة اكبر يأملونها . 
فالاصل ان الخضوع بناقض الطبيعة الانسانية » . ثم اضاف : د اذا ما تعرض 
: الشعب لاعتداء لفظي من حكامه فله ان يقاوم باللفظ » وان اعتدى عليه بالقوة فله 
٠‏ الحقٍ في المقاومة بالقوة سواء بملنا اوسرا » . ثم عاد الى تأكيد إن شرط المقاومةالمشروعة 
الا تكون فردية لان ١‏ الصالح العام » ليس منوطا بفرد او بضعة افراد . 


68 - ومن الشائع ان يسند السبق الى هذه الافكار الى الفيلسوف الانجليزي 

جون لوك وان كان له فضل السبق الى صياغتها « نظرية » في القانون العام ضمنها 

كتابه « رسالتان في الحكم » ( 4٠‏ ) بدأها بقوله : و إن حرية الانسان الطبيعية هي 

الا يكون خاضعا لابة قوة ة عليا على الارض والا يقع نحت ارادة أي أنسان او سلطة 

تشريعية » ( الفصل الرابع,فقرة. 8 ) وبعد أن يفصل كيب وماذا اختار الناس 

لتتازل عن بعض,حرياتهم الطبيعية من اجل حياة اجهاعية افضل ح يختهم نظريده 
ينها 


فيجيب على سؤال طرحه عن جزاء خروج السلطة عن حدودها الدستورية فيقول : 
« اجيب على ذلك بان استعمال القوة ضد الشعب دون سند شرعي وبما يناقض الثقة 
التي اودعها الشعب في السلطة التنفيذية انما هو بمثابة اعلان حرب على الشعب ... 
فيكون له اذا تطلب الامر ‏ استعبال القوة فى ازالة العقبة التي تحول دون قيام المشرع 
بما هو ضروري للمجتمع وما يتكون. من بقاء الئاس وسلامتهم » ( الفصل الثالث 
عشر_فقرة ١٠60‏ ) . 
- أما فيلسوف الحرية الخالد جان جاك روسوفقد كان ثوريا ولم يكن 
اصلاحيا . . وهذا وضع قضية العلاقة بين الخاكمين والمحكومين موضعها الصحيح 
وارساها على قواعدها الاصيلة . وفيها لم يجد مكانا لحق المقاومة الشعبية . لان 
المقاومة الشعبية ترد كما وردت عند غيرة ‏ استثناء فشروطا غلى واجب الطاعة . 
طاعة المحكومين امر الحاكمين . ولم يد روسو ان تلك هي العلاقة الصحيحة 
للحكم . أذ إن الطاعة واجبة على الحاكمين وليس على الشعب . وإيا ما يأمر به 
الشعي يجب على الحاكمين طاعته و بدون مناقشة » والا و فصلوا » . ٠‏ وهكذا كان 
حق المقاومة الشعبية عند روسو حّق الامر والفصل » . قال في كتابه « العقد 
الاجتاعي ( 1/58 )  :‏ ان التصرف الذي ينشأ الحكومة ليس عقدا بل هوقانون . 
وان من عهد اليهم بالسلطة التتفيذية ليس سادة الشعب ولكن موظفيه . فهو يستطيع 
أن يعينهم او يعزهم كيا يشاء . أن الوضع بالنسبة اليهم ليس مسألة تعاقد يل مسألة 
طاعة . وانهم بقيامهم بالمهام التي تكلفهم بها الدولة انما يؤدون واجبهم 
بوصفهم مواطنين دون أن يكون لهم أي حق في المجادلة في شروط هذا الاداء » . 
( الفصل الثامن عشر ‏ الكتاب الثالث ) , 

1 - ولم تلبث كل هذه الافكار ان شقت ء بالثورة » ظريقها الى,التشريع. 
الوضعي . . وكان اول آقرار دستوري نلق المقاومة في اعلان الاستقلال في فيلادلفيا 
( الولايات المتحدة الامريكية ) عام 198/5 ؛ وبه اصبحت المقاومة واجبا على المواطنين 
وليس محرد خق . فلما صدر اعلان الحقوق الامزيكي في ماسوشيت عام 4 وعدد 
الحقوق التي يجب على الحاكمين ان يحترموها قال انه اذا لم تخترم تلك الحقوق فان من 
أحق الشعب أن تخد من الاجراءات ما يراه لاسقاط اللخاكمين والمحافظة على سلامته 


4 


ورحائه يدون ان مجند نوع هذه الاجراءات 

١8‏ - فلما قامت الثورة الفرنسية واصدرت اعلانها الاول -لتقوق الانسان عام 
4 رفعت حق المقاومة الى موضعه الاصيل فنص الاعلان على أنه وسيلة دستورية 
للمحافظة على حقوق المواطتين . ( المادة 7 ) . وما صيغ الاعلان الثاني لحقوق 
الانسبان عام 1858 واعتبر جزء لا يتجزأ من دستور 1847 نص على ان مقاومة جور 
الحكام هود خلاصة حقوق الانسان الاخرى ؛ ( المادة 58 ) وان الجور يكون واقعا 
على المجتمع كله اذا من فردا واحد! من افراده ى) يكون واقعا على كل فرد فيه اذا مس 
المجتمع كله ( المادة 4" ) ثم قال : « حين تنتهك الحكومة حقوق الشعب تصبح 
المقاومة هي اقدس الحقوق والزم الواجبات بالنسبة الى الشعب كله والى كل فرد فيه » 
(المادة ه؟) , 

اما حالات الانتهاك والحقوق التي ترد عليها فقد عددتها المادة 9؟ من الاعلان :' 
و عندما ينتهك القانون التقوق الطبيعية اوالمدنية او السياسية التي عليه ان يكفلها . 
عندما ينتهك الموظفون الغامون احكام القانون عدد تطبيقه على الافراد . عندما تنتهك 
التصرفات التحكمية حقوق المواطنين التي يخميها القانون » : 

وحينا عرض الاعلان للمناقشة في الجمعية. الوطنية قل مقرره السيد روم شرحا 
للنص : ٠‏ ان المقاومة حق مقدس غير قابل للسقوط . . وهو اسمى من القانون . عن 
طريق المقاومة حطمنا اغلالنا عام 10/44 . وعن طريق المقاومة اسقطسا الطناة عام 
1847 . فتقديرا لق المقاومة » ومن اجل اعطاء ذرس للأمم والاجيال القادمة لا بد 
من اقامة تمثال للمقاومة بجواز تمثال الحرية حتى يذكر الشعوب بحقوقهنا ويذكر 
المغامرين بالعقوبة التي تنتظر مستغلي الشعوب » . 

وما يزال هذا الاعلان معتبرا يا 
حتى آخر دستوز عام 14488 . 

- واستقر الاعتراف بجحق المقاومة في فقه القانون العام فيقول العميد 
هوريو : و أن حق المقاومة ليس الا استدعاء لق قديم في الحرية البدائية يعود ليؤكد 
حق المواطنين في الدفاع الشرعي.ضد سوء استعمال السلطة» .. ويقول العميد 

لحف 


جيني : « ان حق المقاومة هو الضمان الاعلى للعدالة وسيادة القانون » . . ويُقول لي 
فوره ان المقاومة هي عمارسة لحق مراقبة السلظة المعترف به للمحكومين » .. ويقول 
جورج بوردو : «كلما تصرف القائم على السلطة بدون سند من القانون اؤ خارج 
الحالات والشروط التي رسمها القانون يجب اعتبار المقاومة مشروعة . ومع ذلك اذا 
كانت المقاومة حقا فلا يجوز ان نننى أن استعيال هذا الحق . مشل استعهال كل 
الحقوق , لا يجوز ان يكون مضادا للنظام الاجؤاعي . ان القانون لم يصد رمن اجل 
فرد مفرد ولكن من اجل المجتمع . وبالتالي اذا ادث المقاومة الى الاخلال بالنظام 
الاججاعي فانها تتوقف عن أن تكون حقا لانه لا تجوز اساءة استعمال الحق . وليس 
معنى هذا ان نوازن بين الفعل غير المشروع الصادر من السلطة ومدى المقاوفة » فان 
كل فعل غير مشروع هوخطر في ذاته بصرف النظرعن الاثار التي تترتب عليه . ولكن 
النسبية تكون بين اثار المقاومة وبين الاضرار الاجتاعية التي لا بد منها للحفاظ على 
الشرعية . ويكون على المحكمة ان تجري هذه المقارنة » ٠‏ ( موسوعة العلوم 
السياسية ‏ الجزء الرابع صفحة 4هه ) . ويذعب الفقيه الالماني اهرنج الى حد جعل 
المقاومة هي النظرية الاصيلة للقانون كله فيقول : « أن القانون ليس هوالميدا 
الاسمى الذي يحكم العالم . انه ليس غاية في ذاته بل هو وسيلة لتحقيق غاية همي 
الحفاظ على المجتمع الانساني . فاذا لم يستطع المجتمع ان يحافظ على وجوده في ظل 
القانون وعجر القانون عن اداء غايته فان القوة كفيلة بتصحيح الوضع المختل . أن 
الخياة فوق القانون . وعندما يصبح المجتمع في موقف الخيار بين احترام القانون 
والحفاظ على الوجود فلا محل للتردد وعلى القوة ان تضحي بالقانون لتنقذ الامة » ., 


*18 - واخيرا يستقر الاعتراف بحق المقاومة في فقه القانون الجنائي' . فيقول كبير 
فقهائه جارو : « ان ما يكون جرية مقاومة السلطة هو عصيان القانون وغالفته . 
وليست القوة التي تستعمل ضد رجال السلطة الا الاداة الخارجية التي تظهر من خلال 
ذلك العصيان وتلك المخالقة . فاذا ما حدث ان لم يكن تصرف الموظف العام تنفيذا 
للقانون ٠‏ سواء بخروجه عن دود وظيفته او بإساءة استعمالها . فانه يرتكب عملا 
تحكميا للاضرار بالمواطن ويكون هذا الاخير : اذا ما قاومه , لا يقاوم نفاذ القانون بل 
يقأوم خرقه » ( مطول القانون الجنائي , الطبعة الثالثة ‏ الجزء الثاني » صفحة 85 ) 


ون 


تشمل الشريعة : 

الما رو عرص سو يمشن 1 ري ا 
ويقول بمشل هذا الفقيه جارمسون في تعليقمه على المادة.9* من قانون العقوبات 
الفرنسي . 

- ولقد طبقث كل هذه القواعد فها صدر مْن تشريعات بعد تحرير فرنسا . 
طبقت لاععى اعمال مقاومة الطغاة الاجانب بل طبقت ايضا على اعمال مقاومة الخونة 
الفرننيين ٠‏ واعتبرت مقاومة الففتين: الباغيتين مشروعة '. ففي 4 أغسطس 154 
صدر مرسوم باعتبار كل الافعال التي ارتكبت قبل ٠١‏ يونيو "144 ( تاريخ سقؤط 
فرنسا ) من اجل خخدمة قضية تحرير فرنسا شرعية حتى لو كانت تعتبر جرائم طبقا 
للتشريعات التي كانت مطبقة في تلك الفترة » . ومن المعروف انه بعد سقوط فرنسا 
ثولت الحكم فيها حكومة فيشي برئاسة الماريشال بيتان يوم 15 يونيو 144 . وقد اعتبر 
المشرع الفرنسي » ومعه الفقه » أن حكومة فيشي كانت حكومة شرعية فلم يعتبر 
مقاومتها مشزوعة حتى بداية عام !194 - 

قفي ذلك الوقت تولى بير لافال رئاسة الحكومة » واستهل عهده بان جهر 
د بتمنياته للالمان بالانتصار » .. فاعتبرت هله الجملة وحدها في التشريع والفقه » 
سببا قائونيا كافيا لاسقاط الشرعية عن .نظام الحكم كله : واصبححت كل مقاومة له 
مشروعة » اذ اعتبرت تمنيات رئيس الحكومة بإلنصر لمحتلي ارض. الوطن دليلا كافيا 
لكونها مختصبة للسلطة من حق. الفرنسيين مقاومتها ( مرسوم 6 أغسطس 1844 ) ٠‏ 
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8# - يبدأ الدستور باعلانه . ويقول اعلان الدستور في ختامه  :‏ نحن 
جاهير شعب مصر » تصمها ويقينا وايمانا وادراكا بكل مسؤولياتنا الوطنية والقومية 
والدولية وعرفانا بحق الله ورسالاته وبق الوطن والامة وبحق المبدأ والمسؤواية 
الانسانية وباسم الله وبعوتث الله. نعلن في هذا اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر سئة 
أننا نقبل ونعلن وتمدح لانفسنا هذا الدستوو ء مؤكدين عزمنا الاكيد على الدفاع 
عنه. وعلى حايته وعبق تأكيد احترامه » .٠‏ ولم يحبد الذشتور للشعب وسيلة معينة. 
للدفاع'عنه وحمايته وتأكيدا لاحترافه بل تركها للقواعد القانونية العامة 6«ان 'تكون 
لازمة وكافية » ومع ذلك فهو يترجم في. بعض مواده هذا الحق ف الدفاع-عنة وحمايته ٠‏ 


لفذنا 


وتأكيد احتزامه بوسائل متدرجة . :بال رأي والتعبيرعنه ونشره والنقد الذاتي والنقد البناء , 
( المادة 49 ) بالصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام ( المادة 48 ) بالاجهاع ( المادة 
4ه ) بالجمعيات ( المادة 65 ) ثم « الدفاع عن الوطن واجب مقدس 6( المادة مه ) ثم 
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني » ( المادة 8ه ) » 
واخيرا بالقوة اذا لزم الامر يأمر بها حتى القوات المسلحة فهي ٠‏ ملك الشعب مهمتها 
حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكي » . 


.. وقانون العقوبات : 

1/8 وأخبيرا يستقر حق المقاومة في قانون العقوبات ذاته » فنجد المادة 155 
تقول : كل من تعدى على احد الموظفين العموميين او رجال الضسبط أو اي انسان 
مكلفب بخدمة عمومية او قاومه بالقوة او العنف اثناء تأدية وظيفته او بسبب تأديتها 
يعاقنب بالحبس مدة لا تزيد على سنة شهؤر وبغرامة لا تتجاوز عشرين جليها 
مصريا : . فنعرف من قانون العقوبات ذاته ان القانون لا يحمي ممثلي السلطة من 
اعمال المقاومة الا اذا كانوا يؤدون وظائفهم . أما اذا كانت تصرفاتهسم خارخ حدود ' 
وظائفهم كبا عينها' القانون والدستوز فانها حينكذ تكون غير مشروعة ومعدومة كا 
قالت المحكمة الاذارية العليا في الحكم الذي اشرنا”آليه من قبل . وبالمالي تباح 
مقاومتها ولو بالقوة او العنف ٠‏ ولا يعتبر ذلك جريمة في حكم المادة 175 ٠.‏ 


باسم كل الشرائع : 

.. 1484- وهكذا يتبين لنا انه طبقا لكل الشرائغ الساوية والمذاهب الفكرية 
والقوانين الوضعية في.مصر وف العالم مئذ بدء التاريخ الحديث حتى الان-. كان" 
الشعب الغربي ف فصر وما يزال » يملك: حقا مشروعا في مقاومة التصرفات التني 
تتنافى او تتناقض مع المبادى» الاساسية في الدستور ا وتنطوي على اعتداء عليه اوتلحق 
به اضرازا . فا الذي فعله الشعب منل إواخر عام 1917 حتى نمنتصف ماي و /911؟ ع 
ان ضحت نسبته اليه ؟ ::. قاوم القرارات والتصرفات والاوامر غير المشروعة.» 


يفنا 


بالرأي بالكلمة » بالنشرة » بالاحتجاج . بالمسيرة » بالشكوى الى مجلس الشعب » 
بالتجمهر بالمظاهرة » فلا اعتدى عليه يوم 14 ينأير //191 قاوم بالقوة واقرت الحكومة 
ذاتها انه كان يدافع عن الشرعية فالغت قراراتها الجائرة . 


فهل ارتكب الشعب جرية . . ؟ 
كلا . اغاكان يستعمل حقا مقر راله في كل الشرائع مباحا له بحكم المادة :+ من 
قانون العقونات ذاته . 


رزففا 


لمحاذا 
8 


السادة المستشارون . 

ان اكبر اهانة وجهت الى هذا الشعب العظيم ما قبل من ان قلة“من د الشيوعيين » 
قذ اثازوه وفادوه يوي 18و5١‏ يناير 193/1 . انبا اهاثة لا يمكن لشع بابي مثل شعبنا 
:ان ينساها اويغفرها . ومع ذلك يبقى امامكم وامامنا وأخام التاريخ سؤال يطرح نفسه 
بقوة : كيف ( يعقل » أن شعبا من اربعين مليونا كان حتى امس يوم 18 يناير/1913 
يبدو صابرا ضامتا » وقد يقال لاهيا او يقال راضيا , ان ينتفض انتفاضته الرائعة منه 
المروعة لاعدائه بمجرد أن يقرأ خبرا في الصحف ؟ وكيف « يعقل » ان تمتد هذه 
الانتفاضة الشغبية الى كل المدن على مستنوى الجمهورية في وققت واحد » ترفع , 
تتخارات ولاق ععالات وتردد ملب ترطدة اومتاءة ؟ كبق و يتقل » أن يقع كل 
اا ا 


6 - لو ان الذين لا يكفون عن التشدق بحضارة هذا الشعب التي « تمتد الى 
زينة 


سبعة آلاف عام ؛ قد عرفوا شيئا عن تاريخه لعرفوا ان ذلك هو اسلوبه . كان دائما 
يصبر ويصمت ويسخر ويتندر فيضحك ححتى يظن الطغاة انه ذلول ثم يفاجئهم 
بثورته . دليل على انه لا يبتذل طاقته الثورية فيبددها فيا يمكن الصبر عليه ولكنه 
يدخرها الى يوم ينفذ فيه صبره . وكان ذلك اسلوبه حتى في غير مواقع الثورة . كان 
أسلوبه في كل مناسبة اراد فيها ان يفرض ارادته . وفي كل مرة كان يكشف باسلوبه 
هذا عن وحدة الفكر والموقف والهدف اجتمعت عن طريق الاخخهار الشعبي الادىء 
بدون حاجة الى دعاة او محرضين او قادة . وكثيرا ماكأن باسلوبه هذا يسبق قادته اومن 
يحسبون انفسهم اهلا لقيادته . . وكذلك فعل يومي 18 و19 يناير 151/1 ٠‏ 


ان اقرب ما تعيه الذاكرة موقفه العظيم يومي 9 و١٠‏ يوتيو/ا5ة1 » حين اذيع نبأ 
محدود الكلمات لا محدود الاثر يبلغ الشعب عزم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على 
افتخل عن موقع القيادة على اثر هزيّة /1951 . يومئذ اندفعت الملايين » رجالا ونساء 
واطفالا » الى الشوارع والطرقات والميادين واحتشدت ؛ بدون تدبير.او تنظيم أو 
قيادة ٠‏ ترفع ذات الشعارات وتردد ذات المتافات » وما زالت امواجها تهدر في 
العاصمة والاقاليم حتى تحقق لها ما ارادت وبقي القائد في موقعه رفضا للاستسلام . 


ومن قبل هذا قام نفر معدود من الباشوات الذين لم تكن اغلبية الشعب تعرفهم 
هم : سعد زغلول وعلي شعراوي وعبد العزيز فهمي بطلب استقلال مصرء :يوم ؟٠,‏ 
نوقمبر 19418 » من تمثل الاحتلال في مصر . ففوضهم الشعب مع غيرهم « وفدا » الى 
انجلترا للمطالبة بالاستقلال . ثم بلغه خبر يوم 6 مارس 6 بأن قد اعتقل 
المحتلون سعد زغلول » فانفجرت ثورة 1414 في كل المدن والقرى تقاتل الانجليز 
بدون تدبير او تنظيم او قيادة وان كانت قد طالث حتى إفرزت تنظيمها وارتضت 
قيااتها ذلك الرجل الغائب نفيا في مالطة : سعد زغلول . 

ومن قبلها حاول الانجليز غزو مصر فارسلوا حملة « فريزز» ( 18:9 ) وما زال 
قائدها الجنرال ويكوب « يفسح » - او هكذا ظن ‏ داخل ارض الوطن الى إن وصل 
الى قرية الصيادين ( رشيد ) الحادئة الساكنة الوديعة فملأها جنودا . . وإذا بالشعب 
يطبق عليه فيهرب اليش الانجليزي تاركا وراعه 11١‏ قتيلا و0؟ جريجا و١؟1‏ أسيرا 

لف 


وكان اول المقتولين الجنرال ويكوب نفسه . . وانسحب الانجليز من ارض الوطن 
مهز ومين . 

ومن قبلها دخلت الجيوش الفرنسية مصرتحت قيادة نابليون :وف امبابة دارت 
معركتها النهائية ضد الماليك وانتصرت . ودخلت القاهزة من شوارعها المؤدية الى 
القلعة . وهال الفرنسيين ذلك الهدوء والصمت واللامبالاة الظاهرة التي قابل بها 
الشعب جند المحتلين يدخخل عاصمته . وقالوا في الشعبةما لا يرضيه . وقالوا عله ما 
يرضيهم . ثم اذا بهم قبل ان تمر ثلاثة اشهر على نزوهم الى الاسكندرية تندلع الثورة 
الشعبية الاولى في ١؟‏ أكتوبر 1/44 والثورة الشعبية الثانية في اواخر مارس ٠‏ 00 
يزال الشعب يقاتل في المدن والقرى الى ان غادز الفرنسيون مصر . ولم تكن ثمة 
لا تير ولاتشظم ولكن الشعب خلق م خلال حوكته ٠‏ الجا انوي 
الشعبية » . : 


ومن قبلها يلاف السنين يحكى لنا التاريخ . . 


0590 يمكي لنا التاريخ وقائع الانتفاضة الشعبية الاولى في تاريخ مصر وبا في 
تاريخ كل الشعوب . يحكيها في برديتين اولاهما نسمى بردية 9 ايبور » ( متيف ليدن 
بهولنده ) والثانية بردبة 9 تفرد » ( متحف ليننجراد بالاتحاد السوفياتي ) . يقول انه في ٠‏ 
أواخخر كم الفرعون بيبي الثاني أخر ملو الإسرة السادسة ( حوالي عام 1998 قيل 
المبلاد ) « اضرب الناس عن دقع الضرائب وتوقفت التجارة الخارجية وهجم الناس 
على عازن الحكومة فتهبوها وعلى مكاتب الدولة فبعشروا.عتوياتقويل ان المدوك 
اللدفونين قد اعتدوا عليهم ايضا وبعثروا اشلائهم واصبحت اهرامهم حالية 5 
الشعب انتقامه على الاغنياء ٠‏ فنهبوا القصور وحرقوهنا وصار اصحابها محزونين 
يبكون بيها كان عامة الشعب يفرحون ويحتفلون . ..لقد انتقم الشعب وثار الفلاح 
الصابر المطيع عندما وجد. .الظلم قد ازداد وان الاغنياء سلبوه كل شيء ثار ثورته الجباحة 
فلم يبت على شيء ولم يفرق وهو في ثورته بين معبد الاله او ديوان الحكومة او قصن 
لغتي أو تزن للدولة » . ( ترجمة الدكتور احمد فخري في كتابه « مصر الفرعونية » 
صفحة 164 ) ويقول الدكتور احمد بدوي في كتابه 9 في موكب الشمس جزء ١‏ صفحة. 


من 


١ . 4‏ كان لا بد للامور من نتيجتها الطبيعية وهي الثورة . فسياسة البلاد كانت 
تسير على تبج اعوج لا يكاد يستقيم لان الحكومة تأخذ من الفقراء لتمنلا خزائن 
الاغنياء وتشبع الاغنياء من قوت الخائعين والفقزاء وتسعد المترفين على حساب 
المعوزين » . ويقول ف كتابه « تاريخ الحضارة المصرية » عن تلك الانتفاضة أن قد : 
« هب الشعب بثورته الاجتاعية الطاحنة التي اندلعت في البلاد من اقصاهنا الى 
اقصاها ؛ . 


اما تلك السياسة التي استفرّت الشعب في مصر القديمة حتى « هب بثورته 
الاجياعية الطاحنة التي اندلعت في البلاد من أقصاها الى اقصاها ١‏ بدون تدبيراو 
تنظيم أو حزب او قيادة فقد أوضحها ‏ استنادا الى الوثيقتين - الاستاذ فينفترنو رويز 
استاذ تاريخ القانون بقسم الدراسات العليا بجامعة القاهرة عام 1444 ( محاضرات 
على الاستسئال غير منشورة ) وخلاصتها ان بطانة الحاكم الفرعون قد رأوا انم 
يستحقون الخلود مثله ما داموا تابعين له وان لهم يذ حقا قي ان تقام لهم الهياكل وتقدم 
فيها القرأبين وان يقتطع كل واحد منهم قطعة أرض خصيبة ( ارض سوداء كا تقول 
الوثيقة ) لينفق من غلتها على معبده وكهنته وقرابينه . ثم اصبح لتابعي التابعين هذا 
الحق استنادا الى امهم سيتبعون التابعين فبنوا الحياكل واقتطع كل منهم قطعة اخرى من 
الارض السوداء.. وكانت كل ارض مقتطعة تتمتع بما اساه الفراعنة «وحق 
الاعفاء » . وهو مطابق لحق الاعفاء الذى جاء به قانون استثار الاموأل الاجنبية 
المعمول به حاليا : فلا تخضع الارض المقتطعة لرقابة الدولة ولا تدفع عنها الضرائب 
( كانت حصته من نانج الارض ) . ثم اصبحت الارض بعد مرحلة قصيرة ورائية 
بعد أن كان يستحقها من كاتوا من بطانة الفرعون اوكهنته اوكبار موظفيه في الخاصمة 
والاقناليم . وعلى مدى قرن تقريبا حكم فيه الفرعون بيبي الثاني ( 44 عام ) 
تضاعفت مساحة الارض المقتطعة الف ضعف .' ولما كان الساذة لا يزرعون فقد حمل 
الشعب من الفلاحين عبء زراعتها وتسليم مخصوها الى السادة . «وترنب على هذا 
ان اصنبح للسادة سلطة القضاء على الفلاحين ليحاسبوهم على ما يرونه خخطأ في ممارسة. 
القنانة . . وهكذا كان على الفلاحين أن يزرغوا ارض الوادي . اما الارض الخصيبة 
فريعها الى السادة . واماما ثبقى من ارض فبغض ريعها الى فرعون نفسه ضريبة واجبة 


يلف 


الاداء . فكان لا بد للامور من نتيجتها الطبيعية و واندلعت الثورة فجأةوعمت مصر 
من. أقصاها الي اقصاها » . ويقول الاستاذ رويز انه.وان كان لم يصل. اليئبا نوع 
المطالب التي كان الشيعب يقاتل من اجلها الا اننا على اي جال نلاجظ ان الشعيب 
الجائع لم يكن ينتزع لفمة العيشن فقط بل كان ينزع الى المشاركة في حقي. الحكم في 
الحياة وف حق الخلود بعد الموت اي المساواة مع الحاكمين . 

هكذا كانت انتفاضةالشعب في مصر منذ اكثز من اربعة الاف عام 7 ولم يتهموا 
احد حينئذ بالتحريض او التدبير او التنظيم او العمالة . . ربما لأنه بالرغم من التنظيم 
ألاداري المحكم الذي كان في مصر . . كانت مضر الفرعونية شالية من «ادارة مباخنع” 
امن الدولة » , 

كان كافا للثورة ان تكؤن فيها حكومة مركزية جائره . 

817 - فهل هو اسلوب علمته البيثة هذا الشعب العظيم ؟ . . هل 
أطراد مياه النيل فيضانا وانحسارا » والزرع بذورا وحصادا ؛ على مواقيت تفرض 
الصبر على الزمان » أن لكل شيء آن ؟ . يشهد فاؤون المصري في مسرحية : محاكمة 
نيرون » بتلك الثورة التي قام يها الفلاحون في مصرفيقول : « . . وبينا كان الكهنة 
يمطرون الارض بسيل من الدعوات والصلوات والوعود كانت الدماء في عروق 
الفلاحين تغلى وتفور . لم يفهم الاغبياء ان صبر الفلاحين ليس عجزا بل علم بان 
الارض لا تمنح الثار الا في اوانها . ولم يفهم الاغبياء اننا تعلمنا الصبر على البذور 
حتى تنبت ثم الصبر على الثبات حتى يزهر ثم الصبر على الزهور حتى تثمر ثم الصبر 
على اهار حتى تنضج ثم نحصد يضربة منجل سريعة حتى لا تفسد الثهار 
الناضجة » .. وهكذا : «غضب الصابرون وبهض الراكعون ونطق الصامئون 

' وارتفعت الفؤوس فوق الرؤوس وتدفق سيل من البشر الاقوياء على المعابد يحطمونها 

: والتاثيل يسحقونها والكهنة يقتلونهم والارض يستردونها وتحول النيل بركة من الدماء : 
وانتهى الامر الى ماكان لابد من ان ينتهي اليه منل ان اخطأ بيبي خطاه الاول . .. ان 
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١88‏ . هذا فوشعينا العظيم تاريما واسلوبا . الشعب الذي اجاعوه ثم طلبوا 
الل 


منه القتال دفاعا عن ارض الوطن ضد غاصبه فخاض فعركة البطولة في جبهتين . فبيها 
كان الانناء والاخوة من اجنود والضباط يعبرون القشاة ويدمرون خط بارليف 
ويطاردون اعداءهم الصهاينة وينتصرون » كانت الامهنات والزوجات والاخوات 
يصارعن الافقار والغلاء صراعا عند مداخل الجمعيات الاستهلاكية من اجخل 
الغذاء . فانظروا أى شعب عظيم هذا الذي يجود فيه الأبناء بدمائهم دفاعا عن وطن 
لا يجود بالغذاء على امهاتهم . . انه الشعب الذي يصنع المعجزات فينتحلها المتأ هون 
لانفسهم . انه الشعب الذي سرقضون في امره من.خلال ما تقضبون به في امر هؤلاء 
المتهمين . . 

فاحكموا ببراءة المتهمين وانصفوا الشعب حتى يسقط جميع المتأطين في :فصر ولا 
يبقى مرفوعا في سيائها الا : لا اله الا الله .. احكموا ببراءة المتهمين وانصفوا 
لخر ْ 1 


وفقكم الله , 


ِ) عدر 505 وعيع نه دمت ير ووو وضذ : 500 1 


على ينا وسفن صر عرو عيبم ل ل الأو اج حو جوكن محمد جر من جيم مسحي ...جومم لحيو 


.الشعب العظيم : بيها كان الأزواج والاخوة والابناء يعبرون القنياة. 
ينقد كه 


(ققره 184) 


فهرس 


تقديم 1 5 
دفاع عن الشعب الام ما ل او مام ف ال ا ل 8 
الجزء الأول : الوقائع ظ 11 
(1) ما الذى حدث قبل وبعد 18 و19 يناير 141089 1 
الانتفاضة ‏ جنون الأسعار وفتون الكذب ‏ وجاء يناير 149 النذير المبكر شاهد 

من اهلها - القضاء يحكم - المؤامرة . 0 
() حملات تصفية القوى الوطنية : 0000 0 


الحملة الأولى 151 الحهلة الثانية ه/81؟ ‏ الحزب الشيوعي الجديد ‏ التيار الثوري ‏ 
اليسار-الجديد ‏ الحملة الثالثة </ه؟ ‏ الحملة الرابعة ١995‏ حملة: التصفية /1989 - 
القبض :بالجملة 1999 المطاردة بعد احداث 18 و14 يثاير . 


فيه الاتهام ا جار مق اماه واوا واد و و ل ا ل 4171 
أمر الاحالة واساء المتهمين ‏ وصف التهم المنسوبة اليهم ‏ مواد العقوبات المطلوب 
تطبيقها ‏ بدء المحاكمة ‏ التحقيق النهائي . 1 


8386ظ 


الجرء الثاني : الدفاع اح سي افد عام ا وا ا 17 
سلاعماً لن سبوا الشعب ‏ سيادة القانون ‏ حدود هذا الدفاع . 


113 تهافت الاتهام ب د ا وان لوا ل طاو ل ل ا‎ )١( 
- الارتباط المصطنع  غيبة المادة ؟5:- مناط الارتباط الربط بعد التجزئة  الاستبعاد‎ 
- جرائم محكومة - وجرائم ساقطة  وجرائم لقيطة  ماذا بقي - الارتباط المستحيل‎ 
اغراض شتي -: براءة الحزب الشيوعي المصري - المفاجأة  نتائج محتومة  تصحيح‎ 
2 الصحيح‎ 

(؟) قصور الأدلة 119 ذا 0 
الشاهد الوحيد ‏ جهاز بلحت امن الدولة خلاصة ‏ الجهاز الخرافة ‏ الاستهشار 
باتقانون ‏ التجمهر ‏ التظاهر ‏ التحريض ‏ خلل جهاز مباحث أمن الدولة ‏ اجرامه- 
جهاز مسعور- لاذا ؟ ‏ الخلاصة ‏ حكم العلم ‏ حكم القانون ‏ الاؤراق المزورقب 
صورة مركبة ‏ اشرطة تسجيل زائفة . 


الجزء الثالث : الانقلاب والمقاومة الشعبية ا ا م م 99 
من اجل الشرعية . 
(0 الاتقلاب 1 ا 


الشرعية ‏ الانقلاب :دستوران ‏ الدستور الانحادي ودستور مصر العربية المقومات 
الاقتصادية ‏ الانقلاب بالانفتاح ‏ باختصار ‏ وتداعت المظاهر الانقلابية تساقط مواد 
الدستور ‏ المستول : 

(8) المقاومة الشعبية 0 0 زان 
المقاومة والثورة ‏ مدق المقاومةالشبعبية في الشريعة الاسلامية - والشريعة المسيحية - 
والمبادى» القاننية. - والدستور- وقانون العفونات - -باسم كل الشرائع . 

ف اذا ؟ 

١ ّْ‏ سلوب الشب في امارمة كي يتضبح من تاريفه الاوري - . 


دنا 


1 ا 'الجاهيرية التي عا ا الب ١‏ 0 
لس 5 قثالا حقيقيا ق الشوارع لم يتوقفة الابعد الالعادة ا 
باشوات المبلجة'وفر في فار التكولة. 0 ١‏ 
١ 4‏ قم ارام سيد شري اليك 
11 تريكةاوة بأدنه فى بحاولة لتغيير نظام المسكم بالقوة . 
(وتطوع للدم ع عنن:النتهمين إكثر من حمسين يخاميا لاقع 
اخثيارهم أن زميلهم الدكشور عضميت سيف الدولية 
ملافتتاح الدفاع امام بإيزة جتهايات امسن الوا العليا 
بالقاهرة , 24 - 
وقد استطاع الدكتور شيف الدولة نزول المحاكمة 
الى غياكمة للنظام ومارساته , ويبرهن بالاولثية والوثاتق 
وبنصوص القانون أن مصرتعيش في ظل انقلاب غسير 
شرعي وان من.واجب الشعب مقاومته بكل الوسائل 
المتاحة .. ى] نبه إلى أمر اغفله الكثيرون وهو آن الاخكام 
الدستورية المطبقة في مطر قنع بنصوص صريحسة 
بواضحة .التفاوض والصلح والاعتراف باسزاتئيل . 
: وهكذا . وباقتدار المحامي الفلذ .وتألق السياسى ‏ 
“المبدع ..ااستظاع الدكتور سيف الدولة ان ينسج مرافعة 
فريدة من توعها'ف . . .. الدفاع عن الشعب.. 


اللا 


))22*4 


ااا 


الشِمن 7١‏ ليرة. لبنانية أو ما يعاديها 


دار الكلمة للنشر تليفون 440+ ص ب 18/918 - بيروت . لبنان . 
ا 3 


